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قائمة الجحداول 


ثانياً 

الفصل الثالث 
أولاً 
ثانياً 

الفصل الرابع 
أولاً 
ثانياً 
ثالعاً 


الفصل الخامس : الموارد المائية في بلاد الشام والعراق 
أ : الموارد المائية فى سوريا 1 10001 


أولا 


تمهيد: المشكلة البحثية: مشكلة المياه 


القسم الأول 
الأمن المائي العربي في وادي النيل 


: الموارد المائية فى وادي التيل اخ الخال ال لاد م 
: الموارد المائية المصرية 0 
: الموارد المائية السودانية ا 0 
:“الطلت نعل التاف فى مضان والسوداة ب 
الطلب هل الماه'فى غير 0ه 
: الطلب على المياه فى السودان 000 
رات للاى :فى هصن والسودان ل 
: الميزان المائى المصري 15110111 
: الميزان المائى السوداني وإمكانيات تحسينه 0 
: التأمين القانوني والسياسي والثقافي 
ليؤارة: ألافة "الله ويم م 5320000 


القسم الثاني 
الأمن المائي العربي في بلاد الشام والعراق 


ثانياً 'الموارد المائية في لبنان 0000000 
ثالئاُ :الموارد المائية فى فلسطين 00 ”' 
رابعاً : الموارد المائية 0 الأردن ا 
خافن" > الوازة الافة فى العراق 00000 
النصل السادس : الطلب على المياه في بلاد الشام والعراق 0 
أولاً :السكان والطلب عل الياه 531777 
ثانياً الطلب عل المياه فى سوريا 0 
ثالئاً الطلب على المياه فى لبنان 5*8 ش25 
رابعاً : الطلب على المياه في فلسطين المحتلة عام ١144‏ 
خامساً : الطلب على المياه فى فلسطين 

(الضفة الغربية وقطاع غزة) ا 
سادساً : الطلب على المياه فى الأردن 000 
بنابعا : + الطلت غل للياة فى العراق 00700*ظ52ظغ 
الفصل السابع : الميزان المائي في بلاد الشام والعراق 2007 
أولا :الميزان المائى السوري 200107 
نايا" <اللبران “الاي اللبنان 11 
ثالثاً :الميزان المائى فى فلسطين 900 
رابعاً. ٠‏ .+ اليزات المائى الأردق 0000 
خامساً ‏ : الميزان المائى العراقى 00000 

الفصل الثامن : قضايا المياه المشتركة بين الدول العربية 
/ في بلاد الشام والعراق وتركيا و«اسرائيل» 1 

أولا : قضايا المياه بين الدول العربية 

في بلاد الشام والعراق 5ك 

ثانياً 2 : قضايا المياه المشتركة بين الدول العربية 
ٍ في بلاد الشام و«اسرائيل» 101011 
ثالنا..' #اقضايا المياء ين سوريا والغراق وترييا 0 


خانمة: الأمن المائى العربي وتحديات المستقبل 


معبرةمومثمرر مقلم 


وبفر و مووز رن مر نمق 


ممتملا موور مث يمرل 


مقفيمر رولا ررق رقم 


قائمة الحجداول 


ا موضوع 


تدفق أهم الأغبار في العالم 008 0 000ظ1ط 
توزيع حوض النيل الا الو ال كمه العاف م 
تصريف النيل خلف لمواقع الرئيسية في أعالي النيل 
(مليون م( ا ا 
تصريف النيل خلف المواقع الرئيسية في مصر (مليون م'") .... 
تغير مناسيب المياه والمخزون في يحيرة ناصر 17( 
توزيع شبكة المصارف ومساحة الأراضي التي تخدمها 1 
الأحواض المائية الجوفية ومخزونها من المياه (مليون م') 057 
الإيرادات المائية المصرية [[ ز[ز[ [ز ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 
أهم الأحواض الجوفية للمياه في السودان 230000 
إيرادات السودان من المياه (مليار م') 0 
الرقعة الفيزيقية والمساحة الزراعية فى مصر )١9197(‏ 5ط 
تطور المساحة الزراعية والمساحة المحصولية في مصر 0 
الرقعة القابلة للاستصلاح حتى عام ٠٠٠١‏ (ألف هكتار) 5 
بعض المقننات المعيارية لري أهم المحاصيل الزراعية في مصر ... 
المقتنات المائية فى مصر 7[ ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ز[ [ [ [ ز ‏ 0 ا 00 
كميات المياه المستخدمة للري في العروات الثلاث (1944) .. 
الثقل النسبى لكميات المياه المستخدمة في الري يحسب 
العروات والمناطق ”222 : 1570700 
احتياجات الزراعة المصرية من مياه الري (33 
نصيب الفرد من المياه للاحتياجات المنزلية فى مصر 1-5 
احتياجات الزراعة المروية في السودان (مليون م") 0006 
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الميزان المائى المصري في عام :118 200000( 
الميزان المائي المصري في عام 5٠٠١‏ 000 
تغير الميزان المائي المصري حتى عام ٠٠٠١‏ 1100 
تقديرات السياسة المائية وتقديرات الخطة للطلب عل الياه ...... 84 
تغير الميزان المائي المصري حتى عام ٠٠٠١‏ (مليار م') ل أمة 
تقديرات الميزان المصري حتى عام 7٠٠١‏ اه 
التغيرات المحتملة في الميزان المائى المصري حتى عام 73١6١‏ ... 44 
التكاليف الاستثمارية والتشغيلية لنظم الري المختلفة ا 1 
أفضليات نظم الري المختبرة ا 
الغقل النسبي للمحاصيل من ناحية المساحة المحصولية 

واستهلاكها للمياه ا ع م ا ا وي ا 
توقعات الميزان المائي السوداني في عام 5٠٠١‏ ا 
الميزان المائي السوداني: نظرة استشرافية 00 
الموارد المائية المطرية فى الأحواض المائية السورية ١47 ..... )١19948(‏ 
الإبزادات الطرية فى الس طح مر ا جل و ا 
تدفق أهم الأنجار في 'سوريا ا 11 
تدفق الينابيع في سوريا مقس ناكمو روطاملا الم لع 161 
تصريف الأمار في سفوح لبنان الغربية مم 2 16/6 
تصريف الأحواض الائية فى لبنان ا 1 
كميات التهطال السنوي فوق حوض خبر الأردن شمال اللنبى .. ١47‏ 
مصادر المياه في فلسطين 50707008 
السحب السنوي من موارد المياه في «إسرائيل» (مليون م") .... 114 
السحب الممكن نظرياً وواقعياً من الموارد المائية في «إسرائيل» ..... ١٠١‏ 
الموارد المائية في إسرائيل حتى عام ٠٠٠١‏ (مليون م") ادي نا 
السحب من الأحواض الحوفية في الأردن (مليون م”) لعب ا 
الإيرادات المائية من المصادر السطحية (مليون م") تسا ا 
تغير استعمالات الآأر اضي الزراعية فى سوريا (بآلاف 

الهكتارات) اا 00000 
استهلاك مياه الري في عام 14146 ا 
تقدير استهلاك المياه في الأغراض المنزلية 141 
تغير الطلب على المياه في «إسرائيل» (مليون م') ..... 000000 
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استهلاك المياه في «إسرائيل» (مليون م") ا 
الطلب على المياه في الضفة والقطاع (مليون م') 0 
الميزان المائي السوري عام 1١9941‏ 700 
الميزان المائى السوري: نظرة استشرافية ا 
البواق الماكى الصرري,تحسي كقديزاتك الدفغرر لكان 
منود 00 
الفجوة المائية في الميزان المائي السوري في عام 5٠٠١‏ ا 
تقديرات الميزان المائي في لبنان عام 5٠٠١‏ م 
الميزان المائي اللبناني: نظرة مستقبلية 0 
الميزان المائى الأردني: نظرة مستقبلية و 1 
لميزان المائى العراقى: نظرة مستقبلية ش15 
تدفق المياه فى حوض الفرات والأهداف الاستهلاكية للدول 
المشاطئة له (مليار م") و 0 
تدفق المياه فى حوض نهر دجلة والأهداف الاستهلاكية للدول 
المشاطئة له (علنا م( مانو لف مهلل واو ةا اباد ا 2 
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مقهلد م4 


إن البحث في الشأن المائي العربي هو ببحث في استمرار الوجود والتقدم؛ 
لذلك ومنذ البداية شعرت بمسؤولية مضاعفة مقرونة ة بالخوف جعلتني في مرحلة 
من مراحل البحث أتردد كثيرأ» على رغم كل ما بذلته من جهد للاستعداد وض 
هذه المغامرة الكاملة الموصوفة. فالشأن المائي العربي ليس شأناً داخلياً صرفاًء بل 
هو شأن تتداخل فيه العوامل الاقتصادية ا الإقليمدة والذولية»وتعارض 
بسببه 0 الحيوية في ظل نوع من المنافسة على المنطقة» ٠‏ يخفي وراءه مساعي 

حقيقية للهيمنة والتسلط على الوطن العربي خصوصاً من قبل إسرائيل وتركيا 
5 كواجهة أمامية لمصالح القوى القابعة وراء البحر والمحيط. أضف إلى ذلك 
أن الشأن المائي العربي ع ا م 1 
المتعاملين به ومعهء بل لتمنع العقل العربي من الاقتراب منه لاكتشاف 
وضعه ومعاناته أكثر مما هو مسموح به. وإذا كانت الأرقام عندنا ذات 15 
سياسي بصورة عامة. فالأرقام المائية سياسية بامتياز» تقول سياسة» 0 
«الصدفة الواقفة في طليعة الحركة». ليغامر أحد ويطالع الأرقام التي تنشر 
الوزارات والمؤسسات المختصة حول الموارد المائتية والطلب عليهاء أو تلك 0 
في العديد من الكتب والدراسات المائية التي قام بها أو أشرف عليها علماء جليلون 
أو مراكز بحثية مرموقة» وسوف يرى العجب العجاب. فالمعطيات متناقضة» 
مختلفة إلى حد كبير ليس فقط بين مصدر وآخر» بل لدى المصدر الواحد» فيحتار 
معها الباحث أيها يصدق» فكيف بالله عليك بالنسبة للمواطن العادي الذي ندعو 
إلى تثقيفه مائياً؟ ألم نقع نحن في الخطأ نفسه؟ ربما! 

لقد اقتضى إنجاز البحث مني السفر إلى جمهورية مصر العربية ذات التجربة 
الغنية في مجال الدراسات المائية. وهناك مكثت ستة أشهر أبحث في المكتبات 
ومراكز البحث العلمي المختصة بالشأن المائي» فوقعت على معلومات قيمة لولاها 
لما أمكن إنجاز البحث أصلاً. 

1 


ومنذ البداية كان لا بد من حل المشاكل المتعلقة بنطاق الدراسة ومستوى 
شموليتها والعنوان الذي تنضوي تحتهء بالإضافة إلى اختيار منهجية البحث وتقنياته 
ومفرداته المفهومية المناسبة. ولقد ساعديٍ في حل هذه المشاكل البحثية» الأبحاث 
والدراسات الجامعية المصرية المتعلقة بنهر النيل» أو التي تدور في فضاء 8 
المائيء بالإضافة إلى الحوارات القيمة التي أجريتها مع زملائي المصريين حيثما نزلت 
أو حللت. وفي مجمل الأحوال كنت أحتفظ برأيي الخاص واجتهاداق عدن و 
أجد أنضل نتها. 

لقد اقتصرت البحث عن عمد على «الأمن المائي العربي في وادي النيل وبلاد 
الشام والعراق»» ودافعت عن هذا الاختيار بما يتضمنه من تحديد لجغرافية البحث 
لقناعتي بأن الأمن العربي عموماً والأمن الغذائي منه على وجه الخصوص يتقرر في 
هذا الجزء من الوطن العربي من وجهة النظر الاستراتيجية. فمن غير المعلوم على 
تطاق وا سع أن السودان وسوريا والعراق تمثل خزاناً للغلال لا ينضب في حال تم 
استثمار عوامل الإنتاج الزراعية فيها بصورة علمية» هذا أولاً. 

وثانياء هنا بالضبط يبرز التداخل بين العوامل الاقتصادية والسياسية (ومنها 
العسكرية) والاستراتيجية لتحدد أبعاد المشكلة. وتنذر باحتمال التفجرء ٠»‏ وخصوصاً 
أن الابتزاز السياسي والاقتصادي الذي تمارسه تركيا و«إسرائيل» واثيوبيا واضح 
ومستمر وفي تصاعد. 

وثالثاً. في هذا الجزء من الوطن العربي يجري القسم الرئيسي من الموارد 
المائية العربية السطحية؛ في نهر النيل وفي نبري دجلة والفرات» وهي أنهار دولية 
كما هو معروف على الرغم من رفض تركيا واثيوبيا الاعتراف بذلك تحت ذرائع 
ومسميات متلفة. 


ورابعاًء إن الأمن المائي العربي في الجزيرة العربية وبلدان المغرب العربي 
يغلب عليه الطابع الفني والإداري ولا يثير مشكلات سياسية تذكر إذا استثئينا خمر 
السنغال الذي تشاطتئه موريتانيا والسنغال وقد نظم الانتفاع بمياهه باتفاقيات بين 
البلدين الجارين 


خامساً وأخيراً فإن موضوعاً كبيراً ومعقداً وحساساً مثل موضوع المياه - سبب 
الحياة - يتطلب البحث فيه تضافر جهود العديد من الباحثين تنظم وتدير عملهم 
مراكز بحثية كبيرة وجهزة. لذلك فإن أي مجهود فردي مهما كان جدياً ومتابعاً 
سوف يكون عرضة أكثر للوقوع في الهفوات والنواقص والأخطاء نتيجة لسوء 
التقدير أو المعالجة» وهذا ما تبيناه وانتقدناه في العديد من المراجع التي تناولت 
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الشأن المائي العربي. وما يزيد في مسؤولية البحث في موضوع المياه كونه تحول إلى 
قضية ساخنة في السياسات الرسمية للبلدان العربية وللدول الأخرى فى الشرق 
وبعل» فقد غامرت بتقديم هذه الدراسة وفق البناء الهيكل التالي : 
بعد المقدمة مهدنا للإطار العام للمشكلة البحثية وملامحها العامة. 


في القسم الأول عالجنا في عدة فصول الأمن المائي المصري والسوداني مع 
التركيز على الأمن المائى المصري. فى الفصل الأول بحثنا فى الموارد المائية المصرية 
والمبودانية واتحتعالاتك تخيرها. .وقن الفضل الثاق. دوست الطلب» عل لياه قن ضر 
والسودان مع تقديم رؤية مستقبلية له. وفي الفصل الثالث أجرينا مقابلة بين 
الإيرادات المائية والطلب عليها فى مصر والسودان واحتمالات تغير العلاقة بينهما 
مستقبلاً. وأخيراً» في الفصل الرابع بحثنا في التأمين القانوني والسياسي والثقافي 
للموارد المائية المصرية والسودانية . 

وفي القسم الثاني اتبعنا المنهجية نفسها في هيكلة فصولهء فكرسنا الفصل 
الخامس للموارد المائية في بلاد الشام والعراق» وفي الفصل السادس درسنا الطلب 
على المياه في بلاد الشام والعراق» وأجريئا في الفصل السابع مقابلة بين الموارد 
المائية والطلب عليها. أما الفصل الثامن فكرسناه للبحث في قضايا المياه المشتركة 
بين البلدان العربية في بلاد الشام والعراق» وبينها وبين كل من تركيا وإسرائيل. 

وفي الختام كرسنا البحث في التحديات التي تواجه الأمن المائي العربي في 
وادي النيل وبلاد الشام والعراق. 

لقد شعرت بسعادة كبيرة بعد أن أنجزت هذه الدراسة وسوف تكون سعادتي 
أكبر إذا وجد فيها المعنيون والجمهور العام بعض الفائدة. لقد حاولت الاجتهاد فإن 
أخطأت فتكفيني حسنة واحدة» وإن أصبت فإنيٍ أهدي الحسنتين لكل من يعمل 
في سبيل وحدة الأمة العربية وتقدمها وازدهارها. 


منذر خدام 
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تمهيد 
المشكلة البحثية: مشكلة المياه 


مدخل 

إن الباحث المدقق في تاريخ الوطن العربي قديمه وحذيئه سوف يكتشف أن 
موضوعاً بذاته كان يشكل محور الجغرافيا السياسية في كل مرحلة من مراحل تاريخ 
المنطقة.» تتحدد فى ضوئه التفاعلات الداخلية بين أجزاء الوطن العربي؛ كما تتحدد 
علاقات الوطن العربي مع محيطه القريب أو البعيد. 

في القديم كانت طرق المواصلات والقوافل التجارية أساس التفاعلات 
الحضارية في المنطقة والمحدد الرئيسي لجغرافيتها السياسية. فهي كانت في صلب 
الأطماع الخارجية في بلادنا. وكانت أيضاً عاملاً مهما على انطلاق الحضارة العربية 
قبل ذلك وبعده. فهي لم تكن غائبة عن الحضارة المصرية القديمة ولا عن الحضارة 
الفينيقية أو الآرامية... الخ. وكانت حاضرة فاعلة في الحضارة العربية 
الإسلامية . 

وعندما تم اكتشاف الطرق التجارية عبر البحار (طريق الرجاء الصالح) 
تسارع انحدار المنطقة نحو التهميش وأخذت تفقد دورها الحضاري الريادي . 


واضح أيضاً الدور المهم والخطير الذي لعبته الأديان السماوية في رسم 
الخارطة السياسية الحنضارية للوطن العربي والعالم. وللأسف الشديد عندما أفقدنا 
الدين الإسلامي فينا دوره الحضاري تحول إلى ضدهء من عامل إغباض وتقدم إلى 
عامل هدم وتفرقة وتخلف. ولم نأخذ عبرة من من الصهاينة الذين تجمعوا من مختلف 
دول العالم تحت الراية الدينية المزيفة ليخلقوا لهم موقعا في الجغرافيا السياسية 
للمنطقة العربية لا يزال منذ ما يقارب المسين سنة فى قلب التفاعلات السياسية 
الجارية وسوف يستمر كذلك في المستقبل ما دام الوجود الصهيوني قائماً في 
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الأماكن المقدسة وما سببته من معاناة استمرت نحو قرئين من الزمن 

ولا يزال حاضراً في الذاكرة التنافس الأوروبي على الوطن العربي (تركة 
الرجل المريض) منذ بداية القرن العشرين» وما سببه تقاسم الدول الأوروبية لأرضه 
وشعيه وإخضاعهما لسيطرتها بعد أن وزعتها حصصاً بينهاء وخلقت مصالح حلية 
ضيقة أصبحت مع الزمن عائقاً كبيرأ أمام توحيد الوطن العري حتى بعد زوال 
الاستعمار المباشر. 

ونشهد منذ منتصف القرن العشرين الدور المهم جداً الذي يلعبه النفط والغاز 
في الحضارة العالمية, وكيف أن وطئنا العربي الذي يحتوي على نحو 1 بالمئة من 
احتياطياته العالمية المكتشفة. لا يستخدمه بصورة صحيحة في تحقيق إنماء عربي 
شامل» بل أصبح سبباً للتنازع وقسم الدول العربية إلى دول غنية وفقيرة» ناهيك 
عن استخدامه فى إشعال أو إطفاء (بحسب مقتضيات الحال) الحرائق المحلية 
والدولية. . . الخ. 

وعلى الأبواب تقف مشكلة المياه التي سوف تلعب دوراً مهما في رسم 
جغرافية المنطقة. وفي المستقبل غير البعيد سوف يكون للطاقة الشمسية المتاحة في 
وطننا العربي ما تلعبه ليس فقط على صعيد المنطقة؛ بل ريما على صعيد العالم كله. 


وما يلفت الانتباه أنه في بعض المراحل التاريخية كان الوعي العام والوعي 
السياسي منه على وجه الخصوصء يسجل قصوراً بيناً تجاه ما يحددء من حيث 
الأساس» جغرافية المنطقة السياسية» ما أربك العمل العام في سبيل تعظيم مفاعيل 
العوامل الداعمة لوحدة الوطن وتقدمه. وللأسف الشديد كانت القوى الخارجية 
سباقة في وعي هذه الوضعيات فسارعت للاستفادة منها. 

لقد كان موضوع المياه في المنطقة العربية منذ القديم من القضايا العامة نظراً 
لندرته. ففي مصر القديمة بنى ملك مصر (أمنحوتب الثالث) أول سد لتخزين 
المياه في التاريخ» وفي اليمن تم بناء سد مأرب في القرن الثامن قبل الميلاد» وفي 
الجزيرة العربية بنيت منذ وقت مبكر الخزانات السطحية للمياه (العقوم) ولا تزال 
المنشآت المائية التي تعود إلى العصر الروماني تنتشر في العديد من البلدان العربية. 
ولقد كان البحث عن موارد المياه والاستيلاء عليها موضوعاً للتنازع بين القبائل 
العربية» إلى أن جاء الإسلام فشارك الناس في الماء والكلاً والنار. 

وفي أواخر القرن العشرين تعتبر مشكلة مياه من أخطر المشكللات التي 
تواجه العرب وتتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين البلدان العربية من أجل حلها وإلا 
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فلسطين. ولا ننسى بالطبع الغزوات الصليبية للمنطقة تحت راية الدين وحماية 


فالكارثة محققة. يقول الخبير الأمريكي توماس ناف» إن المياه في الشرق الأوسط 
(#قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية وتّتد لأن تصبح مصدراً محتملاً للصراعء وهو 
ما يجعلها ذات بعد عسكري كذلك» اك الفاعلة 
الرئيسية في المنطقة بما يسمح بأدوار متزايدة للقوى العالمية»” 


١‏ المشكلة البحثية في إطارها المفهومي والمنهجى 


بداية نشير إلى أن مصطلح «الأمن»”" الذي بدأنا به عنوان الدراسة من أكثر 
المصطلحات شيوعاً في الوقت الراهن؛ فهو يستخدم في الدراسات والبحوث 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية... الخ. للوهلة الأولى يبدو المصطلح 
تسنظط] وَاضجاء وهذا يفسر استعماله الواسع» لكن واقع الأمر غير ذلك» فهو 
مفهوم معقد ومركب» ومع ذلك يظل مفهوماً ملائماً من الناحية العلمية لإنتاج 
المعرفة في العديد من الميادين البحثية» خصوصاً عندما يسترشد البحث بالمصالح 
الوطنية العليا. 


وما قد يبديه مفهوم «الأمن؛ من وضوح ويسر في الاقتراب من مدلوله 
الاصطلاحي في المجال السياسي والعسكري على عكس المجالات الأخرى 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» ليس سوى مطب قد يقع غير الحذرين في 
شراكه. فالأمن العسكري مغلا يصعب تحقيقه من دون الأمن الاقتصادي 
والاجتماعى والسياسى والثقافى» خصوصاً على المدى البعيد (انظر كيف انبار 
الاتحاد السوفياتي)» والأمن الاقتصادي الذي سوف نبحث في جانب من مكوناته 
البنيوية في هذه الدراسة لا يمكن تحقيقه إلا فى ظروف الأآمن السياسى والعسكري 
والاجتماعي والثقافي. . الخ. يقول كمال أبو المجد «لا أمن عسكرياً لأمة من 
الأمم خارج أمنها الاقتصادي» وذروة الأمن الاقتصادي هو الأمن الغذائي» ولب 


الأمن الغذائي ومنتجه هو المجاه 29 , 


٠ مجدي صبحيء مشكلة المياه في المنطقة والمفارضات متعددة الأطراف. كراسات استراتيجية؛‎ )١( 
.)19497 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام»‎ 

)١(‏ أمن: ١‏ - أمن: أمناً وأمَنا وأمئّه: اطمأنّ فهو أمن وآمن؛ 7 - أمْنء أمناً: وثق به وأركن إليه» 
' - الأمن: ضد الخوفء ويقع في الأرض فلا يخاف أحد من الناس والحيوان. انظر: المتجد في اللغة 
والإعلام» ط 58 (بيروت: دار المشرقء »)١1987‏ ص 18. انظر أيضاً: جمال الدين أبو الفضل محمد بن 
مكرم بن منظورء لان العربء. ١9‏ ج (بيروت: دار صادرء 2014317 ج ١ء‏ ص 11. 

(5) أحمد كمال أبو المجدء «الأساس الاقتصادي لمشكلة المياه في الشرق الأوسط»ء؛ صامد 
الاتتصادي. السنة 215 العدد 84 (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر 19497): ص 51. 
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إن مصطلح «أمنة يوحي دائماً ومباشرة بضدةء أى بالخوف والقلق» وهنا 
تكمن وظيفة جديدة لاختيار المصطلح كعنوان لهذه الدراسة» غير الوظيفة العلمية 
المعرفية» تتمثل فى الشحئة التفسية والعصبية التي يحملها وتؤثر في السلوك» 
فتجعله مستنفراً دائماً لإيجاد الحل للمشكلة المسببة للخوف. ففي المجال الذي 
نبحث فيه أعنى موضوع المياهء يتوجه الخنوف مباشرة إلى الندرة أو التهديد 
بإحدائها سواء بعل العوامل الخارجية أو العوامل الداخلية. 

الخوف من العوامل اللخارجية يكتسب في العادة طابعاً قانونياً أو سياسياً أو 
اقتصادياً: وفى الحالات الحادة قد يرتدي لنويناً عسكرياً. 

أما الخوف الناجم عن العوامل الداخلية فإنه يتوجه مباشرة إلى السلوك 
الاجتماعى تجاه المشكلة المعنية ويكتسب طابعاً إدارياً واقتصادياً وثقافياً. 

لكن لاذا الأمن المائي؟ ما هي المهددات الخارجية والداخلية لمصادر المياه في 
الوطن العربي عموماًء وفي المنطقة المحددة كجغرافيا للبحث خصوصاً؟ 

لا يخفى عل أحد أن الماء يعني الحياة #وجعلتنا من الماء كل شيع حي 211 
فندرته تؤثر في الأمن الغذائي والصناعي» وتهدد بالتالي أساس وجود المجتمع 
والإنسان ككائن حي. ومن الواضح أن الموارد المائية في الوطن العربي تصبح نادرة 
أكثر فأكثر يسبب محدوديتها من جهةء وتنامي الطلب عليها من جهة ثانية. وما هو 
متاح منها ليس مستقرأء فتهدده باستمرار التغيرات المناخية والعوامل الطبيعية التي 
لا يمكن التحكم بهاء بالإضافة إلى المهددات البشرية الداخلية أو الخارجية التي 

المهددات الداخلية يمكن معالجتها عن طريق تنمية الوعي الجماهيري بأهمية 
المياه» وخلق ثقافة مائية جماهيرية وإعداد البرامج الترشيدية لاستعمالاتهاء 
واستخدام الأساليب الإدارية والاقتصادية والقانونية لحمايتها بحيث يمكن تجريم 
السلوك المبذر للمياه والهادر لها يعاقب عليه اقتصادياً وجزائياً. 

أما المهددات الخارجية فإن علاجها يبدأ برسم سياسة مائية وطنية تقوم على 
مبدأ التعاون الإقليمي وإبراز اتفاقيات بعيدة المدى مع الدول المجاورة التي تتشاطأ 
معها المجاري المائية الدولية» تركز على مبدأ عدم الإضرار بالغير ومبدأ الاقتسام 
العادل للمياه وإنشاء هيئات إقليمية للتعاون فى مجال تطوير وإدارة الموارد المائية 
الدولية . 


(؛) القرآن الكريم. «سورة الأنبيا»» الآية .5٠‏ 
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من الواضح إذأء أننا إزاء مشكلة معقدة لها أبعاد عديدة وان الحلول الممكنة 
لهذه المشكلة متنوعة» لكنها مع ذلك تدور حول محورين اثنين يمكن التعبير عنهما 
بلغة الاقتصاد على الشكل التالي: من جهة العرض المائي» ومن جهة ثانية الطلب 
لمائي» ولا بد من إيجاد التوازن النسبي بينهما 1 
في مجال العرض سوف يتركز البحث على دراسة الموارد المائية وحصرها 
والبحث في إمكانية تنميتها وتأمينها من النواحي القانونية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية . 


أما في مجال الطلب على المياه فسوف تعنى الدراسة بتحديد حجم الطلب 
وبئيته واحتمالاات تغيره» بالإضافة إل ترشيد استعمالات المياه ؤتأمين ذلك بتطوير 
ثقافة مائية جماهيرية مناسبة» وإجراءات قانونية واقتصادية وإدارية. 


ومن أجل تسهيل مهمة القارئ وجدنا من المفيد إيضاح الدلالة الإصطلاحية 
الشكلة الع تعالجهاء أي «الأمن المائي العربي في وادي النيل وبلاد الشام 
والعراق: الواقع والتحديات» : 

- النهر الدولي (تعلانه لهدمناقمعنم1) هو النهر الذي يجري في منطقة تخضع 
لسيادة أكثر من دولة 5 

الحوض المائي الدولي (متمدظ معنة]] أهدمتتقسعنه) أو حوض النهر الدولي 
(متمدظ معناضع لهده 1 2سيعام1) هو المنطقة التى يجري قيها النهر الدولي مع جميع 
فروعه وتكون حدودهاء حدود انسياب المياه فوقها باتجاه النهر أو فروعه. 

حوض النهر (83518 181062) وهو منطقة جغرافية» حدودها حدود انسياب 
المياه فوقها باتجاه مجرى النهر وتجاري فروعه. 

وقد ورد فَئ المادة زهة من قاتون استخدام المجاري المائية الدولية فى 
الأغراض غير الملاحية تحت عنوان «المصطلحات المستخدمة» التعريفات التالية: 

أ يقصد ب «المجرى امائى الدولي» المجرى المائي الذي تقع أجزاؤه في دول 

ب يقصد ب «المجرى المائي 1 شيكة المياه السطحية والياه الجوفية التي تشكل 
بحكم علاقاتها الطبيعية بعضها ببعضص كلذ واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول 
مشتركة . 
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ج - يقصد ب «دولة المجرى المائي» الدولة التي يقع في إقليمها جزء من 
المجرى المائي الدولي . 

وهناك مصطلحات أخرى مهمة مثل «الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان» 
(المادة (5)) ومصطلح «الضرر الجسيم» (المادة (01). .. الثغ7” . 

حوض المياه الجوفية (#اذناوة) وهو طبقة أرضية غير سطحية مشبعة 


بالمياه . 


حوض مائى أحفوري عع ]اناعم |1و105) مستودع كمطر تيمناً للمياه في 
الطيقات السفل تجمعت فيه المياه منذ زمن بعيل ولا تتجدد . 

السحب الآمن (4اءالآ 5356) وهو الخد الأقصى لسحب مياه من مصدر 
مائي معين من دون التسبب بإلحاق ضرر بمخزون المياه فيه أو نوعيتها. 

3 السيحب الزائد بالط عع؟0) وهو سحب المياه من مصدر مائي يتجاوز 
مفهوم «الإفراط في السحب» من الحوض الجوفى (8هزوواك/! معاهللا مهدهع 6) 
ويعنى السحب من الحوض الحوفى بمعدلات تزيد على معدلات تغذيته. 

- إعادة استعمال المياه (56ن-16 :1/26ا) ويعنى استعمال المياه ذاتها في إشباع 
غرض محدد أكثر من مرة وذلك بعد إعادة تأهيلها. 

الاحتياجات المائية (1560] 018/865 وتعنى كمية من المياه ذات مواصفات 
نوعية محددة مطلوبة لإشباع غرض محدد في مكان وزمان معينين. 

- الإنتاجية المائية (19©ذلا ©0ة/8ا) وتعني كمية المياه التي يدرها نظام مائي 
(مصدر مائي) في وحدة الزمن في مكان محدد. يقترب مفهوم الإنتاجية المائية؟ من 
مفهوم تدفق (تصريف) المصدر المائي (86قطءو1 ج6)ة/18) . 

تحلية المياه (12511081105) وتعني تخفيض نسبة الأملاح في المياه بحيث 

العجز المائي زفاع كه 1 ويعني عدم كفاية كميات الياه المتاحة لتلبية 
الطلب عليها وهو عكس الفائض الائى (كنااضن5 08:6 . 


(5) انظر نص الاتفاقية في: وثيقة الأمم المتحدة المتضمنة النص الأصلى للاتفاقية المتعلقة باستخدام 
المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ذات الرقم / 4839/0١‏ المؤرخة فى ١١4/1/ا144.‏ 
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فقد المياه (مع11/21 .0]-0ع]صدامء112826]) وهو الفرق بين كمية المياه فى شبكة 
التوصيل عند نقطة معينة منها وتلك الكمية التي استهلكت فعلاً. 

- الهدر المائي (1.055آ 18/8166) وهو زيادة استعمال المياه عن الحد الطبيعي 
المطلوب. 


إدارة الطلب عل المياه (العترعع ه81 لصقدء2! ,116) وتعني استخدام 
الأسعار والضرائب والإجراءات التنظيمية وغيرها من الوسائل الاقتصادية للحد من 
الطلب على المياه. 


المقنن المائى المعياري (50:22 11/3165) هو كمية الميأه التى يحتاجها محصول 
معين في إطار شروط زراعية محددة (نوعية التربة» الظروف المناخية» طريقة 


الري . . . الخ). 
المقنن المائي الحقلي (250ه]< :7/6 11104) وهو كمية المياه التي يروى بها 
المحصول فعلاً في الحقل. 


وهناك العديد من المفاهيم والمصطلحات الأخرى لا يتسع المقام لذكرها هنا 
سوف يتم توضيحها في حينه"" . 

ولا بد من توضيح المقصود من مصطلح «الأمن المائي» الذي استهللنا به هذه 
الدراسة فكان عنواناً لها: الأمن المائى هو وضعية مستقرة لموارد المياه يمكن 
الاطمئنان إليها يستجيب فيها عرض الياه للطلب عليها. ومن الواضح أن هذه 
الوضعية المشار إليها تمثل الحالة الحدية. أما عندما لا يستطيع عرض المياه أن يلبي 
الطلب عليها فيحصل عندئذٍ ما يسمى بالعجز المائي وبالتالي ينخفض مستوى الأمن 
المائي. وبالعكس عندما يكون المتاح من موارد المياه أكبر من الطلب عليها يكون 
مستوى الأمن المائي مرتفعاً. لذلك يجري الحديث عادة عن مستويات مختلفة للأمن 
المائي في البلدان المختلفة أو في البلد الواحد بحسب مراحل تطوره. 


)١(‏ انظر: محمد أمين منديل» موسوعة المياه: تحلية ومعالجة المياه (البحرين: جمعية علوم وتقنية المياى 
245» مبج ١؛‏ كمال فريد سعد وممدوح شاهين» تقييم الموارد المائية ني الوطن العربي» أكساد/ دم/ا ت 
5 (دمشق: المركز العربي لدراسات المناطق الخافة والأراضي القاحلة (أكساد). :))١988‏ ص ا ١٠؛‏ 
مصطفى هني» قاموس المصطلحات الاقتصادية والتجارية (بيروت: مكتبة لبتان» 2)١180‏ ووثيقة الأمم 
المتحدة المتضمنة النص الأصلي للاتفاقية المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 
ذات الرقم 27 المؤرخة في ١1/غ/لاةوا١.‏ 


لملا 


امه د لبحثية في إطارها العام 
مصادر المياه فى الوطن العربي 


0 العربي في المنطقة الجافة وشبه الحافة» تخترقه من الغرب إلى 
الشرق متجارف واشقة نذا يكاد ينعدم الهطل فيها. أما المناطق الساحلية والخبلية 
القريبة منها فإنها تتعرض لتيارات هوائية بحرية ومنخفضات جوية تسبب هطل 
الأمطار في فصول ومواسم محددة. قفي البلدان العربية المتشاطئة مع البحر المتوسط 
تسقط الأمطار عادة في فصل الشتاءء أما البلدان الواقعة ا وفي 
يعض منتاطى الحزيرة العربية وجنوب السودان فإنها تتعرض لتأثير ر الرياح ا موسمية 
الصيفية الحاملة للأمطار. 


تتراوح المعدلات السنوية العليا للهطل في سائر أرجاء الوطن العربي بين 
ملم و0٠٠5‏ ملم وقد تتجاوز الألف ملم في بعض مناطق جبال لبنان 
والشاخل السوري» وبعض مرتفعات اليمن وفي جنوب السودان وبعض المرتفعات 

فى الغرت العرى” : بشكل عام يقدر إجمالي ما يبطل من أمطار في الوطن العربي 

ين 11و 8 ملان.” سنوياً. ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يفتقر 
الوطن العربي إلى الأنهار الداخلية الكبيرة الدائمة الجريان باستثناء نهر النيل في مصر 
والسودان ونبري دجلة والفرات في سوريا والعراق» وهي أنبار دولية تستمد 
القسم الأكبر من مياهها من خارج المنطقة العربية. ينبع بر النيل من أواسط أفريقيا 
وتقع في حوضه عشر دول منها ثمانٍ تقع في منطقة المنابع من الحوض في حين 
تتقاسم مصر والسودان مجرى النهر. وإن جميع الدول الواقعة في حوض النهر 
باستثناء مصر تعاني مشاكل داخلية متفاقمة» يضاف إلى ذلك تخلفها الاقتصادي 
والاجتماعي» وهذه وضعيات تخدم مصلحة مصرء نظراً لمحدودية الطلب على المياه 
في هذه الدول» هما يتيح فرصة أكبر لمصر للانتفاع بمياه النل. 

لكن من جهة أخرى فإن ضعف وتخلف هذه البلدان وافتقارها إلى الاستقرار 
السياسي الداخلي يؤثر سلباً في تنمية الموارد المائية وإقامة المشروعات في أعالي النيل 
واستخدامها لمصلحة مصر وبقية الدول الأخرى في الحوض. 


الوضع مختلف بال: به لنهري دجلة والفرات» حيثُث تتقاسم سوريا وتركيا 
49 إيوان أندرسون» «المياه: المصدر الاسئراتيجي القادم»» في: جويس سثار ودائييل ستول» 


محرران؛: سياسات التدرة: المياه ف في الشرق الأوسطء ترحمة أحمد خضر (الكويت: منشورات همؤسسة الشراع 
العربيء 1996)ء ص .١١‏ 


بف 


والعراق حوضيهماء وهي دول قوية ولها طموحات تنموية كبيرة» غير أن دولة 
واحدة وهي تركيا تتحكم بحكم موقعها كدولة منبع بجريان مياه في النهرين 
وترفض إخضاعهما للمنطق القانوني الدولي والتوصل إلى اتفاق مع سوريا والعراق 
لاقتسام مياههما. 


تقدر الموارد المائية المنجددة سنوياً في الوطن العربي بنحو 19٠‏ مليار م'» 
منها نحو ١6١‏ مليار م" أي ما يعادل ؟؟ بالمئه منهاء تترار عن طرى التدفقات 
النهرية من خارج المنطقة العربية موزعة على الشكل التالي: 84 مليار م" يؤمنها نهر 
النيل و١٠‏ مليار م' تأتي من نهر الفرات ونحو ٠٠‏ مليار م' تتدفق عبر نهر 
ل 

وتشير مصادر المعهد الدولي للموارد في تقرير التئمية في العالم» ١191‏ اك 
أن الوطن العربي يحتوي على كميات مهمة من المياه الجوفية تتوزعها بصورة ر 
ثلاثة أحواض كبيرة هي: حوض الأرج الشرقي الذي ع عر جبال طلى في 
الجزائر ويمتد إلى تونس ويحتل مساحة تقدر بنحو ٠٠١‏ ألف كلم" ويعتير الحوض 
ذا طبيعة ارتوازية. وتقدر كمية لياه المخزونة في هذا الحوض بنحو أربعة أضعاف 
الإمدادات المتجددة من المياه في المنطقة العربية. ولا يزال هذا الحوض غير مستثمر 

خرص افو بق حرفن انور برو شين ريا والسودان ويمتد إلى شمال 
تشاد وتنصلز مساحته إل نحو 1,8 مليوة كله" منها 16١٠‏ ألف كلم" تحت 
ارتوازية. يقدر حجم اللمياه المخزونة فيه بعشرين ضعفاً من الإمدادات السنوية 
المتجددة فى الوطن العربي» ل ل اا 066 م" » يتجدد منها 
نويا ته (66 21 ٠060م"‏ من المياه الهاطلة على خط الاستواء وجنوب 
السودان”2. يرتفع منسوب مياه الحوض في أطرافه الشرقية لتشكل الواحات 
الداخلة والخارجة والفرافرة في مصرء أما في ليبيا فيجري تنفيذ أكير نبر اصطناعي 
في العالم لنقل مليون م "قوسا م مناه هذ ارهن :إل الشاجيل اللدى ار تتحى 
٠‏ ألف هكتار من الأراضي الزراعية م٠5‏ “سين :هذا التوض أي نشكلات 


(8) المعهد الدولي للمواردء تقرير التلمية في العالمء 4 (1999). 
(9) أحمد محمد فتحي ومحمد تجيب عبد العظيمء أساسيات الري والصرف (مصر: جامعة 
الإسكندرية» كلية الزراعة» :)1991١‏ ص ."١‏ 
)٠١(‏ ستار وستول» محررانء سياسات الندرة: المياه في الشرق الأوسطء ص 211 و ,00086 .1 
أكتاوتلظ  )10‏ (عمولط عنتبمبدممظط اعمط واللذلط «رواومعط عط ععاو/لا وعم8 ععكل18 علخلدممقالة.» 
.39-40 .مم ,(1984 


وا 


تذكر عل الرغم من خرف تشاد من استنفاد ليبيا لمخزون الحورض من المياه . 


الحوض الثالث هو حوض الديسي للمياه الجوفية وتيك الأردت والولى 
العربية السعودية» وتبلغ مساحته نحو ٠١ ٠١‏ ألف كم" . تستفيد من مياه هذا 
الحوض “عنملا التتجودية التي استجرت قسماً مهما من مخزونه المائي لزراعة الحبوب 
وغيرهاء ويبدو أن الحكومة السعودية قد أدركت خطورة ذلك عل المدى البعيد 
فأوقفت الدعم الحكومي لزراعة الحبوب. مما أدى إلى انكماشهاء فقل نتيجة لذلك 
سحي اماه اللوقنة الأخراضنى الزراعة. 


تعتبر المياه في الأحواض الثلاثة السابقة الذكر ذات طبيعية أحفورية لا 
تتجدد”''' مع أن هناك من يخالف هذا الرأي ويرى أن المياه الأحفورية بشكل 


مطلق غير موجودة» وان قسماً من عزون هذه الأحواض يتجدد 0 


بالإشافة إل الأحوافن الكبيرة السايقة الذكر [لمياء اللوفية توجد أخواضن 
أخرى عديدة ذات أهمية حلية . تقدر د بعض المصادر كمية المياه الجوفية المتاحة 
للاستتخدام بمحدود ارفك ١‏ مليار م" يستغل منها سئوياً نحو ١7‏ مليار ار 
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وإلى جانب الموارد المائية الثلاثة السابقة الذكر وهي مصادر محدودة طبيعياء 
يوجد في الوطن العربي مصدر رابع غير محدود نظرياًء على الأقل من الناحية 
الطبيعية» يتمثل في مياه البحار. فالوطن العربي يتشاطأ مع بحار عديدة تكاد تحيط 
به من جهات عديدة» لكن إمكانية تحلية مياه البحر تبقى مقيدة بالعوامل الفنية 
والاقتصادية . 


تشير المصادر الأمريكية إلى أن 0 بالمئة من إجمالي محطات إزالة الملوحة من 
مياه البحار في العالمء و10 بالمئة من إجمالي الطاقات المتاحة لها عالمياً موجودة في 
الوطن العربي وبشكل خاص في الجزيرة العربية'*"". 


)١١(‏ سعيد محمد أبو سعدة» تنمية وتعبئة مصادر المياه في الوطن العري: من أجل تنمية تعتمد على 
الذات. نحو تنمية عربية تعتمد على الذات (نيقوسيا: دار الشباب» .)١941/‏ 

(10) فتحي وعبد العظيم؛ أماسيات الري والصرف. ص الا. 

(17) حمد سعيد الموعدء حرب المياه في الشرق الأوسطء الثقافة للجميع؛ ؟ (دمشق: دار كنعان 
للدراسات والنشرء [؟1950]): ص 147 - 2.145 

(14) مشكلة المياه في الشرق الأوسطء ؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحو 
والتوثيق» 19458): ص 15. 
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وبما لا شك فيه أن تحلية مياه البحر يمكن أن تنحول في المستقبل إلى مصدر 
استراتيجي مهم لإمداد الوطن العربي با بالمياف م 0 مصدر در طاقي غير 
وتوفر الإمكانيات الاقتصادية . 


وثمة مصدر خامس للمياه في الوطن العربي يتمثل في إعادة معالجة مياه 
الصرف الزراعي والصرف الصحي وإعادة استخدامها من جديد في الزراعة أو 
الصناعة. تقدر كميات الصرف الزراعي والصحي المستخدمة في الوطن العربي 
بحدود 5,5 مليار م" . ومن المتوقع أن ترتفع إلى ١7‏ مليار م ايمتقو” در 
أن هذا المصدر قليل الأهمية إذا ما قورن بغيره من المصادر إلا أن هناك 30 
أكبر لتنميته» وخصوصاً أن المستقبل يتطلب منا الاهتمام بمصدر كل قطرة ماء. 


ب - مستوى تأمين السكان العرب بالمياه 


تشير تقديرات المعهد الدولي للموارد (1147) إلى أن المتوسط السنوي 

لبعيب الترد في الوطن العرن من الامدادات المائية المتجددة سوف يتراجع من 

000 في عام 195٠‏ إلى 1517 م" في عام 6 أي بنسبة 8١‏ بالمئة 
تقريباً. وتختلف هذه التقديرات من بلد عربي إلى آخر (انظر الجدول رقم .)1١(‏ 


وتشير معطيات الجدول رقم )١(‏ إلى أن تقديرات المياه في الوطن العربي 
تعادل فقط نحو "١‏ بالمئة من توقعات المياه فى آسيا ونحو 50 بالثة :م تقديرات 
المياه في أفريقيا و5١‏ بالمئة من تقديرات المياه في العالم. وإذا علمنا أن مستوى 
التأمين المائي للفرد الواحد المقبول عالمياً هو ٠٠١١‏ م' سنوياً أو نحو 500 م" في 
المناطق الحافة توضحت خطورة م المائي في أغلب الدول العربية الذي سوف 
يحقق عجزا كبيراً فى المستقبل القريب” أ©. وتبدو التقديرات السابقة متشائمة جدأء 
مع ذلك فهي تشير إلى اتجاه حراك المشكلة لمائية في الوطن العربي. 


(15) عبد الله مرسي العقالي» المياه العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية: دراسة وتوثيق (القاهرة: 
مركز الحضارة العربية للإعلام والنشرء 1995): ص 44. 
(0) 2000 أهذه!6 176 ,علها5 5ه ااعصاعدمعءطط عطا لمة وتلق [2اتعسدهعتتمظ ره لأعصيام© 
.0 للدعع0 نز اعاععئأل ,ارممعا م ضوعن عدرل افءد 1 16[ عا عاط «ادعفاوع 7ط ع[ 10 ادوع 1ل 
أمءاتراعء7 17 :2 .أه؟ ,(1980-1981 ,011 خصلط .0607 ,5.ل :200 ,لماع متطفة؟0) .داه 3 ,لإعميو8 
.131-159 ,هم ,اموع؟ل 
انظر أيضاً: ستار وستول؛ محرران» سياسات الندرة: المياه في الشرق الأوسطء ص .١17‏ 
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الحدول رقم للق 
تقدير الموارد المائية في الوطن العربي ونصيب الفرد منها 


التدفق السنوي للأنبار (مليار م”) نصيب الفرد من الموارد المتجددة (م؟) 
من بلدان إلى بلدان | صافي الموارهت ١959]‏ 1 
أخرى أخرى المائية 


لكل 
ْم 
[649 
غم 
غم 
ث4 


0 
او 


و 
غم 
غم. 


(*) تدققات عبر الحدود غير معروقة لكن يفترض أتما قليلة الأمية. 

غ.م. : بيانات غير محددة. 

المصدر: المعهد الدولي للموارد» تقرير التنمية في العالمه» .)١1415( ١14١‏ والبنك الدوليء تقرير عن 
التنمية في المالم, 57 (واشنطن» دي سي: [البنك]1ء 1157),. 


ج - استعمالات المياه في الوطن العربي 

تتوزع استعمالات المياه في الوطن العربي على ثلاثة يجاللات رئيسية هي 
الزراعة والصناعة والأغراض النزلية. ومن البديهى أن الزراعة هى المستهلك الأكبر 
للموارد المائية» إذ تصل حصتها إلى نحو 87 بالمئة من مجموع السحب السنوي 
للمياه؛ في حين تستهلك الصناعة نحو 7 بالمئة» والاستعمالات المنزلية تستهلك 
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نحو 58 بالمئة من إجماللي المياه المتاحة للسحب السنوي (انظر الجدول رقم (5)). 
تقترب هذه المؤشرات من مثيلتها في القارة الأفريقية والآسيوية. ففي أفريقيا 
تستهلك الزراعة نحو 88 بالمئة من الموارد المائية المسحوبة سنوياء في حين تستهلك 
الصناعة © بالمئة» والاستعمالات النزلية , بالمئة فقط. 
الحدول رقم إفة 
استعمالات المياه في الوطن العربي 
صافي الوارد | + نسي نسبة السحب السنوي 


المتجددة 1 من مجموع السحب 
سئويا 


فا 0 74و 


المصادر : المعهد الدولي للموارد» المصدر نقسة )6 والبنك الدول» المصدر نقفسة . 


57/ 


فى القارة الأمتيوية تأخذ هذه المؤشرات النسب التالية على التوالي : 5 بالئة 
للزراعة وه بالمئة للصناعة و5 بالمئة للأغراض النز 3 


أما المؤشرات العامية الممائلة فإنها تختلف قليلاء إذ ترتفع حصة الصناعة إلى 
1" بالمئة وتنخفض حصة الزراعة إلى 19 بالمئة من إحمالي السحب السنوي للمياه 
على الصعيد العالمي (انظر الجدول رقم (؟)). 


د تكاليف التأمين المائي في الوطن العربي 

إن توصيل الياه إلى مكان استهلاكها يتطلب وجود منشآت وتجهيزات معقدة 
ومكلفة تحتاج إلى استثمارات مالية كبيرة لإنشائها وتشغيلها. على الصعيد العالمي 
احتلت مشاريع المياه نحو ١4‏ بلمئة من برامج الإقراض الدولي. لقد مولت البنوك 
الدولية خلال ثلاثين عاماً ( )١1940‏ نحو 8٠١‏ مشروع مائي بكلفة إجمالية 
وصلت إلى نحو 4٠‏ مليار دولار أمريكي منها ٠٠١‏ مشروع في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. كما ان تحو ١5‏ بالمئة من قروض البنك الدولي للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا كانت موجهة إلى مشاريع المياه المختلفة. وتشير تقديرات المعهد 
الدولي للموارد (؟1595) إلى أن الاستثمارات في قطاع المياه تتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ 
بالئة من إجمالي الاستثمارات الحكومية أو ؟ إلى 5 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي 
لدول المنطقة. ويقدر المعهد المذكور نصيب الفرد الواحد من إجمالي الإنفاق على 
مشاريع المياه في المنطقة بحدود ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ دولار أمريكي. 


من أجل إلقاء مزيد من الضوء عل المشكلة نذكر كمثالء أن التكلفة الحدية 
للمياه « في الجزائر تصل إلى 51,' دولار لكل م" في حين أن رسوم المياه 
للاستعمالات المنزلية لا تزيد عن ؟١,'‏ دولار ابرع في الزواعة إلى ١," ١‏ دولار 
لكل م" . أي أن الدوله صمل فى ]لاله الأول نحو ٠؛,*‏ دولار وفي الحالة 
الثانية نحو ١,١١‏ دولار لكل م" . هذه الوضعية تبدو عامة في جميع الدول العربية» 
فقطاع المياه من القطاعات الرئيسة التي تحصل على الدعم الحكومي . 


من جهة أخرى فإن تكاليف معاجة المياه الستعملة تصل ذ فى المغرب إلى 
١‏ دولار أمريكي لكل م" ؛ وفي الأردن /ا؟,' دولار» وفي المريرة العرية 
٠, ١‏ دولارء بل لا تزال تكاليف معالجة مياه البحر وتحليتها مرتفعة جدأء فقد 
0 بعض الأحيان الدولار الأمريكي لكل م" وذلك بسبب التكاليف 
العالية لمنشآت التحلية وتشغيلها (انظر الجدول رقم (7)). 
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الحدول رقم إفو4ق 
تكاليف تحلية م" من المياه في محطة طاقتها ٠١‏ ألف م" 


الومضش ل المر احل 
الانضغاط البخار يِ 
- التناضح العكسي (مرحلتان) 
البخر متعدد العمليات 
35 أنبوب أنقي ,03 


- أنبوب أفقي ‏ درجة حرارة منخفضة 
١‏ - التغذية من مياه أقل ملوحة 

- التناضح العكسي 

الفرز الغشائي الكهربائي ٠٠٠١‏ ملم/ لثر 
- الفرز الغشائي الكهربائي ا 


المصادر : 4 ,510165 لهمممعغم] ,.عمآ أقممتاولك؟ اعتطععظ 
ستار وستول؛. محرران» سياسات الندرة : المياه ف في الشرق الأوسط. ص 17 


- التأمين السياسي والقانوني للموارد المائية العربية 

لقد ذكرنا سابقاً أن هناك ثلاثة أنبار رئيسة في الوطن العربي هي النيل 
والغرات ودجلة» و هي أنبار تنبع من خارج الوطن العربي وتجري في أربع دول 
عربية هي السودان ومصر بالنسبة للنيل» وسوريا والعراق بالنسبة لنهري الفرات 
ودجلة. ولأسباب طبيعية وتاريخية كانت هذه الدول المستفيد الرئيسي من مياه هذه 
الأنمار» وهذا حق طبيعي تاريخي مكتسب لا يقبل المنازعة ويؤيده القانون الدولي. 

إلى جانب الأنبار الكبرى السابقة الذكر يوجد في الوطن العربي عدد من 
الأنبار الصغيرة ذات الطابع الدولي مثل نبر العاصي الذي ينبع من لبنان ويجري 
بالكامل في سوريا ليصب في البحر الأبيض المتوسط عند شواطئ لواء 
الاسكندرون الذي تغتصبه تركياء ونبر الأردن وروافده الذي ينبع من لبنان 
وسوريا ويجري فى فلسطين والأردن ليصب في البحر الميت» وتبر السنغال الذي 
يرسم الحدود الفاصلة بين موريتانيا والسنغال. - 

من بين جميع الأبار السابقة الذكر يعتبر نهر النيل النهر الوحيد الذي يخضم 
منذ أواخر القرن الماضي لجملة من الاتفاقيات القانونية والسياسية التي تشكل أساسا 
متيناً لضمان الحقوق التاريخية في مياه النهر لكل من السودان ومصرء وسوف 

1 


نبحث هذه الاتفاقيات لاحقاً. لكن في هذا المقام يمكن أن نسجل بكل أسف أن 
الخلافات السودانية ‏ المصرية؛ بالإضافة إلى المشاكل الداخلية في السودان تحول 
دون تطوير موارد التيل المائية والاستفادة منها بشكل أفضل. ونستطرد فتقول إن 
وجود علاقات سياسية مستقرة بين البلدين على أساس من المصالح المتبادلة أو قيام 
شكل من أشكال الوحدة بينهما يمكن أن يوفر على مصر مليارات الجنيهات التي 
تنفقها على مشاريع عملاقة في سينا وآلوادي الجديد ذات تكاليف استكمارية 
عالية. وبالتالي توجيهها للاستثمار في السودان الذي لديه وفرة في الأراضي 
الزراعة الخصية"ذات التكاليف الاشغتارية القنينة التفقفة ولكدرئ الأفقصادية 
العالية. بهذا الشكل تحقق مصر والسودان مزايا اقتصادية عالية وتتعزز علاقاتهما 
ويتحسن الوضع الديمغرافي في كلا البلدين. ولا شك في أن هذا الخيار بض 
النظر عن الظروف الراهنة بين البلدين» هو خيار استراتيجي يستحق أن يُعار 
الاهتمام الكافي والعمل الجاد في سبيله. ١‏ 

يختلف الوضع بالنسبة لنهري دجلة والفرات فهما لا يخضعان حتى الآن لأي 
اتفاق سياسي أو قانوني يحفظ الحقوق المكتسبة تاريخياً لكل من سوريا والعراق من 
دون انتقاص بطبيعة الخال من حقوق تركيا بصفتها دولة منبع. يعود السبب في 
ذلك إلى رفض تركيا المستمر التوصل إلى اتفاق مع سوريا والعراق يكون له صفة 
قانونية ملزمة على رغم العديد من جولات المحادثات الثنائية أو الثلاثية الأطراف . 
وهي تستغل الخلافات السورية ‏ العراقية المؤسفة» وضعف العراق من جراء حرب 
الخليج الثانية؛ وتمزق الصف العربي. في هذه الأجواء لا ينفك المسؤولون الأتراك 
يطلقون التصريحات برفض الطابع الدولي لنهري دجله والفرات واعتبارهما نهرين 
تركيين عابرين للحدود. وأن تركيا سوف تبيع المياه كما يبيع العرب النفط . 
ولتحقيق ذلك فإنها تطور مشروعات جنوب شرق الأناضول وتشيد سلسلة من 
السدود ومنظومات الري. تقول بعض المصادر انها سوف تزيد على ١‏ سداً 
لتخزين الياه”"'' وتتجاوز 7 مشروعاً بحسب مصادر أخرى2*0. فى هذا السياق 
جاء اقتراح تركيا حول ما أسمته مشروع أنابيب السلام لتزويد البلدان العربية 
وإسرائيل بالمياه من نبري سيحان وجيحان التركيين"" . 


(1) أندرسون» «المياه: المصدر الاستراتيجي القادم» ص 717 

(14) رياض حامد الدباغ: «مشكلة المياه في العراق»؟ ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه فى الشرق 
الأوسط. ج ١‏ : دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء ص 417؟. ١‏ 

(19) سيم دوتاء «خط أتابيب السلام التركيء» في: ستار وستولء محرران» سياسات الندرة: المياه 
في الشرقٌ الأوسطء ص .١51١‏ 


و 


فقد عرض تورغوت أوزال أثناء توليه منصب رئيس الوزراء في تركيا فكرة 
المشروع على الرئيس الأمريكي أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في شباط/ 
فبراير من عام 19417. ويتضمن المشروع بناء خطين من الأنابيب: خط غربي يصل 
طوله إلى 70٠١‏ كم وقطره ثلاثة أو أربعة أمتار ينقل المياه إلى سوريا والأردن 
والعربية السعودية بطاقة تصل إلى 7,5 مليون م" في اليوم. قدرت تكاليف هذا 
الخط في حينه بنحو 8,2 مليار دولار (انظر الجدول رقم (5)). 


الجدول رقم (6) 
توزيع مياه خط الأنابيب الغربي 


المصدر: 5101 9 1[لاكدعاءء؟2 ,.عمآ لهده لأقمععلما غ100 مه فرظ 


أما الخط الثاني (خط الخليج) فيمر في سوريا والأردن إلى الكويت ويسير 
منها على امتداد الشاطئ الشرقى للسعودية ويدخل إلى البحرين وقطر والإمارات 
وينتهي في عمان. يبلغ طول الخط نحو "40١‏ كمء وتصل طاتقته إلى 1,5 مليون 
م" من المياه يومياً. قدرت تكاليف هذا الخط في حينه ينحو 17,5 مليار دولار 
(انظر الجدول رقم (0)). 


١ 


الحدول رقم ره 


لا يذكر سيم دونا لإسرائيل» كأحد الأطراف المحتملة للاستفادة من المشروع 
مع أنبا في صلب الاقتراح التركي والاهتمام الأمريكي . 

إن تتفيذ تركيا لمشاريعها الطموحة في جنوب شرق الأناضول سوف يؤدي 
إلى تقليص إيرادات نهر الفرات من نحو ١‏ مليار م' سنوياء إلى نحو ١١‏ مليار 
م”'"؛ ما سوف يلحق ضرراً بالغا بمصالح سوريا والعراق لا يمكن القبول به 


.78 أندرسونء «المياه: المصدر الاستراتيجي القادم.:؟ ص‎ )٠١( 


تدرا 


أو السكوت عنه. ومن المحتمل في حال استمرت السياسة التركية الحالية على ما 
هي عليه أن تشهد المنطقة توترات سياسية مستقبلية لا يمكن التكهن بنتائجها!'"' . 


على الجهة الأخرى فإن نهر الأردن الذي لا يزيد إيراده السنوي على "٠ر١‏ 
مليار م '. هو من أكثر أنهار المنطقة إثارة للجدل وبعثاً على عدم الاستقرار» نظراً 
للأطماع الإسرائيلية في مياهه وسرقتهاء ولمحاولاتها المتكررة إرغام العرب على 
قبول هذا الوضع. ومما يزيد في تعنت «إسرائيل» خوفها المبالغ فيه من احتمال 
تعرضها لعجز مائي كبير في المستقبل القريب قد يصل إلى أكثر من "١‏ بالمئة من 
حاجتها الكلية أو ما يعادل نحو 66 بالمئة من حجم الطلب الاستهلاكي الحالي على 
مياه أي ما يقارب ال 6٠١‏ مليون م”"2. لذلك فهي تتشدد في مطالبها المائية 
تجاه الدول العربية المجاورة» أي سوريا ولبنان» بل تتطلع إلى لعب دور إقليمي 
على صعيد الشرق الأوسط بما فيه إيران وتركيا من أجل ضمان أمنها المائى على 
المدى البعيدء وتتطلع أيضاً إلى دول حوض النيل للغرض ذاته9". 1 


ومن المتوقع أيضاً أن يعاني الأردن عجزاً مائياً كبيراً في أوائل القرن القادم 
قد يصل إلى ٠١‏ بالمئة من إجمالي احتياجاته» على رغم ذلك فقد قبل بالمطالب 
الإسرائيلية على حساب حقوقه المشروعة فى مياه الأردن. ويجب ألا ننسى أيضاً 
الحقوق السورية والفلسطينية القانونية في مياه النهر. وبالفعل قامت سوريا بتطوير 
مشاريع مائية على نهر اليرموك الذي ينبع من سوريا ويشكل أهم روافد خبر الأردن 
(نحو :5٠١‏ مليون م)» ومن المتوقع في حال اكتمالها أن تستهلك نحو 5٠‏ بالمثة 
من مياهه. لذلك من الضروري أن يتفاهم الأردن مع سوريا على سياسة موحدة 
لتنمية النهر والاستفادة القصوى من إيراداته لصالح البلدين. في هذا السياق جاء 


)1١(‏ طالبت تركيا مؤخرأ بضرورة اقتسام مياه الفرات استناداً إلى خصوبة الأراضي الزراعية في دول 
المجرى. انظر: الأهرام» .1995/11١/14‏ تقدر بعض المراجع حاجة سوريا من مياه الفرات بنحو 
/ مليارات م" وحاجة العراق بنحو ١‏ مليار م". انظر: ستار وستول» محرران» المصدر نفسهء ص .3١‏ 

20 :18 «رلإم 5131 هنال مناعع0) 5'أعه15] 300 1/2 لماك 
ستار وستولء محرران, المصدر نفسهء ص ©115. 

(8؟) عادم8 نعع11 1186 ,لأعاكمأطللظ8 بإممع1 لمة لعنرد طم 250 ملاكتهعامع8 برمرعكل8 

2 .م ,(1986 رووعءط بوعابتاوءع 177 :00) ,ععللشتمط) #رمعاجعط إممةإتاوط ل عأممطل مم8 

لقد طلبت «إسرائيل» من مصر تزويدها بجزء من مياه النيل لري صحراء النقب» لكن الحكومة 

المصرية رفضت ذلك,» وكان السادات قد وعدها بذلك. وقد تجدد الحديث عن هذا الموضوع يمناسية 

تدشين قناة السلام المصرية التي سوف تتقل المياه من النيل إلى شمال سيناء حتى حدود غزة. نقلا عن: 
وسائل الإعلام المصريةء تشرين الثاني/ نوفمير 19957. 


ردنا 


اتفاق البلدين عام 19481 على بناء سد المقارن (الوحدة) على نير اليرموك لتخزين 
٠‏ مليون م تستخدم لرى الأراضي في الأردن وتوليد طاقة كرياتية تستفيد 
منها سوريا. وبعد توقف المشروع لسئوات عديدة بدأت سوريا والأردن منذ عام 
8 العمل على تنفيذه. ويبحث الأردن عن مصادر لتمويل المشروع . 


- المشكلة البحثية في إطارها القانوني والتشريعي 

منذ نحو ثلاثة آلاف سنة قبل اللميلاد أنشأ السومريون حضارة مائية» وفي 
الوقت نفسه بدأت تنشأ على ضفاف النيل حضارة مائية أخرى أدهشت العالم ولا 
تزال. في ذلك الوقت تم إنشاء العديد من مشاريع الري وتطوير الزراعة كانت في 
زمنها متقدمة من الناحية الفنية والهندسية وذات أهمية اقتصادية بالغة. وفي زمن 
لاح وفي عصر حمورابي سادس ملوك الأسرة العاشرة للبابليين  ١906(‏ 
1411ق.م) وهو من أشهر ملوك العهد القديم» تم إصدار سلسلة من القوانين 
لضبط السلوكيات العامة والاقتصادية تعرف باسمه (شريعة حمورابي)». ولقد احتلت 
المياه حيزا مهماً فيها. لقد ورد في شريعة حمورابي أن «المياه تستعمل بالدرجة الأولى 
لشرب الإنسان والحيوان والاستعمال المنزلي ثم الري والملاحة»" . 

وفي الوقت الراهن حيث تعقد المجتمع وازداد الطلب على المياه التي 
أصبحت نادرة أكثر فأكثر»ء فإن ترشيد استعمال المياه يحوز اهتماماً كبيراً لدى 
السلطات التشريعية والرقابية العامة. 

تشير الدراسات الحديثة للأمم المتحدة إلى أن ٠١‏ بالمئة من سكان المدن ونحو 
5 بالمئة من سكان الريف يعانون نقص الإمدادات المائية النظيفة الآمنة» وقد تصل 
هذه المؤشرات في العديد من الدول إلى ٠6‏ بالمئة من سكان المدن و10 بالمئة من 
سكان الريف*'“. وتؤكد هذه الدراسات أن الموارد المائية العالمية تعاني مشاكل 
عديدة تؤثر في نوعيتها وفي سلامة إمدادها وتوزيعها نذكر منها: 

أ- تركيز السكان والصناعة في مناطق مدينية واسعة. 

ب تلوث المياه بالعديد من المواد السامة الناتجة من العمليات الصناعية 
واستخدام الطاقة والنشاط الزراعي. 


(14) محمود فيصل الرفاعي» اأهمية استثمار الماء في تمضة الوطن العربيء» العلم والتكنولوجيا 
(معهد الإنماء العربي» بيروت)» العددان /ا 1‏ 18 (تموز/ يوليو .)١1184‏ 

(6؟) لماعملا قط كه امعمكدعكدق :ملعمل28 لمة كعمعبهيع2. عممعرع ممع 1/16[ ركممكول2 لعازول] 

٠‏ .م ,(70/0.8.,1976.دهن)/..ع 11.100 لا) «رعم هزد رعولا 
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ج - تملح المياه واستنفاد الأحواض الجوفية وتخريب المسطحات المائية. 
د الفقد الكبير فى الماء المستعمل. 
ه ‏ المنازعات الدولية حول حقوق وأولويات الطلب على امياد" . 


إن موضوع المياه يشغل في الوقت الراهن اهتمام العديد من المؤتمرات 
والندوات الدولية» فقد تحول إلى قضية عالمية خصوصاً من ناحية تنمية الموارد المائية 
الكونية وحسن توزيعها واستعمالها وضبط ذلك بقواعد قانونية دولية معترف بها. 
في هذا السياق جاء انعقاد مؤتمر كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
17 تحت شعار «عالمنا الأرضى وتأمين المياه للمستقبل؟» وكان قد سبقه انعقاد 
الندوة الدولية للمياه في «ةغهاظ [ه2 ة/8» في الأرجنتين خلال الفترة من ١4‏ إلى 
0 آذار/ مارس عام /ا/191. 


في الواقع كان قد مهد لانعقاد ندوة الأرجنتين الدولية المشار إليهاء العديد 
من الندوات الإقليمية مثل ندوة بانكوك (تموز/ يوليو )١19757‏ وندوة ليما (آب/ 
أغسطس )١191/7‏ وندوة أديس أبابا (أيلول/ سبتمبر )١1917‏ وندوة جنيف (تشرين 
الأول/ اكتوبر ...)١917‏ الخ. ولقد انشغلت جميع هذه الندوات بمشاكل المياه 
على الصعيد الإقليمي من جميع جوانبهاء وخصوصاً الجوانب القانونية للموارد المائية 
الدولية وتنظيم الانتفاع بها. ومما دفع ببذه المسألة إلى مقدمة الاهتمام الدولي ليس 
الخوف من شح الموارد المائية الدولية وإنما سوء إدارتها وتوزيعها وتنظيم الانتفاع 
بالأممار الدولية»ء وخصوصاً أن العديد من المنازعات الدولية ترتبط بهاء بل إن 
بعض هذه المنازعات ناقشته الأمم المتحدة» أعني النزاع الحاد بين بنغلادش والهند 
المتعلق باقتسام مياه خبر الغانج”"" . 


إن تدخل الأمم المتحدة في النزاع المائي بين الهند وبنغلادش قد أسس عملياً 
لاتهاه دولي مرغوب فيه لحو تدويل إدارة الموارد المائية الدولية وحل المسائل المتعلقة 
بأولويات حق الانتفاع ومسائل السيادة وغيرها*'. وقبل ذلك كان العديد من 


0 هتبه أموعط علترمانضعظ ,اأمعتاتاوط تعمسيظ عا مل كلاءهء[7 «عله17 .له ,قلمدلة ,2 .لعا 
عل كعألنا5 لقتععمكد بجعابووع )17 ,عاروسع ديه 1 أمنملنه علاط 4تجه أهدم1ئه17 6 انا دعلاددل لمعتهم/م ع1 
.(1977 رؤمععه بجع اباوع17 :00) ,ععل[نته8) الاعلتتءعقسة71 زوععم8 له معممبرودعظ8 الصنطولط 


زففة .م ,(1916 ععطاصدعءء(1) 13 .مم ,عاعتسمت ورمننملة عافدنا 
(18) زكريا السباهىء المياه فى القانون الدولي وأزمة المياه العربية (دمشق: دار طلاس» 145)) 
ص 000 0 


م 


المشاكل المتعلقة بالمياه الدولية قد جرى حلها على الصعيد الدولي الثنائي أو المتعدد 
الأطراف. يشير تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة لعام ١977‏ حول استعمالات 
الأخبار الدولية إلى أنه وضع , إطار قانوني ثنائي أو متعدد الأطراف لاقتسام مياه نحو 
عشرين نمر أ وحوضاً مائياً دولياً وأبرمت "٠‏ اتفاقية مائية ثنائية أو متعددة 
الأطراف؟* "" :.وأسان العقرون:ذانه :إلى أن الانفاقيات الدولية تنظم الانتفاع بنحو 
1 حوضاً مائياً من أصل 45 حوضاً في أوروباء و48 حوضاً من أصل ١55‏ 
حوضاً في أفريقيا وآسيا. أما التقرير المماثل الذي صدر في عام ١9174‏ فقد أشار 
إلى أن دول أمريكا اللاتينية قد تجحت في إخضاع مواردها المائية لضوابط قانونية 
تفقت عليها تنظم الانتفاع ببذه الموارد في الأغراض الزراعية والصناعية وغيرهاء 
بل قد وضعت اتفاقية مونتيفيديو (80405]671060) آلية لفض المنازعات. 


في الواقع كانت دول أمريكا اللاتينية سباقة في إبرام العديد من الاتفاقيات 

حول الانتفاع بالموارد المائية الدولية» منها اتفاقية عام 114١‏ لدراسة حوض 

الأمازون» واتفاقية عام 1977 حول الانتفاع بالأحواض الائية الدولية في أمريكا 

٠ 0‏ الخ. ولقد صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدول أمريكا 
تينية على جميع هذه الاتفاقيات7”" . 


ولقد انعقد أول مؤتمر دولي حول الياه ة فى أفريقيا عام 01١‏ وصدرت عنه 
جلة من المراعد القانونية لتنظيم حقوق الانتفاع بالأحواض المائية الدولية في 
أفريقيا وأقر آلية لفض المنازعات”  "‏ 


الدولية يشار عادة إلى جمعية القانون الدولي («20كه5دى هآ 200281همه:م1) التى 


أصدرت في عام 1477 ما أصبح يعرف باسم «قواعد هلسنكي» أو المفاتيح 


(59) 4اته :رمانععتا ]لا علا ها عااأعاعاا عتتعاطم: أعوعط ,لفتعمء0-هافعع5 روممهول7 لعانول] 
لعاندنا :مولا لاعلط]) .واه 3 ,5409/.ة [امعصسسعن2آ .كمه ئه!! لعاتدلا] ,معطا أمدم معام زه كمون 
.2 ءام ,(1963 رؤمم نول 

ترق -79 21 لتتعمعء0 بمقغععءة عطا )0 أدممع8ا لاتقاصعمءأممنا5 1974 عطل» ,كصونهل7 لمأتملا 
216-222 ,ورم ,(5409/ذءه1.10!.لآ,2]).2) «,183 

انظر أيضاً: اه ولةمتعمن8» ,معنو/ا عط أه قعولا عطا ده معأ لسسه© ,نامتأوموقةق برقا لقو ]ال معان] 
أن .م «رععلان1 لهممناقصيعاه1 كه كعوتآ عط هه كصونا هلمع بوسيمععه لمة رمآ 

زففرة 6718 0ألهعلنالا عا ها هاتاتداعاط دواإطورط أموها ,لمععمعء ١6‏ تسماعوة5 ركدمونتولة لعائدلا 


.1185 أهتجم اأهتجرع ارا [و كعونا 
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الأساسية (65امعمء2 برهك) لمعالجة مختلف جوانب الياه الدولية وأحواضهاء 
وخصوصاً الجوانب القانونية المتعلقة باستعمالات المياه» وأقرت آلية معيئة لفض 
المنازعات57” , 


ولا يزال موضوع المياه الشغل الشاغل للاهتمامات الدولية؛ وخصوصاً أنه 
بحاجة إلى تأسيس وتأطير قانونٍ معترف بهء فال منازعات الدولية حول حقوق 
الانتفاع بالموارد المائية الدولية تتزايد سنة بعد أخرى. وبالفعل فقد طالبت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والعشرين (8 كانون الأول/ ديسمير )191١‏ 
بضرورة إخضاع الأحواض المائية الدولية للقانون الدولي» وشكلت لهذا الغرض 
لجنة خاصة لمتابعة الموضوع وإعداد قانون دولي حول الياه'""» على أن يقدم إلى 
الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي كان من المزمع عقدها في 
4 آذار/ مارس عام 14917 لإقرارة" , ولقد اجتمعت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فعلاً وأقرت «اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض 
غير الملاحية» في .١‏ 


ولقد كان موضوع المياه العربية محط اهتمام العديد من الندوات واللقاءات 
العربية والدولية الرسمية أو غير الرسمية» ولا تزال هذه اللقاءات مستمرة لمعالجة 
الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالمياه العربية» بل كان موضوع المياه العربية على 
جدول أعمال أول مؤتمر قمة عربية انعقد في عام 19734. ومنذ وقت قريب 
انعقدت في دمشق الندوة البرمانية العربية حول المياه ودورها الاستراتيجي في 
اورظن العو وه ار 

إن المحاولات الدولية المستمرة الثنائية أو المتعددة الأطراف لإخضاع الموارد 
المائية الدولية لمنطق قانونٍ معين وقواعد قانونية معترف بهاء خصوصا ما تمفخض 
عنه مؤتمر المغرب العالمي حول المياهء ودورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة 
بالمياهء تشكل أساساً ومنطلقاً للتأطير القانوني للانتفاع بمياه الأنبار الدولية العربية 


(؟) -79 غ2 لممعمء0 مقاءوةء5 عط أه أممررعظ لإمقامعم اممد5 1974 ع5ط1» ,كسمتعول8 لعغتدنا 
288-04 .رم «,183 
(") تقرير الدورة (18) للجمعية العامة للأمم المتحدة ( كانون الأول/ ديسمبر :)191/١٠‏ 
ص #5197 354. 
(جثرة الأهرام » 017 ص 0 
(5") لمزيد من المعلومات حول المتابعة الدولية والإقليمية لموضوع المياهء انظر: العقالي» المياه العربية 
بين بوادر العجز وغخاطر التبعية: دراسة وتوئيق» ص 78 59. 


يذنا 


وخصوصاً نبر النيل ونبري دجلة والفرات. إلى جانب الاتفاقيات السابقة التي 

توصلت إليها الدول العربية مع دول الجوار التي شرك معها في الاحواض المائية 
ىم 

الول 


بقي أن نشير إلى أن التأمين القانوني للمياه لا يقتصر على الجوانب الدولية 
فيهاء بل قبل ذلك لا بد من معالجة الجوانب الداخلية فهي من المواضيع الوطنية 
وبالتالي فهى متاحة عادة من دذولد إشكاليات كبيرة. في هذا المجال يشير جورج 
رودوفيتشي. أستاذ قانون المياه واقتصاداتها في الجامعة الحكومية في كولورادو في 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن مصادر التشريع للقوانين المائية في مختلف دول 
العالم هي ثلائة مصادر وهي: 

النظام العرفي الديني. يندرج ضمن هذا الاتجاه النظرة الدينية الإسلافية 
التي لا تسمح بالملكية الخاصة للمياه بل بحق الانتفاع بها فقط. وإذا أجازت الملكية 
الخاصة فإن ذلك يقتصر على الموارد المائية الصنعية التي تقع ضمن إطار حقوق 
الملكية الخاصة”"". ضمن هذا الاتجاه تقع أيضاً منظومة سوباك (91طنا5) القائمة 
على أساس النظرة الديئية البوذية. والسوباك يشكلون جماعة من المزارعين يشتر 
في المصدر الماني لري أراضيهه0” , 

5 ؟ ‏ النظام القانوني الما ئى لأمريكا اللاتينية . يتكون هذا النظام من مصدرين 
تشريعيين: : مصدذر عرفي ندنل أساساً من القانون الفرنسي والإسباني لعام 
17 . ومصدر حديث يعتبر إدارة المياه مسألة عامة تقوم مها الد 0 

- النظام القانوني الأوروبي: يركز هذا النظام على اعتبار الأنبار والمصادر 
المائية الأخرى ملكا عاماً ولا تكون موضوعاً للتملك الخاص إلا في إطار حقوق 
الملكية الخخاصة”” 4 , 

ويتوسع النظام القانوني الأوروبي ليشمل تأمين نوعية المياهء ومراقبة تلوثهاء 
ومنع الهدر فيها ومراقبة جريانماء وحماية الحياة البرية والنهرية» وحماية حقوق 
المع هملكي 2110 


(77) مع1ه/لآ لقدهتاممعاما آأه دعولا لقدمتادع أتمم-ممل1 أه هآ عغط1» ,كمملئول؟ لعالولا 
4 مم ,(1.4/294,1976!,©/.شعمط.ل.ل]) «,13-47 ووسنام) 

(30) المصدر تفسهء ص 15. 

.17 المصدر نقسه) ص‎ )١48( 

(9) المصدر نفسهء ص 44. 

(50) المصدر نفسهء ص 48. 

.147 المصدر تفسهء ص‎ )١( 


لي 


لقد حاولنا القيام بإحصاء التشريعات والقوانين المتعلقة بالمياه واستعمالاتها في 
الدول العربية سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء غير أنها من الكثرة والتنوع بحيث 
تصعب دراستها بشكل تفصيلي في هذا المقام. وعموماً فهي خارج نطاق هذه 
الدراسة إلا بحدود الإشارة إليها. لقد غطت القوانين والتشريعات المائية العربية 
المجاللات التالية : 


مصادر المياه ملكية عامة تتدير شؤونها الدولة9 4 , 

الحقوق المائية تمنحها الدولة من خلال الهيئات المختصة. 

- أولويات استعمال المياه. تتفق التشريعات المائية العربية على الترتيب التالي 
لاستعمالات المياه: (أ) للأغراض المنزلية (ب) للاستعمالات البلدية (ج) 
للاستعمالات الزراعية (د) للاستعمالات الصناعية. 


- إساءة استعمال المياه: يعاقب القانون فى الدول العربية على إساءة استعمال 
المياه . 


الرقابة على المياه : هي من مسؤوليات الحكومة وتشمل حماية المياه من 
التلوث ومراقبة الشبكات وصيانتها وتحديد صلاحية الميأه بحسب غرض 
الاستعمال. 


- المؤسسات والوكالات المشرفة على لياه تتبع الدولة. 
0 الجوانب المالية والاقتصادية للمياه تحددها الدولة . 
- تحديد السلطات ذات الاختصاص التشريعي وإجراءات التشريع المائي”2؟ . 


(41) في ما يخص العراق» انظر: المادتان (15) و(14) من الدستور المؤقت في العراق لعام 1537٠١‏ 
والقانون رقم .)١17(‏ وبخصوص ليبياء انظر: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١)؛‏ الإعلان الدستوري لعام 
89: والقانون المدني لعام 1410. قي السعودية تعتبر المياه هبة الله ولا يجوز استملاكها إلا بإذن خاص. 
في سوريا ومصر تعتبر المياه الجارية ملكا عاماً توزع في سوريا لقاء ثمن رمزي» أما في مصر فإنها توزع 
على المزارعين مجانا. 

22 نسة «متمع امآ مشا ,كوتنصدهن #وادم14 اط ونهصة «16ه11 ,ل ,قتعهممة© .م .آ[ 

.(1978 ,(0ق) همهم تسمع:0 عمط لتعتوة مه 1000 نعمره2) .7015 2 ,20/2 بتعروط ومقمتووط 
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(القسم الأول 


الأمن المائي الحربي في وادي النيل 


الفعل الأرن 


الموارد المائية في وادي النيل 


مدخل 

بين مصر والنيل حكاية قديمة» إنها قصة وجود مستمر لم ولن تتوقف في 
يوم من الأيام» قفي توقفها موث مصر. . ألم يقل هيرودوت عالم التاريخ القديم 
«مصر هبة النيل»؟ 


وبالفعل لا توجد دولة في العالم يرتبط وجودها مئذ القديم بنهر واحد مثل 
مصرء فهو بالنسبة لها المصدر الوحيد تقريباً للمياه التي بدونها لا يمكن الحديث 
عن وجود الحياة. النيل بالنسبة لمصر مكوّن رئيسي في بناء الشخصية المصرية» 
وهو ملهم حضارتها العريقة. لذلك فإن الحديث عن النيل لا يكون عادياً» وكيف 
يكون وهو يدور حول وجود شعب ودولة» بل حول وجود حضارة عريقة تطمح 
للاستمرار والتجدد. فالئيل أكبر من مصر الجغرافياء غير أن مصر هي النيل 
الحياة . 

إن البحث في الأمن المائي المصري يعني عملياً البحث في أمن النيل الذي 
يتوقف عليه من حيث الأساس وجود مصر الآمن ككل. ولا عجب بعد ذلك أن 
يكون النيل حور السياسات المصرية منذ القديم»ء وسوف يكون كذلك في 
المستقبل» فهو موضوع حساس جداً سواء بالنسبة لصناع السياسة المصرية أو بالنسبة 
للمواطن العادي . 

وبعد ليس غريباً أن تتوفر معطيات عن مناسيب النهر وتدفقاته تعود لأكثر 
من 40٠‏ سنة خلت. وأن يتداول الباحثون معطيات تفصيلية حول النيل تعود 
لأكثر من قرن من الزمنء وان الخبراء المصريين المختصين بشؤون الياه والنيل» 

1 


موجودون بشكل دائم ومستمر على طول مجحرى النهرء وبشكل خاص في منطقة 
المنابع في الهضبة الاستوائية وهضبة الحبشة وفي جنوب السودان منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. فهم يتتشرون في وديانه ومنابعه وروافده الرئيسية» مثل النيل الأزرق 
وبر عطبرة ونبر السوباط ونيل فيكتورياء يراقبون مناسيب النهر وهطل الامطار 
في حوضهء وإجراء الدراسات المختلفة» سواء في مجال الأرصاد الجوية» أو في 
بجال تنمية إيرادات النهر المائية» أو حصر مهددات النهر والعمل على إزالتها أو 
الحد من مخاطرها. من الناحية العملية فإن مصر تراقب عن كثب أي نشاط تقوم به 
الدول الواقعة في حوضه يتعلق بالنيل مباشرة أو بصورة غير مباشرة. وهذه 
الاهتمامات المصرية بشؤون .التهر. والسهر عل أعنه من الأمور الفهومة والتشهاينة 
على الصعيد الدولي بشكل عام» وعلى صعيد الدول النيلية بصورة خاصة» على 
الرغم من ظهور بعض المشاكل بين الحين والآخر تتسبب بها اثيوبي'" . 


قبل أن ندخل في تفاصيل الأمن المائي المصري والسوداني نود أن نشير إلى 
أن إطلاق كلمة النيل على النهر الجاري في مصر قد تأخرء فكان يعرف في السابق 
باسم «حابي» إله النهر كما كان يدعى «بي يوما» (28هلزز©) أو النهر فقط. ربما 
كان اليونانيون القدماء هم أول من أطلق اسم نيولوس (36105) على النهرء وقد 
تكون هذه التسمية قد أصبحت لاحقاً الأصل في اشتقاق لفظ النيل” . 


وهناك من يعتقد أن اسم النهر قد اشتق من اللفظ الفارسي نيل (001) التي 
تعني اللون الأزرق””". وثمة رأي آخر يرى أن كلمة ازيل» مشتقة من كلمة نخل 

التي استخدمها الفينيقيون بمعنى النهر”*'. لكن الرأي الأكثر انتشاراً في الأدب 
0 النيلٍ يعتبر أن أسم النيل يتحدر من لفظ «آيال» القبطي الذي استخدم 
لنهر العظيمٍ بعد أن أضيف إليه المقطع «ني» كأداة تعريف للجمع في اللغة 


0 استناداً إلى ذلك فإن اسم النيل قد ظهر مكوناً من مقطعين «ني» 


.75 ص‎ ,1993/11/9٠ انظر: سعد الدين وهبةء في: الأهرامء‎ )١( 

(؟) صلاح الدين علي الشاميء نهر النيل: دراسة جغرافية تحليلية: ط ١‏ (الإسكندرية: منشأة 
المعارفء 14465)» ص 15. 

نرف كال لابه عاذلط عا كه ««مقنع«ماصيحط ءا [6 4 م ناكه0 عاثلز 176 ,ممأقصطه1 بوكر 
5 طاايلا بوععطغه 0م30 تمطانة عط زط قطمدعومنمطم لمه كومتسومل درم كوم تاه كسلا طاتم ,تشعو 

.م ,([1903] ,لامقم مك وععزاه)5 عم .1 :اميا لا ا ا ل ا ل ل ا 

(؛) أحجمد يدويء مؤثمر النيل (القاهرة: المجمع العلمي المصري» .)6١‏ ص 77 

(5) نعمات أحمد فؤادء النيل في الأدب المصري. مكتبة الدراسات الأدبية؛ 7 (القاهرة: 
[2)]1935 ص 3"4. 


1: 


و«أيال» يصبحان في اللفظ العادي «نيالو»؛ أضاف اليونانيون إليها لاحقاً المقطع 
(05) فأصبح «نيالوس» ثم حذفت لاحقاً في لفظ العرب7 . 


إن نبر النيل الذي يتميز بأهمية فائقة بالنسبة لمصر والسودان ويقية البلدان 
الأخرى الواقعة فى حوضهء يبدو أقل أهمية من ناحية غزارة تدفقاته المائية بالمقارنة 
مع الأنبار الدولية الكبرى الأخرى (انظر الجدول رقم .))١  ١(‏ 


الحدول رقم )1 - 0( 
تدفق أهم الأنبار في العالم 
اسم النهر الطول/ كم | مساحة الحوض | الإيراد السنوي | الإيراد لوحدة 
(ألف كم') | (مليارم”) | المساحة من 
الحوض 
(م"/ كم") 
فنك 
6خ املا 
ونا 


اللشفة 
لم4 
لفضفك 
للسيةن 
الوتففى 


ممما 
1 * 


المصدر: رشدي سعيد» «مستقبل الاستفادة من ميأه التيل» » فى: رشدي سعيد [واخرون]ء أزمة مياه 
النيل إلى أين؟. ط ١‏ (القاهرة: مركز البحوث العربية؛ دار الثقافة الجديدة» :)1١995‏ ص ؟1. 


أولا: الموارد المائية المصرية 
تنقسم المصادر المائية المصرية إلى ستة مصادر يشكل النيل أهمها على 
الإطلاق: فهو يؤمن نحو 68١٠‏ بلمئة من إيرادات مصر المائية السنويةء» لذلك كان 
6©9 الشامي؛ عبر النتيل: دراسة جغرافية تحليلية. ص /وا؟. 


0 


١‏ - إيرادات النيل المائية 


يختلف الدارسون لنهر النيل حول تقدير طوله وذلك بحسب البداية المعتمدة 
للنهر. ويقدر بعضهم طول النهر بما يزيد قليلاً على 7٠٠١‏ كي”". في حين يرى 
آخرون أن طول النهر من منبعه في بحيرة فكتوريا يصل إلى 01٠١‏ كم أو نحو 
كم من منبعه في بحيرة تانا في الهضبة الاثيوبية» بل هناك من يقدر طول 
النهر بأكثر من 18٠١‏ كم بدءاً من أقصى رافد له في بوروندي وحتى مصيه0 . 


وينجم عن .هذا الاختلاف» في تحديد بداية النهر وطوله حتى مصبه في 
البحر الأبييض المتوسط» اختلاف في تقدير مساحة حوض النهر. ويرى بعضهم 
50401 


انها تزيد عل 17 مليون كم في حين يقدرها بعضهم الآخر بنحو 7,4 
ليون 0776 


ومهما يكن من أمرء فإن نهر النيل من أطول أنهار العالم يحيط به حوض 
واسع تتوزع مساحته على تسع دول أفريقية (انظر الجدول رقم ١(‏ 05). مع ذلك 
هو حوض محدد المعالم يتميز من الأحواض المجاورة له مثل حوض الكونغو 
وحوض تشاد. 


من معطيات الجدول يلاحظ أن أكثر من ١‏ بالمئة من مساحة حوض النيل 
تقع في السودان ومصرء وهي التي تستفيد من مياه النهر بشكل رئيسي. أما 
الدول الأخرى التي يقع نحو "٠‏ بالمئة من مساحة الحوض فيهاء فإنها موجودة 
أساساً في المنطقة المطرية الاستوائية في وسط وشرق افريقياء ولأسباب طبيعية 
واقتصادية فإن استغلالها لياه النيل محدود جداً. 


يقسم حوض النيل إلى ثلاثة أقسام متباينة من ناحية طبيعية سلوك النيل 
خلال مروره فيها وما يترتب على ذلك من حساب الفائض المائي والإيراد 
الطبيعي. تشكل هذه الأقسام مساحات للكسب ومساحات للفقد ومساحات 
للتعادل سوف نتابع سلوك التيل خلال جريانه فيها. بدورها مناطق الكسب تقسم 


(0) المصدر نفسهء ص /الا. 
(8) المصدر نفسهء ص 197 
() المصدر نفسهء ص ,73١‏ 
)٠١(‏ المصدر نقسهء صن لالا. 


آ 


إلى قسمين مختلفين يسلك النيل في كل منهما سلوكاً مختلفاً يسبب اختلاف 
خصائصهما الجغرافية . 


الحدول رقم (؟) 
توزيع حوض النيل 


أوغندا 


تنزانيا 
الكونغو الديمقراطية 
رواندا 


بوروندي 


المصصدر: لقكنة]! 2ه؟ عتامع0 ,ومتالة لداءه5 امه عتستمصوع8 كه ااعسامومءط ,كصم 71 لعأأدل1 
ك1[ [/111/6:141012 [0 «ماكاع22 ,كمه0ة1! لعالمنا عط 01 أمممقصمع1 لمة ,لإرسنتعمظ رمعم سساموعج_ 
.7 .م ,(1978 رككع8 ممسستدعءء5 عاءملا بجعلة يكانا ,لءه0:1) 


المنطقة الأولى وتشمل مساحات الكسب في هضبة البحيرات العظمى. أما 
المنطقة الثانية فتتضمن مناطق الكسب في الهضبة الحبشية . 


تبلغ مساحة الكسب في هضبة البحيرات العظمى نحو 4107٠٠‏ كم". أي 
ما يعادل 150 بالمئة من إجمالي مناطق الكسب لنهر النيل» وتسقط الأمطار فوق هذه 
المنطقة طوال أيام السنة ويصل متوسط معدلها السنوي إلى نحو ١١٠٠١‏ ملم في 
السنة. تتوزع مساحة هضبة البحيرات على ثلاث مناطق للكسب تختلف بعض 
الشيء بعضها عن بعض (انظر المصور رقم .))١ - ١(‏ 
3 


)١- ١( المصور رقم‎ 


أ- حوض بحيرة فكتوريال'» 
يشمل هذا الحوض سطح بحيرة فكتوريا (55:00 كى") وحوضها وسطح 
بحيرة كيوجا وحوضها وحوض نهر فكتوريا. 
تبلغ المساحة الإجمالية لهذا الحوفي نيضي 85556 كم + وبل متوسظ 
الهطول السنوي على سطح بحيرة فكتوريا نحو ١67"‏ ملم وه6١٠9١‏ ملم على 
أطرافها الغربية و4905 ملم على ساحل بحيرة ألبرت الشرقي» أي نحو ملم 


)١١(‏ تقع بحيرة فكتوريا على ارتفاع مم فوق سطح البحر ويبلغ متوسط عمقها نحو ٠4م.‏ أما 
بحيرة إدوارد فإنها تقع على ارتفاع 1م فوق سطح البحر وتبلغ مساحتها نحو 7٠٠١‏ كم"؛ في حين لا 
تزيد مساحة بحيرة جورج على ٠7٠٠١‏ كم'. بدورها بحيرة البرت تقع على ارتفاع ١7م‏ فوق سطح البحر 
وتبلغ مساحتها نحو 55٠١‏ كم". انظر: الصدر نفسهء ص 97# 1789 


10 


بالمخوسط و وبحساب بسيط يمكن تقدير إجمالي الوارد المائي في حوض 
بحيرة فكتوريا وتوابعه بنحو 47١‏ مليار متر مكعب. 


ب . بحيرات ألبرت وإدوارد وجورج وأحواضها المترابطة في قاع 
الأخدود الغربي» شمال مفمبيرو وحوض بر سمليكي 

تبلغ مساحة هذه المنطقة نحو 107٠١‏ كو" وبطل فوقها أمطار يتراوح 
متوسط معدلاتما بين ١765‏ ملم فوق حوض بحيرة إدوارد وبحيرة جورج 
و0440 ملم فوق بحيرة أليرت. وإذا علمنا أن مساحة حوض بحيرة إدوارد 
وبحيرة جورج تبلغ نحو 7٠٠٠١١‏ كم"» وبحساب بسيط يمكن تقدير كمية الوارد 
المائي إليها بنحو #,لا7 مليار م'. أما حوض بحيرة ألبرت فتبلغ مساحته نحو 
كم" وتقدر كمية الوارد المائي إليه بنحو ١؟١‏ مليار متر مكعب. 

ج - منطقة الكسب الثالثة في هضبة البحيرات 

تشمل المنطقة الممتدة على طول مجرى نهر أسوا الذي يجمع المياه عملياً من 
شمال الهضبة وينقله إلى المجرى. تبلغ مساحة هذا الحوض نحو 4" ألف كم". 
ويعادل متوسط الهطل السنوي فوقه نحو 1١١‏ ملم» ويبلغ إجمالي ما يرد إليه من 
المياه نحو 47,8 مليار م" سنوي””". 

من جهة أخرى تتميز مناطق الكسب في الهضبة الحبشية بارتفاعها عن 
مستوى سطح البحر»ء إذ يتراوح بين ٠٠٠١‏ و٠١٠100م»‏ وتوجد بعض المرتفعات 
فوق الهضبة الحبشية يزيد ارتفاعها على ١٠٠1م‏ فوق سطح البحر”*'. وبسبب 
انحدار الهضبة الشديد باتجاه الغرب فإن أغلب مجاري المياه فيها تتجه نحو السودان 
لتشكل أنباراً كبيرة ترفد بمياهها نهر النيل العظيم . 

وتتكون مناطق الكسب فوق الهضبة الحبشية من مجموعة من الأحواض المائية 
التي تحيط بمجاري الأنبر هي التالية: 

سطح بحيرة تانا وحوضها وتبلغ مساحة هذه المنطقة نحو 15176١‏ كم". 

- حوض غبر الرهد رافد النيل الأزرق وتبلغ مساحته نحو 815١‏ كم". 


)١(‏ )انظر: محمد عوض محمدء نبر النيل (القاهرة: 901١)ء‏ ص .5١١‏ انظر أيضاً: المصدر 
تقسه ص 84٠‏ 

ردق الشامى» المصدر نفسهء ص 84. 

(15) محمدء المصدر ثقسهء ص 56 -45. 


5: 


11 : 20-0 

حوض تبر الدئدر رافد النيل الأزرق وتبلغ مساحته نحو ١7١7١‏ كم. 

حوض خبر النيل الأزرق ومجموعة الروافد الأخرى له وتبلغ مساحته نحو 
كم. 

حوض نهر السوباط وروافده وتبلغ مساحته نحو 515٠066‏ كم'. 

تبلغ المساحة الإجمالية للأحواض السابقة نحو 1084٠١‏ كم' وتمثل مع 
حوض عطبرة نحو 080 بالمئة من مساحة مناطق الكسب. يهطل المطر على هذه 
المساحة في فصل واحد يصل طوله إلى ثمانية أشهر في تخوم الهضبة الاثيوبية 
الجنوبية»ء وأربعة أشهر في تخومها وأطرافها الشمالية'”". 

يبدأ الموسم المطري من شهر حزيران/ يونيو ليصل ذروته في شهر أيلول/ 
سبتمبر وتشرين الأول/ اكتوبر ما يسبب الفيضان الموسمي للنيل. وتقدر كمية 
الأمطار الهاطلة فوق أحواض الهضبة الحبشية التي ترفد خهر النيل بنحو 560١‏ مليار 
؟! ا ليه 5 
3 (انظر المصور ركم )1 5). 


يقدر وزير الري المصري إجمالي الوارد الطبيعي للمياه إلى حوض النيل بنحو 
مليار م”'' في حين نقدرها نحن بين 1٠٠١‏ و800١‏ مليار م" يصل 
منها إلى خزان سد أسوان فقط 44 مليار م” بالمنوسط سنوياً. إذآء فإن معظم 
الإيراد الطبيعي من المياه في حوض النيل يضيع ويفقد على طول المجرى سواء عن 
طريق البخر أو النتح أو التسرب إلى أعماق التربة وتغذية الأحواض الجوفية. 
لنأخذ مثلاً حوض بحيرة فكتورياء فإن الفاقد بالبخر من سطح البحيرة يعادل 
أربعة أضعاف إيراد نيل فكتوريا. فمن أصل 1077 ملم تمثل الإيراد الطبيعي عل 
سطح البحيرة لا ينصرف منها في النيل سوى ١50‏ ملمء في حين يفقد الباقي 
ومقداره نحو ١11١‏ ملم'"". كما ان الفائض من حوض بحيرة إدوارد وجورج 
والنصرف في النيل لا يزيد على ؟١‏ بالمئة من إجمالي الوارد الطبيعي من مياه 
الأمطار. 


(16) الشامىي. المصدر نفسه) ص 83. 

.1545/١17 7/5١ مقابلة تلفزيرئية»‎ )١7( 

)١0(‏ انظر: «اأونعدم! ابمبرم!! عرامه/[ط! 116 :««مقامعام[ «هاامرعوع :صذة) ماعمع1 اتملا سمدتالتبلا 
أقأمع 02 آأه عتناتاكم1آ اعسصعءظ عطة أنه عع011 :ممعتمت) داءعزمرظ عازلة 1726 :241 ,م ,(1932 :مرزوه) 
لمعنووطط .أمروط ,ماده8 عاثلق 176 ,كمتاائطم .5 له أقسط .5 .]2 كمه ,(1919 ,نزوهامعطءمم 
,36 .م ,1 .آمل" ,(-1931 ,قوعر2 .1بزو0© بمع1وت) 5 ,4649 ,43 ,35-38 ,28-33 ,26 .20 معصو2 .العم امومع 


.5 .701 320 ,2 .آم 


المصور رقم ١(‏ - ؛) 


جبل الأولياي 


للك 


يقدر هور رست معدل الأمطار الهاطلة فوق هذه المنطقة بحدود ١١13‏ ملم 
يتيرق نيا اف خزى التبل إلى بحيرة ألبرت فقط ١77,8‏ ملم 7" . بالنسبة لبحيرة 
ألبرت فإن البخر يقل فيها نسبياً نظراً لوقوعها في عمق الأخدود. ١‏ فمن أصل 
ملم هو الوارد المائي الطبيعي إلى البحيرة يفقد منه بالبخر ع كال ملمء 
وما يتبقى وهو يحدود "88٠‏ ملمء أي ما يعادل نحو حا مليار م" تنصرف من 
ال ةل ا نكم 

إن صافى الإيراد الطبيعي للنيل من هضبة البحيرات العظمى لا يتجاوز 
1 بالمئة من 1 إيرادات الهضبة المقدرة بنحو 590 مليار م"» وهذه مساهمةء 
به شك ٠‏ ضعيفة جده بل يفقد قسم كير منها لاحقاً في بحر الغزال” ". 

بدورها الهضبة الحبشية تساهم بنحو 6١‏ بالمئة من الإيراد المائي الصافي لنهر 
النيل نظراً لأن الفاقد هنا أقل بكثير من الفاقد في الهضبة الاستوائية» وذلك بسبب 
ارتفاع المنطقة عن سطح البحر وشدة انحدارها ووعورتها. 

إن الفقد الكبير ر مياه النيل يحصل عملياً عندما يدخل النيل القادم منٍ 0 
ألبرت منطقة بحر الجبل وبحر الغزال وبحر الزراف وأسفل حوض السوباط . فمع 
الا ال من بحر مل كر نسيا لل كاد يموض افد بابخر والشع ين 
منجلا وبحيرة نو”'"“. ففي المستنقعات الواسعة الانتشار في هذه المنطقة تفقد كمية 
كبيرة من المياه تقدر بنحو 40 بالمئة من واردات النهر (انظر المصور رقم ١(‏ - 7)). 

إن تصريف مجرى النيل الخارج من منطقة المستنقعات والذي يمثل عملياً 
الإيراد ل ومن مناطق الكسب جنوب خط عرض منجلا 
ومن بحر العرب لا يزيد على ؟١‏ إلى ١0‏ مليار م" أي ما يعادل نحو ١1‏ بالمئة 
من صافي إيرادات النيل. إن انتشار المستنقعات في جنوب السودان والتي تصل 
مساحتها إلى نحو 8700 كم" يضاف إليها نحو ١١‏ ألف كم' عندما يرتفع 
منسوب التهر بمقدار ١‏ سمء عمل ا اناده ل إرانات وعد المخيرات” 
بالإضافة إلى ما يطل فوقها من أمطار تقدر بنحو 4 مليار م" تضيع في هذه 
المنطقة. تقدر بعض المصادر ما يفقد بالبخر فوق سطح المستنقعات فقط بنحو 
4 إلى 17 مليار متر مكعب”"". 


)14 .38 .م ,! آه؟ ,.للط] ,كمتللتطظ لسصه أكسسا 
(19) الشامي. غهر النيل: دراسة جغرافية تحليلية»؛ ص 177. 

.0١0 ص‎ .)١955 ه. هورست» هموجز عن حوض الثيل (القاهرة:‎ )٠١( 

[لرخرة الشامىء المصدر نقسه) ص .١1/‏ 

زهورة المصدر نقسه ٠»‏ ص 16١‏ 


ردك 


المصور رقم  ١(‏ 8) 


-2 بحنو ريه الوران 


الفقد كبير أيضاً في منطقة بحر الغزال» فمع أن معدل الهطل السنوي فوق 
هذه المنطقة يصل إلى ١7/8٠١‏ ملم إلا أن نحو /ار43 بالمكة يضيع. من الناحية 
العملية لا يضيف بحر الغزال إلى إيراد النهر أكثر من نصف مليار م" . من جانب 
آخر فإن حوض نبر السوباط هو من الأحواض الائية النيلية الكبيرة» لكنه مع ذلك 
لا يساهم بأكثر من 6,/ بامئة من إجمالي كميات الأمطار الهاطلة فوقه والتي نزيد 

على 6٠١‏ ملم سنوياً في تكوين إيراد النيل. فمن أصل ١79‏ 0 هي حصيلة 
الهطل السنوي 0 حوض السوباط يضيع منها نحو ١17‏ مليار م' والباقي وهو 
بحدود ١١‏ مليار م" »ء هو ما يضيقه نهر السوباط إلى إيراد النيل» وتعادل هذه 
الكمية نحو ١5‏ بالمئة من مجموع إيرادات النيل» المتاحة للاستخداه". 


[فقف المصدر نقسه. ص ؟1357. 


الك 


في مناطق الفقد السابقة الذكر يحصل النيل منها مع ذلك على بعض إيراداته 
المائية» لكن هناك مناطق للفقد تزيد مساحتها على 0١‏ بالمئة من مساحة حوض 
النيل برمته لا يحصل منها النيل على أي إيراد. وتشمل هذه المناطق الأجزاء السفل 
من أحواض الروافد القادمة من الهضبة الحبشية بالإضافة إلى حوض النيل الأدنى 
والمناطق الممتدة من عطبرة حتى مصب النهر في البحر المتوسط . يعذر طول النهر 
في هذه المنطقة (من خط الخرطوم) بنحو 7١875‏ كم ويكون قد قطع من متابعه 
وحتى خط الخرطوم نحو 53 كم. ويعتير الفاقد فى هذه المنطقة والمقدر بنحو 
٠١‏ بالمئة من إيراد النيل محسوباً عند أسوان هو فقد من الإيراد الصافي بسبب 
أن النهر هنا لا يتلقى أي إيراد يزكر ", 

بعد أن استعرضنا مناطق الكسب في هضبة البحيرات العظمى وفي الهضبة 
الحبشية» والمناطق التي يفقد فيها النهر جزءاً من إيراداته الإجمالية أو الصافية» بقيت 
منطقة واحدة نود أن نشير إليها وهي منطقة التعادل. في هذه المنطقة تفقد جميع 
كميات الأمطار الهاطلة فوقها تقريناً: ٠‏ تقع هذه المنطقة في ب يحر الغزال وتبلغ 
مساحتها نحو 18١‏ ألف كو" ويصل معدل الهطل فوقها إلى ملم سنوياء 
أي ما يعادل نحو 5١5‏ مليار م . 


يعتقد الخبراء أن قسماً مهماً من الفاقد هنا يذهب إلى الأحواض الجوفية 
المنتشرة على امتداد نهر النيل باتجاه الشمال وبصورة خاصة إلى الحوض النوبي الذي 
أشرنا إليه سابقاً . 


0 إن ار مر النيل ري 
ل 0 بالمئةء ال ا 


أما النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض ليشكلا معأ : نهر النيل عند 
الخرطوم. فإنه يرفد المجرى بنحو /5 مليار م" أو ما يعادل نحو ,8ه بالمئة من 
مجمل إيراد النيل» وتأتي مياه هذا النهر من الهضبة الحبشية أيضاً. 

بالنسبة للنيل الأبيض الذي يحصل على إيراداته المائية من الهضبة الاستوائية 
ومنطقة البحيرات العظمىء فإنه لا يساهم بأكثر من 54 مليار م". أي ما يعادل 


(18) أحمد محمد فتحي ومحمد نجيب عبد العظيم» أساسيات الري والصرف (مصر: جامعة 
الإسكتدرية. كلية الزراعة» 20١441‏ ص 59 


ان 


نحو 54 بالمئة من إيراد النيل سنوياً. خلال موسم الفيضان من شهر آب/ أغسطس 
إلى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر فإن نحو "١,5‏ بالمئة من إيراد النهر يأتي من النيل 
الأزرق في حين يساهم نهر عطبرة بنحو 17,9 بالمئة وما يتبقى وهو بحدود ١7,7‏ 
بالمئة يأقي من النيل الأبيضء أي أن الهضبة الحبشية تساهم بنحو 88 بالمئة من 
إيرادات الثيل المائية المتاحة للاستخدام. 


أما خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى تموز/ يوليو فإن اليل الأبيض 
هو الذي يغذي مجرى النهر بالمياهء إذ تصل مساهمته إلى نحو 45,4 بالمئة في حين 
يساهم النيل الأزرق بحوالى 0,7" بالمئة ونهر عطبرة بنحو 4,7 بالمئة من إجمالي 
إيرادات النيل المتاحة للاستخدام مقدرة عند أسوان. 


لقد ذكرنا في السابق أن تصريف النيل تحت المراقبة الدقيقة من قبل الجهات 


المختصة» ومن أجل تكوين صورة واضحة عن تطور تصريف النهر خلف المواقع 
الرئيسية في أعالي النيل يمكن مراجعة المعطيات في الجدول رقم  ١(‏ ”7). 


الجدول رقم مسريو 
تصريف النيل خلف المواقع الرئيسية في أعالي النيل (مليون م”) 


5ة43املا 


١١ لمه/ا‎ 


المصادر: مصر» الجهاز المركزي للتعيثئة العامة والإحصاء: نشرة الري والموارد المائية» ةا 
(القاهرة: [الجهاز]ء :»)١984‏ ونشرة الري والموارد المائية» ١595‏ (القاهرة: [الجهاز]ء 1995). 
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من الجدول أعلاه يلاحظ التذبذب الكبير فى تدفقات النهر وفروعه من سنة 
إلى أخرى» وذلك بالعلاقة مع تغير كمية الأمطار الهاطلة في أعالي النيل في 
الهضبة الاستوائية وفي الهضبة الحبشية والفاقد من إيراد النهر سواء بالبخر أو النتح 
أو التسرب. فعند موقع دنقلا حيث يكون النهر قد قطع مسافة كبيرة من منابعه. 
ومر فى مناطق الكسب والفقّد والتعادل الرئيسة» وتوحد المجرى وأخذ النهر يتهيأ 
لدخول مصرء يلاحظ أن تصريف النهر في عام 144٠‏ بلغ نحو 51884 مليون 
م" ليرتفع في عام 1144 إلى 4017 مليون م"» أي بمعدل تغير يصل إلى 
"6 بالمئة خلال حمس سنوات» بينما لا يحصل أي تغير يذكر فى تدفق النهر 
في عام 144٠0‏ بالمقارنة مع عام 1947. 1 

ومن الجدير ذكره أن متوسط إجمالي تدفق النهر خلال الثلاثين سنة الأخيرة 
تقل عن المعدل الوسطي البالغ نحو 854 مليار م"» والذي هو متوسط تدفق النهر 
خلال قرن من الزمن  1890(‏ 1990). 

يختلف أيضاً تصريف : نهر النيل في مصر عند المواقع الرئيسة. فما تتلقاه مصر 
يي ع د م0 
زفتي ودفينا في الدلتا (انظر الجدول رقم  ١(‏ 5)). 


الجدول رقم (-8) 
تصريف النيل خلف المواقع الرئيسية في مصر (مليون م”) 

5ه لوو اخ اق اماقكم امقنه نكا 
لان 
م1 
ع 
انان 
لتضتضسن 


ارحمةة 


لارة 1141 


يضنفف 


المصادر . المصادر نفسها. 


انظر هذه المواقع على المصور رقم  ١(‏ 4). 


امن 


/اه0 


«<م 


ا ل ا اك ا ا ا ع 


0 
وح لم 
واد ياج 


هنا أيضاً يلاحظ تذبذب تصريف النهر سواء عند سد أسوان أو عند المواقع 
الرئيسة فى مصر على طول بجرى النهرء وذلك بسبب الفقد الكبير من إيراد النهر 
عن طريق البخر أو النتح أو التسربء علماً أن النهر لا يتلقى أية إيرادات تذكر 
منذ دخوله الأراضي المصرية وحتى مصبه في البحر المتوسط. سوف نتبين لاحقا 
حجم هذا الفاقد وأسبابه عندما ندرس تفاصيل استعمالات المياه في الحقل. 
لقد ذكرنا سابقاً أن متوسط إيراد النيل مقدراً عند أسوان هو 85 مليار م" 
تبلغ حصة مصر منها وفق اتفاقية اقتسام مياه النيل مع السودان نحو 56,هه 
مليار م" مع أن بيانات الجدول السابق تشير إلى أن مصر كانت تصرف في بعض 
السنين كميات أكبر تما هو متخصص لها. ويساعد على ذلك المخزون المائي الكبير 
خلف سد أسوان الذي يصل إلى أقصى مدى له وهو ١1٠‏ مليار م ' في بعض 
السنين. ومن اللافت أن مخزون خزان أسوان يتغير من شهر إلى آخر بحسب تغيير 
مواسم المطر في المنابع (انظر الجدول رقم  ١(‏ 5)). 
الجدول رقم ١‏ -ه) 
تغير مناسيب الياه والمخزون في بحيرة ناصر 

1١/416 11/1‏ لضية ا 

١١11٠٠ كفنا‎ 1101/4 

ا ةا 1 ١‏ 

١ ١ تلفق مبام/ا‎ 1211/4/١ 

ار ه/ كوا ٠كركالا١ا 1٠65‏ 

حل شكون كلاقمة 

ا / 4و١‏ "1 6 

ام :فوا قفن ١٠4‏ 

امحل كرا 11445 


14/1 وفكيين لدنضسسن 


١14/11‏ ادرلالاا 


ل “1 


المصدر: مصرء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. نشمرة الري والموارد المائية. 198954. 


للك 


من الجدول رقم (١-ه)‏ يلاحظ التذيذب الكبير في تدفقات النهر وفروعه 
من سنة إلى أخرى» وذلك بالعلاقة مع تغير كمية الأمطار الهاطلة في أعالي النيل 
في الهضبة الاستوائية وفي الهضبة الحبشية والفاقد من إيراد النهر سواء بالبخر أو 
النتح أو التسرب. فعند موقع دنقلا حيث يكون النهر قد قطع مسافة كبيرة من 
متابعه» ومر فى مناطق الكسب والفقد والتعادل الرئيسة». وتوحد المجرى وأخذ 
النهر يتهيأ لدخول مصرء يلاحظ أن تصريف النهر في عام 1446 بلغ نحو 
4 مليون م" ليرتفع في عام 1144 إلى 4077 مليون م'» أي بمعدل 
تغير يصل إلى "190,1 بالمئة خلال خمس سنوات» بينما لا يحصل أي تغير يذكر في 
تدفق النهر في عام 114٠‏ بالمقارنة مع عام 1947. 

ومن الجدير ذكره أن متوسط إجمالي تدفق النهر خلال الثلاثين سنة الأخيرة 
يقل عن المعدل الوسطي البالغ نحو 84 مليار م'» والذي هو متوسط تدفق النهر 
خلال قرن من الزمن  1495(‏ 1490). 


تشير بيانات الجدول رقم  ١(‏ 06) إلى أن منسوب مياه بحيرة ناصر خلف 
السد العاليء ومخزونها المائي يبدأ بالتناقص من شهر كانون الثاني/ يناير إلى آخر شهر 
تموز/ يوليوء بسبب تراجع معدلات الهطل فوق المنابع» وخصوصاً فوق الهضبة 
الحبشية. يسمى هذا الفصل باسم فصل التحاريق (الجفاف). ومن ثم يعود 
منسوب البحيرة وتخزوما المائي إلى الارتفاع بدءا من شهر آب/ أغسطس ويستمر 
ذلك حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. خلال هله الفترة يبدأ موسم الأمطار في 
الهضبة الحبشية. يستخدم مخزون خزان بحيرة ناصر من الياه لتسوية إيرادات النهر 
من سنة إلى أخرى وتلبية الطلب على المياه. 


١‏ الموارد لمائية الأخرى في جمهورية مصر العربية 
أ الأمطار 


تقع مصر في المنطقة الجافة حيث يقل الهطل بحيث لا يعود يكفي لتطوير 
زراعة مستقرة. ويكاد يقتصر هطول المطر فى مصر على المناطق الساحلية» فيصل 
معدله إلى ٠٠١‏ ملم سنوياً في أقصى الشمال الشرقي عند رفح» و١٠١١‏ ملم في 
الشريط الساحلي المحاذي لوسط الدلتاء ولا يزيد على ١5‏ ملم في القاهرة. 
وتتعرض المناطق الشرقية المطلة على البحر الأحمر وبعض مناطق جنوب سيناء من 
سنة إلى أخرى لعواصف مطرية تسبب السيول الجارفة» كما حدث مثلا في خريف 
عام 1493. ١‏ 
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ئمة مناطق شاأسعة فى مصر الوسطى والجنوبية والغربية لا تسقط فيها 
الأمطار. 


يقدر إجمالي ما يسقط من أمطار في مصر (باستثناء العواصف المطرية) بحدود 
5 مليار م" لا يستفاد منها بالزراعة إلا بنحو ١,5‏ مليار م"» موزعة على سيناء 
بنحو 0٠١‏ مليون م" وعلى الساحل الشمالي والشمالي الغربي بنحو 7٠١‏ مليون 
م'» ويستخدم نحو 7٠٠١‏ مليون م' للمعاونة في ري المحاصيل الشتوية في 
الدلتا”” '". وتعتبر هذه المساهمة ضعيفة جداأً فهي لا تمثل إلا نحو ١,8‏ بالمئة من 
إحمالي إيرادات مصر من المياه أو نحو "ار4 بالمئة من الإيرادات المطرية9"©. 


يعد الصرف الزراعي المورد الثاني للمياه في مصر من حيث الأهمية بعد 
النيل. فهو يؤمن تعحو 550 مليار م" من المياه ستوياً: يعاد استتخدامها من جديد 
بعد تأهيلها في الري الزراعي”"'“. لهذا الغرض تم إنشاء شبكة من قنوات الصرف 
يزيد طولها على ٠847255‏ كم في عام ١41454‏ يستفيد منها ١,1‏ مليون هكتار» أي 
بمعدل كيلومتر واحد لكل أربعة هكتارات تقريباً (انظر الجدول رقم 1١(‏ -1)). 
وفي نباية عام 1447 زاد طول الشبكة على 560١‏ ألف كم بحسب ما أشار إليه 
وزير الزراعة المصري في تصريح له للتلفزيون المصري بتاريخ .14947/15/١19‏ 


لا شك في أن وظيفة الصرف الزراعي تتجاوز مهمة جمع المياه اللتسربة إلى 
طبقات التربة السفلى ليعاد معالجتها واستخدامها في الري» إلى مهمة الحفاظ على 
التربة الزراعية من التملح» وخصوصاً أنبا تستخدم بشكل مكثف وفق نظام الري 
الدائم منذ مئات السنين. 


(1) انظر: محمد سيد شحاتهء "دراسة اقتصادية لاستخدام المياه في الزراعة المصريةء؟ (أطروحة 
دكتوراهء؛ جامعة عين شمسء كلية الزراعة؛» قسم الاقتصاد الزراعي؛ 1497). ص 247 ومحمد 
عبد الهادي راضيء «المنطلقات الاستراتيجية للسياسة المائية وأهم خطواتها الأساسية للفترة  5٠١8(‏ 
606 ورقة قدمت إلى: ندوة أزمة مياه النيل وتحديات التسعينات (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية 
الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي» .)١9194٠‏ ص 47. 

(57) انظر: علي حسن وهيئم بيومي» «اقتصاديات طرق الري الحديثة في الأراضي المستصلحة في 
جمهورية مصر العربية»؟ (رسالة ماجستيره جامعة القاهرة؛ كلية الزراعةء قسم الاقتصاد الزراعي. 1997): 
ص الاء ووزارة الأشغال» تفتيش عام الدراسات والبحوث الفنية» وحدة دراسة المقننات المائية (19845)» 
ص الا 

(10) شحاته؛ المصدر نفسهء ص 8ل. 


الجدول رقم (-65) 
توزيع شبكة المصارف ومساحة الأراضي التي تخدمها 


أطوا ال المصارف (كم) مساحة الأرض متوسط المساحة 
للستفيدة (هكتار) | المستفيدة (هكتار/ كم) 


رفن 


كدلامما 
تنكف 
كضرا 
111544 
ا لكين 
مضنا 
لل فا 
يفا 
اليل 
110 
لكان 
بالسستضنل 
لمان 
كم 
كلام 


نينا 


ج - المياه الجوفية 
تمثل المصادر الجوفية للمياه في مصر احتياطياً مهماً لموارد المياه؛ فهي تنتشر 
في جميع المناطق المصرية (انظر الجدول رقم ١(‏ -07). 
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الحدول رقم ١(‏ - 
الأحواض المائية الحوفية ومخزونها من 0 (مليون م") 


0 البحرية 
واحة سيوه 


مالي الصحراء الغرية 


الواحات الخارجة 
الزيات 

أبو صرصور 
الواحات الداخلة 
غرب الموهوب 
أبو متقار 
الفرافرة 

كروين 

الساحل الشمالي الغربي 


الصدر: مصرء وزارة الأشغال العامة والموارد المأثية. قطاع الريء بيانات غير متشورة. 


فحوض النوبة الجوفي العملاق يمتد جزء كبير منه في الأراضي المصرية 
وتصل أطرافه الشرقية إلى منطقة الواحات الخارعية وشان خروية ف الما رفسو 
)١")0٠١( 1(‏ م" يتجدد منها سنوياً نحو (195 )60١(‏ م" من الأمطار الهاطلة 
على هضبة البحيرات العظمى وجنوب السودان0", 

ولقد أشار فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوستن إلى 
أن الأقمار الاصطناعية قد اكتشفت وجود بحيرة كبيرة للمياه العذبة تحت بحر 
الرمال ال في الجنوب الغربي من مصر”*". 

فى الوقت الراهن تقدر مساهمة المصادر احوفية في إجمالي الإيرادات المائية 

المصرية بنحو 15,5 مليار م" 0 منها نحو مليارين م" في الوجه البحري و"ار١‏ مليار 
م' في الوجه القبلٍ» وتمثل هذه المساهمة نحو 5,2 بالمئة من إيرادات مصر المائية . 


د ميأة الصرف الصحي 
تقدر كميات المياه التي استخدمت في الأغراض المنزلية والصناعية بنحر 3 4 
مليار م" في عام 219975 قسم منها يعاد إلى النيل وبالتالي يستفاد منه ثانية» بيئما 


(18) فتحي وعبد العظيمء أساسيات الري والصرف. ص .7١‏ 
)019 الأهرام» ص 17 
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قسم آخر لا يستفاد منه. لقّد بدأ الاهتمام يتزايد ببذا المورد المائي مؤخرأ 
وخصوصاً بعد أن تطورت تقانة معالجة مياه الصرف الصحيء هذا من جهةء 
ويبسبب الضغوطات الناحمة عن قضية البيئة وضرورة المحافظة عليها ومنع تلوث 
النيل والمسطحات المائية الألخرى7"", 


تقدر المساحة التي يمكن زراعتها باستخدام مياه الصرف الصحي في الري 
في مناطق خارا والقاهرة والإسكندرية بنحو 46 ألف هكتار» وشهي تحتاج إل 
نحو ١‏ مليار م" من المياه ستوياً باستخوم طرق الري الجديغة0, في الوقت 
الراهن تستفيد مصر من نحو 4 مليارات م" من مياه الصرف الصحيء ٠‏ ويتوقع أن 
يصل ذلك في المستقبل إلى ١7‏ مليار م”"",. 

00 0 

الأمر 0 رم 5 العقبة مل ب لك اما كبيراً من الياء 
الاظة لكن سيت لكالل القالة لأزالة اللوحة لا تعفية مضر عمليا من هذا 
المصدر المائي المهم . 

وتشير بعض الدراسات إلى أن تكلفة تحلية كل ٠٠١١‏ م' من الياه المالحة 
تصل إلى ١٠٠١‏ جنيه مصريء» في حين أن تكاليف معالجة مياه الصرف الزراعي 
ترارع سن عاو جنيهات» ولا تزيد على جنيهين للمياه الجوفية» بل هي تكلفة 
عالية جدا بالمقارنة مع تكاليف معالحة مياه الصرف الصحى التى تقذر بنحو 3٠‏ إل 
+٠‏ جنيهاً لكل ألف م”"". بمعنى آخر ان العقبة الرئيسية أمام التوسع في تحلية 
مياه البحر تعود إلى أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى» وإلى أسباب فنية بالدرجة 
الثانية . ومن المتوقع أن يقلل تطور تقانة تحلية المياه المالحة وتقانة الطاقة الشمسية 
مستقبلاً من مستوى هذه التكلفة» ٠‏ مما يتيح إمكانيات أكبر للاستفادة من موارد مياه 


اللعرية: 


[فكرة الأهرام » م ص ”ل 

(1) عفاف ذكي علي عثمان» دراسة اقتصادية للاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة في جمهورية 
مصر العربية (القاهرة: -جامعة عين شمسء» كلية الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي» 157١).؛‏ ص '1. 

(71) حمد سعيد الموعدء حرب المياه ف في الشرق الأوسطء الثقافة للجميع؛ (دمشق: دار كنعان 
للدراسات والنشرء [؟9190١])؛‏ ص 1844. 

(7) انظر: شحاتهء #دراسة اقتصادية لاستخدام الياه في الزراعة المصرية»؟ ص 45» وثروت حسن 
فهميء «تخطيط الموارد المائية في مصرء» ورقة قدمت إلى: ندوة أزمة مياه النيل وتحديات التسعينات» 
ص .5١‏ 


ان 


- إجمالى الإيرادات المائية المصرية 
يتغير ميزان الإيرادات اائية المصرية من سنة إلى أخرى. ومع أن حصة مصر 
من مياه النيل تحددها اتفاقية 1404 بين مصر والسودان بنحو 00,5 مليار م". إلا 
أن مصر تستجر عملياً كميات إضافية تقدر بنحو 5 مليارات م" في بعض السنوات 
(انظر الجدول رقم ١(‏ -8)). 
الجدول رقم ١(‏ - 8) 
الإيرادات المائية المصرية 
0-7 
مياه الصرف الزراعي 


آركة قبر#ة | ركه اام 
36 اأرع كرولا 31 
لياه المدوفية ا أإرقق يكن 
909950999952 انحط اتناك للنكا لتك لشم اننكل 


المصدر: مصر»ء مجلس الشورى ولخنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي» الموارد المائية 
واستخداماتها (القاهرة: 14917). 


الإيراد المتصرف خلف السد العالي 


لا يرد في الجدول رقم )8-1١(‏ تلاز كتررد مائي والذي تقدره 
مصادر وزارة الأشغال بنحو ١,1‏ مليار م" . وتتوقع مصادر مجلس الشورى إمكانية 
التوسع في إيرادات الصرف الزراعي لتصل إلى مليارات م" في عام 25٠٠١‏ 
وان يزداد السحب من المصادر الجوفية ليصل إلى 5,4 مليار م". 

يغيب عن الجدول أيضاً إيراد الصرف الصحي الذي يمكن أن يؤمن ما لا 
يقل عن 8 مليارات م" ٠‏ بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة لتنمية مشاريع أعالي 
اليل. . إالي القول إن ما هو متاح من موارد مياه في مصر لا يقل عر ار 
م سنوي ويمكن زيادته إلى 854 مليار م" في عام ٠٠٠١‏ عند استكمال مشاريع 
الصرف الصحي والزراعي المقترحة. 


ثانياً: الموارد المائية السودانية 


ام سه لكليهماء أي فى الغيلة 
. فالمنطقة الممتدة من الخرطوم إل .الحتوب بوالشرق تققطك فوقها. الأمطار يدوه 
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يتجاوز معدلها حدود ال 5٠0٠‏ ملم سنوياء وهي كميات تكفي لتنمية زراعة 
الحبوب والأشجار المثمرة والمراعي. وبتفصيل أكبر فإن مناطق جنوب السودان 
الواقعة في المنطقة المدارية يتراوح معدل الهطل فيها بين 8٠١‏ و١٠14‏ ملم سنوياً. 
أما في منطقة السافانا فيبلغ معدل الهطل نحو 5٠١‏ إلى ٠١‏ ملم سنويا. ويقل 
الهطل في الشمال وعلى ساحل البحر الأحمر ومناطق دارفور وكردفان والجزيرة 
بحيث لا يزيد على ٠‏ إل ٠٠‏ ملم ستو 6 . تقدر كميات الأمطار التي تبطل 
في السودان بأكثر من 50٠‏ مليار م". بل تقدوها بحضن المصادر باكر من يل 
مليار 0*6 يتبخر القسم الأكبر منها نظراً لارتفاع درجات الحرارة في الصيف 
ويتسرب قسم آخر إلى الأحواض الجوفية المنتشرة في البلاد وعلى امتداد اتجاه النيل 
من الجنوب إلى الشمال» وقسم ثالث يرفد مياه النيل. 


المورد الثاني للمياه في السودان يتأمن من المصادر الجوفية التي تنتشر ل 
مناطق البلاد وتؤمن أكثر من ٠١‏ بالمئة من احتياجات الشرب لآ و ل 1 
من الصعوبة بمكان تقدير الاحتياطي المخزون والمتجدد سنوياً من المياه الجوفية في 
السودان» وخصوصاً أن الأحواض تتوزع على طبقات جيولوجية مختلفة يتراوح 
عمقها من متر في منطقة الرسوبيات الحديثة إلى أكثر من 5٠١٠‏ م في منطقة أم 
رواب في المنطقة المدارية (انظر الجدول رقم ١(‏ - 4)). 


لا بد من التحفظ الشديد على معطيات الجدول رقم ١(‏ 4)» بعد أن 
أصبح معلوماً لدينا حجم الأمطار التي تبطل في جنوب التتوقان ومنطقة البحيرات 
العظمى وفوق الهضبة الحبشية والتي تزيد على ٠٠١١‏ مليار م" في السنة. ولقد 
ذكرنا استناداً إلى بعض المراجع أن التجديد السنوي لياه حوض النوبة العملاق يزيد 
على (150 )60١(‏ م" يأتي معظمها من جنوب السودان والمنطقة الاستوائية في 
هضبة البحيرات العظمىء ولا يعقل أن تخرق هذه الكميات الهائلة من المياه 
الطبقات الجوفية فى السودان دون أن تغذيها. وعموماً فإن الدراسات المتعلقة 
بالأحواض الجوفية في السودان لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعمق والتدقيق. 


(") بدي النعيم حسينء لمشكلة المياه فى السودانء» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه 3 في الشرق 
الأوسطء ١‏ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 1445): ج ١‏ 0 
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء ص 706 

(6؟) سعيد محمد أبو سعدةء تنمية وتعيئة مصادر المياه في الوطن العري: من أجل تنمية تعتمد على 
الذات: نحو تنمية عربية تعتمد على الذات (نيقوسيا: دار الشباب» /ا4ة١)ء‏ ص .17١‏ 

0 إدريس حسين» «المياه الجوفية فى جمهورية مصر العربية وجاراتها ذات الحدود المشتركة»» ورقة 
قدمت إلى: المؤتمر القومي عن الياهء القاهرة» “77 709 شباط/ قبراير 1497 ص 74 -18. 
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الجدول رقم ١(‏ -1) 
أهم الأحواض الجحوفية للمياه في السودان 
اسم الحوض الجوقي 


حوض الصخر الرملٍ النوبي في شمال غرب السودان 
حوض أم رواب في غرب السودان (أم كدادة. 


ساق النعامء شاقرا) 
حوض النهود 
حوض أم رواي: شرق كردقان وأعالي الثيل الأبيض 
حوض التيل الأزرق ونبر عطيرة» وشبه حوض الصحارى 
.حوض التقارف 
أحواض البحيرات الموسمية الطينية 


المصادر: أعد الجدول من: مجدي النعيم حسين» #مشكلة المياه فى السودان»». ورقة قدمت إلى: 
مشكلة الياه في الشرق الأوسط. ؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوئيق» 
0ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء ص 27300 وقد أخذ معطياته بدوره 
من: شرف الدين أحمد حمزة؛ «الموارد المائية» التصحر وعلاقتهما بالأمن الغذائي في السودانء» (ديلوم»ء 
معهد التخطيط القومي» القاهرة» :)١484‏ ص ؟1١.‏ انظر أيضاً: إدريس حسين» «المياه الجوفية في جمهورية 

مصر العربية وجاراتها ذات الحدود المشتركة؛؟ ورقة قدمت إلى: المؤتمر القومي عن المياهء القاهرة» 57 
0 شياط/ فبراير 1997: ص 75 18. 


المورد الثالث للمياه في السودان هو نهر النيل. ولا تخفى أهمية هذا المورد 
لتطوير الزراعة المروية فيه. 

لقد درسنا بالتفصيل إيرادات النهر المائية وكيفية اقتسامها بين مصر والسودان 
للتذكير فقط يأن حصة السوذان من مياه النيل وفق اتفاقية عام ١144‏ تبلغ نحو 
18,0 مليار م" مقدرة عند أسوان» أو نحو ٠١‏ مليار م" مقدرة عند سد سنار. 


إلى جانب هر النيل توجد في السودان شبكة كبيرة من الأثهار ومجاري المياه 
وهي تشكل مصدراً للمياه ه في المناطق التي تجري فيها. لا توجد تقديرات دقيقة 
لكميات المياه المستفاد منها تحلياً من هذه الأنبار» خوويا انها تجري في المناطق 
الجنوبية من البلاد التي يغلب عليها الطابع الرعوي» وتنتشر فيها السافانا والنباتات 
الرعوية الاستوائية وتكثر فيها المستنقعات. ل 
الأغبار قليل وغير دقيق. فعل سبيل المثال يؤمن بر القاش إيراداً سنوياً يتراوح ما 
بين 7٠٠١‏ و١٠19‏ مليون م" بحسب معدل الهطل فوق حوضه. ويقدر إيراد جبل 
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مرة بنحو ٠٠١‏ مليون م"» علماً بأن معدل الهطل في المنطقة يزيد على 7٠١‏ م/ 
اضف 


المصدر الرابع للمياه في السودان يتمثل في الصرف الصحي والصناعي الذي 
من المتوقع أن يصل في المستقبل إلى ٠١‏ مليارات م". يمكن في حال توفرت 
الإمكانيات الفنية والاقتصادية إعادة معالجة أغلبها واستخدامها من جديد في 
الأغراض الزراعية. ولا يمكن تجاهل إمكانية تحلية المياه المالحة فى المستقبل 
خصوصاً في المناطق الواقعة على شاطئ البحر الأحمر التي تتلقى كميات قليلة من 
الأمطارء ولا يتوفر فيها مصادر مائية سطحيةء لكن ذلك يتوقف على توفر 

وفي نبهاية هذا العرض المختصر يمكن تكوين صورة إجمالية عن إيرادات 
السودان المائية (انظر الجدول رقم .))١٠١  ١(‏ 

الجدول رقم )٠١  ١(‏ 
إيرادات السودان من المياه (مليار م( 


ا 

185 يل 1 إرلنكل 11 اكلين 

ل ملكا نكيكنا إزذنا 0 فى لارةه 
المصدر: مشكلة المياه في الشرق الأوسط. جَ ادص .١1757‏ 


- الإيرادات المطرية يقصد بها تلك التي يمكن الاستفادة منها زراعياً وقد 
قدرت من قبلنا. 


إن توقف إنجاز مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان قد يحول دون 
تنمية إيراد النيل المائي فوق ما هو مقرر بالاتفاقيات مع مصر والبالغ 18,5 مليار 
م". أما بالنسبة لكمية الأمطار التي يمكن الاستفادة منها في الزراعة» فذلك يتوقف 
على توسيع المساحة المزروعة بحدود مليوني هكتار كما هو متوقع» علماً بأن 
السودان يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة. غير أن الحروب 
الأهلية في جنوب وشرق السودان لا تزال تحول دون تطوير موارده المائية وتطوير 
الزراعة فيه . 


(70) شرف الدين أحمد حمزة» «الموارد المائية» التصحر وعلاقتهما بالأمن الغذائي في السودان»» 
(دبلومء معهد التخطيط القومي؛ القاهرة. 44 )4 ص 1١1١-1‏ 
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الفنصل الثاني 


الطلب على المياه في مصر والسودان 


أولاً: الطلب على المياه فى مصر 
ينقسم الطلب الكل على المياه في جمهورية مصر العربية إلى أربعة أقسام هي: 
الطلب الزراعي ويستهلك نحو ٠١‏ بالمئة من إجمالي لياه المستعملة في مصرء يليه 
مباشرة الطلب المنزلي» ويستهلك نحو 5,/ بالمئة» والطلب الصناعي ويستهلك نحو 
7 بالمئةء وأخيراً طلب الملاحة النيلية وتحتاج سنوياً إلى نحو 5,4 بالمئة من إجمالي 
الطلب على المياه في مصر”"©. 


١‏ - الطلب الزراعى على المياه 

إن إنتاج الغذاء هو الشرط الضروري الأول لوجود الإنسان؛ وهو مجال 
التبادل العضوي الرئيسي بينه وبين الطبيعة. فصراع الإنسان من أجل البقاء 
والتطور هو من حيث الأساس صراع في سبيل تأمين الغذاء. من جانب آخرء 
فإن الغذاء يتوقف على تأمين مصادره وعواملهء سواء الطبيعي منها مثل الأراضي 
الصالحة للزراعة والمياف» أو الصناعي مثل وسائل الإنتاج فيها من أدوات عمل 
ومواد عملء أو شروط إنتاج مثل تنظيم العمليات الإنتاجية وزيادة الخبرات 

من حيث المبدأ وكقاعدة عامة عندما يزداد الطلب على عوامل الإنتاج 


00( عل حسن وهيثم بيومي» «اقتصاديات طرق الري الحديئة في الأراضي المستصلحة في جمهورية 
مصر العربيةء» (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرةء كلية الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي » )20 
ص 5؟48. 
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الزراعية» ينشط الإنسان في البحث عنها. 


قي العالمء لك سين لوده الأرض الزراعية (نحو ه بالمئة ا البلد)ء 
واقتصار الموارد المائية على شهر النيل» هذا من جهة» ومن جهة ثانية بسيب تزايد 

إن الخيارات المتاحة واقعياً لمواجهة مشكلة محدودية الأرض الزراعية في مصر 
تبدو محدودة جدأء فهي تكاد تقتصر على زيادة التكثيف الزراعي واستعمال الطرق 
الحديئة فى الزراعة. غير أن ذلك يتطلب بدوره استعمال طرق الري الحديثة 
ومزيداً من المياه للري . 

تشير المصادر التاريخية إلى أن مصر قد بنت على ضفاف النيل حضارة تعتبر 
من أقدم الحضارات امائية في التاريخ. فلقد استخدم الري بالحخياض في مصر 
القديمة منذ أكثر من 77٠٠‏ سنة قبل اللميلاد» كما بني فيها في عصر أمنحوتب 
اليك حل ثلانه الاق ننه قل امياد أول ند لتخزين المياه في موسم الفيضان 

31 . 

وفي الوقت الراهن فإن مصر هي الأولى في العالمى من حيث نسبة الأراضي 
ا مروية إلى إجمالي الأراضى المزروعة ؛ إذ تبلغ نحو 48 بالمئة» منها لا9 بالمئة تعتمد 
على مياه النيل في الري» و١‏ بالمئة تعتمد على الموارد المائية الأخرى و" بامئة تعتمد 
عل سباء اليل 9 


يتحدد الطلب على الياه د في الزراعة في ضوء مساحة الرقعة الزراعية» هذا 


من جهة ومن جهه ة أخرى في ضوء احتياجات المحاصيل من المياه في الحقل (أي 
المقننات المائية الحقلية). 


أ- تطور الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية في مصر 


تقع الرقعة الزراعية في مصر بشكل رئيسي في منطقة الدلتا عند مصب النهر 
في البحر الأبيض المتوسط وعلى امتداد النيل (انظر المصور التالي) . 


(؟) أحمد محمد فتحي ومحمد نجيب عبد العظيم؛ أساسيات الري والصرف (مصر: جامعة 
الإسكندرية» كلية الزراعة؛» :)١991‏ ص .,.١15‏ 


هرف محمد سيد شحاته» ادراسة اقتصادية لاستسخدام المياه في الزراعة اللصرية» » (أطروحة دكتوراه» 
جامعة عين شمس ١»‏ كلية الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي» 117 ص 4 
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لض الوم رافيب ادبي 


تا ا 


على هذه الرقعة الضيقة والصغيرة أنشأ الإنسان المصري حضارة فريدة في 
العالم القديم لا تزال تثير الدهشة في الإنسان المعاصر. 


بعد القاهرة بقليل باتجاه الشمال يتفرع النيل إلى فرعين» هما فرع دمياط وفرع 
الرشيدء ويتوسع الوادي وينبسط ليشكل الدلتا التي تعتبر من أكثر المناطق في العالم 


ا الرقعة القابلة للزراعة في وادي النيل القديم بما فيه الدلتا نحو 

4٠‏ ألف كم"ء أي ما يعادل نحو ؛ بالمئة من مساحة مصر فقط. من هذه المساحة 

تشغل المنشات المدنية والعمرانية نحو و بالمئة» والباقى وهو بحدود 07 بالمئة 
ل 


الجدول رقم (؟  )١‏ 
الرقعة الفيزيقية والمساحة الزراعية في مصر (1991) 


8 لساري تك 


نيه فوية 


المصادر: مصرء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: نشرة الاقتصاد الزراعي لسنة ماحل ومعهد 
بحرث الاقتصاد الزراعي» نشرة دورية (1949). 


تشير المعطيات الإحصائية المتوفرة لفترة طويلة تصل إلى نحو قرن من الزمن 
(من /اىما إلى “1597) إلى أن تزايد السكان شكل على الدوام ضغطأ مستمرا على 
الرقعة الزراعية» وازداد هذا الضغط في العقود الأخيرة (انظر الجدول رقم  ”5(‏ 
). 


المتوقع أن يتجاوز المئة مليون نسمة في عام »7١70‏ مع العلم أن معدلات نمو 
السكان أخذت تتراجع في السنوات الأخيرة. في عام 1140 تراجع النمو السكاني 
إلى 5,١‏ بالمئة بالمقارنة مع 5,” بالمئة في عام /1941. 


أمام هذه الوضعية يجري التفكير باستمرار في مسألة توسيع الرقعة الزراعية 

والمحصولية» بما يخفف من ضغط السكان المستمر والمتنامى على الأرض الزراعية 

القديمة وتأمين حد معقول من الأمن الغذائي للمكان امت إلى ذلك أن قطاع 

الزراعة في مصر يتميز بأهمية وطنية كبيرة» فهو يؤمن فرص عمل لنحو 7 بالمئة 
ف 


من العمالة | يه ويشارك الصادرات السلعية "٠‏ بالمئة يسا بنشحو 
في بنحو ويساهم 
٠٠‏ بالثة في تكوين النايج ج المحلي0». 
الجدول رقم (؟ ‏ ؟) 
تطور المساحة الزراعية والمساحة المحصولية في مصر 


عدد السكان | المساحة المزروعة نصيب القرد | المساحة المحصولية | تصيب الفرد 
(ألف نسمة) | (ألف هكتار) عنم (ألف هكتار) (دونم) 


المصادر: محمد صبحي الحكيم: سكان مصرء دراسة ديمغرافية؛ مصرء الهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاءء كتاب الإحصاء السنويء أعداد متفرقة» ومصرء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي» وكالة 
الشؤون الاقتصادية» بيانات غير منشورة (19497). 


لقد أسفرت الدراسات مؤخراً عن إمكانية استصلاح نحو ١,5‏ مليون 
هكتار» في شمال سيناء والدلتاء وفي منطقة النويارية إلى الجنوب الغرري من 
الإسكندرية؛ وفي الوادئ الجنيد ومنطقة أسوات وبعشن المناطق الأشرى (انظر 
الجدول رقم (5 - ")). 


(؛) الأهرام الاقتصادي ١9(‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1995): ص 19. 


زف 


الحدول رقم 0-0 
الرقعة القابلة للاستصلاح حتى عام 7٠٠٠١‏ (ألف هكتار) 


المنطقة المساحة المعدة للاستصلاح المساحة المعدة للاستصلاح 
حتى عام 15517 حتى عام "٠٠٠‏ 


المصدر: مصرء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي» خطة الاستصلاح حتى عام 750٠١‏ 


وبالفعل فقد قارب إنشاء ترعة السلام» التي سوف تنقل المياه إلى شمال 
سيناء على الانتهاء حيث سوف تومن اللمياه لزراعة نحو 7١٠١‏ ألف هكتار عند 
اكتمال المشروعء يقع قسم منها إلى الغرب من قناة السويس”*. تحتاج هذه 
الأراضي الجديدة لزراعتها إلى نحو 7 مليارات م””2. كما دشن العمل في قناة 
توشكي في بداية عام 1141 لنقل المياه من خزان السد العالي إلى الوادي الجديد 
لاستصلاح وزراعة نحو 8,' مليون هكتار”". يبلغ طول القناة المقترحة نحو 70٠‏ 
كم سوف تنقل نحو © مليارات م" سنوياً. 

لكن من أين تتأمن المياه الضرورية للاستصلاح ولزراعة هذه المساحات 
الجديدة من الأراضي؟ خصوصاً أن مصر تكاد تستهلك كامل حصتها المقررة من 
باه التبل الاعاة الساتة يري إشكاتية تامين لياه من طرريق: ترشنيد اتعيالاتك 
المياه. تشير بعض الدراسات إلى أن تطوير طرق الري يمكن أن يوفر نحو ٠١‏ بالمئة 
من كمية المياه المستعملة» أي ما يعادل نحو دره مليار ه00 كما أن التوسع في 


)2 الأهرام » 0000 
)0ن( الأهرام ؛ 011 
49 الأهرام . ام 
)2 الأهرام » 0/5 
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امتخدام الصرف الزراعي والمياه الحوفية وتطوير مشروعات معاللة الصرف الصحي 
يمكن أن يؤمن كميات إضافية من المياه تريد على احتياجات لويخ في استصلاح 
الأراضي. من جهة أخرىء ثمة رأي نحن نميل إليه يفيد بأن إجراءات ترشيد 
المياه على أ«ميتها سوف تستغرق زمناً طويلا يجري خلاله إعادة تأهيل شبكات الري 
لتلائم طرق الرى الحديثة. لذلك وحتى ذلك الحين يمكن الاستفادة من مخزون 
بحيرة ناصرء من السعة المقدرة لدرء الفيضانات والبالغة ٠١‏ مليار م". كما يمكن 
السحب من حصة السودان غير المستفاد منها والتي تبلغ نحو 4 مليارات م”37) مع 
أن ذلك قد يثير بعض الإشكالات السياسية بين البلدين. 


ب - الاحتياجات المائية الحقلية 

الأرض والماء والنبات والمناخ تشكل مجتمعة نظاماً فيزيقياً دينامياً متكاملاً 
نسمية بالنظام الزراعى. في هذا النظام النيات هو الكائن الحى الوحيد» الذي يعقوم 
بامتصاص الأملاح المعدنية والمواد الغذائية العضوية المختلفة الذائبة في مياه التربة 
عن طريق جذوره ويحولها في ظروف مناخية ملائمة بمعونة الطاقة الشمسية إلى 
منتوجات زراعية. 


الهدف إذاً من الزراعة هو الحصول على منتوجات زراعية لإشباع الحاجات 
الغذائية للسكان. لكن هذا الهدف لا يتحقق إلا بوجود مكونات النظام الزراعي 
بعلاقات كمية ونوعية محددة. فالوضعية المثالية للنظام لا تكون إلا بكون جميع 
مكوناته في وضعية مثالية بالعلاقة مع المكونات الأخرى. في بحثنا هذا سوف 
نتابع وضعية المياه بالعلاقة مع النبات. فلماء للنبات هو السائل الحيوي الذي يحتوي 
على المواد الغذائية بصورة يستطيع النبات امتصاصها من التربة عن طريق الجذور. 
وبعد أن يساعد الماء على إنجاز الوظائف الفيزيولوجية داخل النبات ينطرح من 
الأوراق على شكل بخار من خلال عملية فيزيولوجية يطلق عليها عادة عملية النتح 
(مهه«توقصة) أو عن طريق عملية البخر (8172380:18608). وهذه العملية الأخير 08 
تجري أيضاً على سطح التربة وعادة ما يتم دمج العمليتين في عملية واحدة يطلق 
عليها «مه210أمقصهئ0م18592» 2 أي البخر تتح . 

إن كميات المياه المنطرحة نتيجة عملية البخرنتح » بالإضافة إلى الماء المتسرب 
في أعماق التربة وما يتراكم في جسم النبات ١(‏ بالمئة من وزنه)» تشكل جملة ما 
يحتاجه النبات من مياه للري. ومن الواضح أن إجمالي ما يحتاجه النبات من مياه 


(9) الأهرامء 1/11/ 194417. 


,/0 


للري وكل من مكوناته تختلف يحسب العوامل المحددة لذلك وهي: العوامل 
المناخية» وتشمل طاقة الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والرياح وضغط البخار 
الجوي. وكذلك نوعية النبات المزروع ومراحل نموهء وخصائص التربة 
الزراعية. .. الخ. إن العوامل السابقة الذكر التي أشرنا إليها هي التي تحدد 
احتياجات النباتات من المياه والتيى يطلق عليها عادة «المقئنات المائية؛. وإن حساب 
هذه المقننات لمختلف المحاصيل الزراعية يتوقف على تحديد دور وتأثير كل من هذه 
العوامل» وهذا ما تقوم به علوم الري والصرف ولا نود التفصيل فيه”''"2. مع ذلك 
لا بد من توضيح ما نقصده بالاحتياج المائي المثالى للنبات 6اة/1آ سناستام0) 
(16202621تناوع8 أو ما يسمى بالمقنن المائي المعياري » بأنه «كمية المياه التي يروى مها 
النبات للحصول عا لى أقصى إنتاج زراعي»» وتشمل هذه الكمية جميع أشكال الفقد 
المائي الضروري» سواء عن طريق البخرنتح أو التسرب أو البقاء في التربة 
الزراعية» بالإضافة لا يتراكم في جسم النبات. تنشغل عادة مراكز الأبحاث 
العلمية المتخصصة فى مجال الري والصرف فى الدول التى تطور الزراعة المروية 
على أسس علمية» في حساب الاحتياجات الفعلية المختلف أنواع النباتات من المياه 
(المقننات المعيارية) فى ظروف مناخية وطبيعية متباينة. ويمكن للمعطيات في 
الجدول رقم  ١(‏ 4) أن تعطينا فكرة عن هذه المقننات في جمهورية مصر العربية. ‏ 
الحدول رقم 5 -4) 
بعض المقننات المعيارية لري أهم المحاصيل الزراعية في مصر 


طول فترة النمو 1 إجمالي المقنن اللقنن اليومي | المقئن اليومي 
(يوم) (م'/ هكتار) (م '/ هكتار) (ملم) 
اليا ١‏ و 


الإسكندرية: : كلية الزراعة» 41ل ص 0 


؛)1١5198 مصطفى درويش عمارة» مقدمة في الري (مصر: جامعة الإسكتدرية. كلية الزراعة؛‎ )٠١( 
.11١ 48 ص 560 هلاء وفتحي وعبد العظيم» أساسيات الري والصرفء ص‎ 


آلا 


ج - المقتنات المائية المصرية 

تحسب المقننات المائية في جمهورية مصر العربية في أربعة مستويات هي: في 
المستوى الأول يجري حساب المقننات المائية المعيارية» وتقوم بذلك مراكز البحث 
العلمي المتخصصة؛ لكن في الواقع قلما يتم التقيد بهذه المقننات لأسباب عديدة» 
منها طبيعة الزراعة المصرية المجزأة والصغيرة» التي يقوم بها مزارعون تقليديون. 
وربما الأهم من كل ذلك كون الياه تقدم للمزارعين مجاناً وبدون مراقبة. 

في المستوى الثانٍ يتم حساب المقننات المائية الحقلية التي تقيس كمية المياه 
التي تعطى فعلا لري وحدة المساحة المزروعة بمحصول معين . 

وفى المستوى الثالث. يتم حساب المقنئن المائي عند أفمام الترع» ويزيد هذا 
اللقنن على المقنن المائي الحقلي بمقدار الفاقد في الترع وشبكات الري سواء عن 
طريق البخر أو النتح أو التسرب. 

وفي المستوى الرابعء يتم تقدير كمية المياه اللازمة للزراعة عند أسوانء أي 
تلك الكمية التي يجب تصريفها في مجرى النيل من خزان السد العالي (المقنن عند 
أسوان)» وتزيد عادة هذه الكمية على المقنن المائي عند أفمام الترع بمقدار الفاقد 
في النهر. 
وموسم الزراعة. وفي جمهورية مصر العربية تزرع ثلاث مجموعات من المحاصيل 
بحسب زمن الزراعة وهي: 

١‏ محاصيل العروة الشعوية وتشمل المحاصيل التي تزرع في الفترة من 
أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر وتنضحج خلال فصل الشتاء أو في بداية 
الربيع» وأهمها القمح والشعير والبصل والفول والعدس والحلبة والترمس والحمص 
والبرسيم والكتان. 

١‏ محاصيل العروة الصيفية» وتشمل المحاصيل التي تزرع في الفترة من 
شباط/ فيراير إلى أيار/ مايو وتنضج خلال فصل الصيف» ومن أممها القطن في 
الذرة والرز. وهذه محاصيل تزرع في أواخر الشتاء وتجنى في الخريف»: ما عدا 
قصب السكر الذي يحصد عادة في الشتاء التالي. يزرع أيضاً الأرز الصيفي في 
نيسان/ ابريل أو أيار/ مايو ويجنى في تشرين الثاني/ نوفمبر. 

- محاصيل العروة النيلية» وتشمل المحاصيل التي تزرع في الفترة من تموز/ 


/ا/ا 


يوليو إلى آب/ أغسطس ومن أتمها الذرة الشامية والأرز النيلي'''". 

ومن أجل تكوين صورة واضحة ومفصلة عن المقننات المائية الحقلية في 
مناطق مصر الثلاث : الوجه البحري» ومصر الوسطى» ومصر العلياء يمكن النظر 
في المعطيات الواردة في الجدول رقم (؟' ‏ 0). 


الحدول رقم 0 -ه) 
المقننات المائية في مصر 


المقئن الماثي (م ؟/ هكتار) 


الوجه 


المحاصيل الشتوية 


البرسيم الأخضر 
البرسيم الحب 
الكتان 

البصل 

الشوندر السكري 
أصناف أخرى 
الخنضروات 


الأشجار المثمرة 
- الصيفية 
القطن 


)١١(‏ مصرهء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء نشرة الري والموارد المائية» ١445‏ (القاهرة: 
[الجهاز]. .)199١‏ ص 7. 


ع7 


تابع 


الأرز آر44 ه 1 رفي 1 للخل تفلل 
الذرة الشامية 518 مركمحد |[ مدركمالا مالا 5 714 
الذرة الرفيعة 4 ١4‏ لسن لكك نف قراه "١‏ مه 
فول الصويا 11 17 لتحفافى ٠م48‏ 934 ماما 
قصب السكر ١1١1‏ ليا الشف الفلا ةا فا مرنلضفق 
السمسمع شن لك مرلاومرة 17 ولاكه ماده 
الفول السوداني ضن لم ممم 51 بكرف" مراكم 
البمل 5 كيفدكن ورلا كه الننرن ورلاة اه قراككة 
الحتاء 01 لحولا ع4 لدعة أشركاة4؟ ام 
أصناف أخرى 74.4 كن 1ه لآالاه دراة”ة ‏ أمرلا؟كه 
الخفروات 1 يفيك يفتك 144" فنك مه 
الأشجار ااه الي قله نارف بلكل | ناد المديلف 
7 النيلية 


الذرة الشامية 
الذرة الرفيعة 
البصل 

الأرز 

أصتاف آخخرى 
النضروات 
الأشجار الملمرة 


المجموع (متوسط المقنن) 511 1ه لول لالامىا 

ا 
ملاحظة : محافظات الوجه البيحري هي : القاهرة» الإسكندريةء السويس» دمياط» الدقهليةء الشرقية. 

القليوبية؛ كفر الشيخ» الغربية» المنوفية: البحيرة» الإسماعيلية» بورسعيد» سيناءء وتقع هذه المحافظات في 

الدلتا وسيناء . 

محافظات مصر الوسطى هي : الجيزة» بني سويف» الفيوم » المنيا. 

محافظات مصر العليا هي: أسيوط؛ سوهاجء قناء أسوان. 


المصدر: مصر» الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحخصاءء» نشرة الري والموارد المائية» 11545 
(القاهرة: [الجهاز].» 19955),. 


ورلا >" 


241 


وإذا عرفنا المساحة المحصولية لكل نوع من المزروعات والمقننات المائية 
الحقلية» يمكن بحساب بسيط تقدير كمية المياه المستخدمة في العروات الغلاث 


وعلى مستوى الجمهورية (انظر الجدول رقم (؟ -5)). 
7 


كميات المياه المستخدمة للري في العروات الثلاث )١1945(‏ 


01524" 
1/44 
مم 
لضن 
كالما 
تفقوف 
لام ١‏ 
المتثرارفا 
فرفر 1 
10 
رن 
94 
781 
51> 
أككه1ل١ا‏ 


لم1 
4م 
لاه ١‏ لال 
ولام 
ل 
الْحُفففق 
يل 
لفول السوداني ١1‏ 
البصل للق 
الحناء 1444 
أصناف أخرى اموا 
الخضروات يق 


الأشجار المثمرة ملكا 


تابع 


الذرة الرفيعة لمك 
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المصدر: المصدر ئفسة . 


ومما يزيد في إيضاح الصورة معرفة الثقل النسبي لاستهلاك المياه في الرى 
الثلاث: الشتوية والصيفية والنيلية (انظر الجدول رقم (؟ - 07)). 


الجدول رقم (5 - 7) 
الثقل النسبي لكميات المياه المستخدمة في الري بحسب العروات والمناطق 


الوجه البحري 
الماحة (ألف هكتار) 
كمية مياه (مليون م”) 
النسبة المئوية 

مصر الوسطى 
المساحة (ألف هكتار) 
كمية المياه (مليون م( 
النسبة المئوية 


مصر العليا 
المساحة (ألف هكتار) 
كمية المياه (مليون م( 
النسبة المئوية 


المجموج 
المساحة (ألف هكتار) 
كمية المياه (مليون م( 
النسبة المثوية 


المصدر: المصدر نفسه. 


ام 


من الواضح استناداً إلى معطيات الحدول رقم (5-/7) أن الثقل النسبي 
الأكبر لاستعمالات المياه يتركز في العروة الصيفية وهذا أمر منطقي. فمن جهة. 
المحاصيل التي تزرع :قي لصفت تكون 8 اكثر تطليا للمياهء ومن جههة ثانية َك 
أشهر الصيف تشهد سطوعا شمسيا شديدا وطويلا وثر تمع درجات الحرارة» وهده 
من العوامل التي تزيد في معدلات البخرنتح. 


وما يلفت الانتباه أن المقننات المائية الحقلية للمحاصيل تختلف من سنة إلى 
أخرى ويكون الاختلاف أحياناً كبيراً. السبب في ذلك كما نرى يعود بالدرجة 


الأول إلى اختلاف كميات المياه المنصرفة في الترعة وإلى تغير التركيبة المحصولية. 


ومن البديبي أن تغير المقننات الحقلية يؤدي إلى تغير إجمالي كميات المياه 
المستخدمة في الري الزراعى» قفي بعض السئوات يحصل فائض في الياه المتاحة 
للزراعة؛ وفي سنوات أخرى يحصل نقصء مما يؤدي في المحصلة إلى عدم استقرار 
الميزان المائي المصري. وما يلعب دوراً في هذا المجال تغير المساحات المحصولية 
أيضاً . ويغيب عن الإحصاء المصري ومن جميع الدراسات التي وقعت بين أيدينا 
تقدير مدى انحراف المقنتات الحقلية عن المقننات المعيارية» ولا بد من تلافي ذلك 
مستقبلاً لأهميته في تقدير حجم المياه التي يمكن توفيرها في حال تم التقيد 
بالمقنات العزارية وكلية تأمين ذلك. 


إن التغير من سنة إلى أخرى في كميات المياه المستخدمة في الري محسوبة 
استناداً إلى مقننات الحقل ذات مغزرى مهمء وإن القياسات المطلقة لهذه التغيرات 

تشير إلى وجود كميات كبيرة من المياه لا يستفاد منها في بعض السنين وتشكل 
50 الزراعي . . فمثلاً في عام 4 تناقصت كميات المياه 
اديه في ارا 0 فار ارد ف عام 1917 0 
الآن في شرق وغرب قناة 5 وشمال سيتاع وفى في الوادي الحديد. لن تحتاج 
إل أكثر من 1١١‏ مليار م" بحسب الدراسات التي قافت ما الحياك المختصة» فإ 
مصر يمكنها أن تسير قدماً في تنفيذ مشروعاتها الزراعية في إطار حصتها المقررة 
من :مياه التيل . 

إن تغير المقننات المائية في الحقل وعند أفمام الترع مقدرة عند أسوان يؤدي 


إل تباين كميات المياه الضرورية للري التي يجب إطلاقها في الشبكة وفي الترع 
(انظر الجدول رقم (7” -8)). 


م 


الجدول رقم (؟ -8) 
احتياجات الزراعة المصرية من مياه الري 


كميات الياه اللارّمة لري المحاصيل مقدرة عند: معدل التغير | معدل التغير 
أفمام الترع | معدل التغير | في الحقل | بالقياس إلى | بالقياس إلى 


المصدر: أعد الجدول من البيانات الواردة في الجدول رقم (40) في: المصدر نفسه. 


تبين معطيات الجدول رقم ١(‏ 4 أن الزراعة امضوية كد اتمتانيت بخلال 
الفترة )١595  ١9486(‏ إل لسو مليار م" ا بالمتوسط سنوي 
عاتن هذه الكمية نحو 44 مليار م" مققدرة عند أفمام الترع» أو نحو 44 مليار 
4 و 0 أي ال 1١١‏ بالمئكة في الحالة الأول» 


تقدر مام كلت العررن الصوي أن الزراعة المصرية قد احتاجت في عام 
١185/4١‏ إلى نحو 8,5 0 للري» وتراجعت هذه الكمية في عام 
/141/ 288 إلى "3 مليار م" » لتعود فترتفع في عام ١997/١94١‏ إلى نحو 
ب مليار م" مقدرة 5 في الحقل”"'". 

ثمة دراسات تعود إلى أواسط القرن العشرين تقدر أنه لزراعة نحو ٠‏ ملايين 
هكتار لا بد من توفير نحو 048,7 مليار م"» أي بمعدل 15156 م" للهكتار 
مقدرة عند أسوان. 

أما خبراء لجنة مشروعات النيل )١1154(‏ فقد وجدوا أنه لزراعة ‏ ملايين 
هكتار. لا بد من توفير نحو ",4ه مليار م "ع وترتقع هذه الكمية إلى نحو 


(؟١)‏ مصرء مجلس الشورى ولجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي» الموارد المائية 
واستخداماتها (القاهرة: 11937). 


43م 


4/ مليار م' في حال توسعت المساحة المزروعة إلى 7,4 ملايين هكتار وإلى 4١‏ 
مليار م ' عندما تصل المساحة المزروعة إلى 8 ملايين هكتار. ومن الواضح أن هذه 
الكميات من المياه تكاد لا تقل عن متوسط الإيراد السنوي لتهر النيل»ء خصوصا 
إذا أضفنا إليها احتياجات السودان المائية للتوسع الزراعي. وعموماً لم تصح هذه 
التوقعات2"”7. 


؟ ‏ الاحتياجات المائية الأخرى فى حمهورية مصر العربية 

تشمل الاحتياجات المائية الأخرى فى جمهورية مصر العربية ثلاثة مجالات 
هى: الاحتياجات المنزلية والبلدية» والاحتياجات الصناعية» والاحتياجات الملاحية 
في النيل» وسوف نتوقف عند كل منها قليلاً. 

أ الاحتياجات المنزلية والبلدية 

تشمل الاحتياجات المنزلية والبلدية من لياه جميع أشكال استعمالاتها في 
المنازل مثل الشرب والطهي والتنظيف والأغراض الصحية الأخرى»: وكذلك 
الاستعمالات البلدية العامة مثل ري الحدائق وتنظيف الشوارع وغسل 
السيارات . . . الخ . 

يتوقف إجمالي الاحتياجات المنزلية والبلدية من المياه على تزايد السكان 

وتشير الدراسات السكانية المتخصصة إلى أن معدل تزايد السكان فى مصر لا 
يزال من المعدلات المرتفعة في العالمء على الرغم من أنه أخذ يتراجع في السنوات 
الأخيرة. ففي عام 1187 كان معدل تزايد السكان فى مصر نحو 7,04 بالمئة» 
وانخفض إلى لكر بالمئة في عام 2١14‏ ووصل إلى نحو 1 بالمئة فى عام 
01 1 

لقد بلغ معدل استهلاك الفرد الواحد في القاهرة من المياه نحو 00 لتر/ 
يوم؛ وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي في المدن المماثلة» والذي يبلغ نحو ١6١‏ 
لتر/ يوم» علما بأن هذا المعدل على مستوى الجمهورية أقل من ذلك «(انظر الجدول 
ركم 25 


(17) *تقرير لجنة خبراء المشروعات الكبرى في أعالي التيل»؟ (14194): ص 18. 
)١4(‏ مصرء وزارة الإعلام؛ الهيئة العامة للإستعلامات» إنجازات لمستقبل مصر (القاهرة: [الهيئة]ء 
65)) ص 44. 


8م 


الحدول رقم (5 4 
نصيب الفرد من المياه للاحتياجات المنزلية في مصر 


اذا |١541‏ :ؤذا_ 1١54160‏ | معدل الزيادة (بالخة) | | | معدل الزيادة (بالخة) | | (بالمحة) 


نصيب الفرد منها (لتر/ يوم) 
المياه المتاحة (مليار م”) 

نصيب الفرد منها (لتر/ يوم) 
الاستهلاك الفعلي (مليار م”) 
نصيب الفرد متها (لتر/ يوم) 


المصدر: مصر» وزارة الإعلام» الهيئة العامة للاستعلامات» إتحازات لستقبل صصر (القاهرة: 
[الهيئة]. ١947‏ ). 


تقدر بعض المصادر احتياجات السكان في مصر من المياه للأغراض المنزلية 
والبلدية بنحو ارا مليار م" في ام زلامة ١‏ -/05) بوازدادت في عنام 
الكل +0531 إل تعره 3 مليار م" ٠‏ ومن المتوقع أن تصل في عام 3 
إلى نحو 5,4 مليار م" . ومن الواضح أن هذا الرقم يقل كثيراً عن الرقم الذي 
ذكرته وزارة الإعلام والبالغ نحو "ار 00 في عام  ١444(‏ 00 


ام من المياه الأشاع الحاجات النزلية ويتوقم 0 
مليار م" في عام ٠٠٠١‏ وإلى نحو 8 مليار م" في عام ١56‏ نه 


الاحتياجات الصناعية من المياه 
تحتاج الصناعة إلى المياه لأغراض عديدة. تشير البيانات المتاحة إلى أن 


(14) حسن وبيومي» «اقتصاديات طرق الري الحديثة في الأراضي الستصلحة في جمهورية مصر 
العربية»» ص و53 

(17) سامر تيمر وخالد حجازيء أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة» سلسلة 
عالم المعرفة؟ 7٠١9‏ (الككويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1485). 


6م 


الصناعة في مصر قد احتاجت في عام ١141/(‏ 4ه ) إلى نعو © مليارات مك 
وفي عام  ١441(‏ 1947) ارتفع ذلك إلى نحو ٠,5‏ مليار م ٠"‏ ويتوقع أن تحتاج 
الفسبافة. ا خم إلى نحو 3 مليارات م" من المياه7"" , 

من جهتها مصادر مجلس الشورى المصري تدمج الاحتياجات المنزلية 
والصناعية من المياه. وتشير إلى أنها قد بلغت في عام )١1981١-1980(‏ نحو 
١‏ مليار م": وارتفعت في عام ١9417(‏ - هه )١‏ إل نحو 04 مليار م" . 


ووصلت في عام ١1441١(‏ 1947) إلى 8,ة مليار م" ومن المتوقع أن تصل في 
عام 5٠٠١‏ إلى نحو ٠١‏ مليارات م نياك 


اج - الاحتياجات الملاحية في النيل 
من المعروف أن نهر النيل يستخدم في الملاحة الداخلية» لذلك لا بد من أن 
يحتوي المجرى بصورة دائمة على كميات من المياه تسمح بالملاحة فيه» بل ان تدفق 
جزء من مياه النهر إلى البحر ضروري أيضاً من أجل صيانة المجرى ومنع تقدم مياه 
البحر باتجاه الأحواض الجوفية في الدلتا. 
وتقدر “مصادز لس :الشوري المصري احتياجات النيل الملاحية من المياه بنحو 
0 مليار م" من المياه . أما وزارة الأشغال والموارد المائية فتقدرها بنحو 4 مليارات 
م 'ء يضاف إليها ما بين 7٠٠١‏ و١٠6٠‏ مليون م" تذهب إلى البحر2"*0, 


- إجمالي الطلب على المياه في مصر 
بعد أن استعرضنا في الصفحات السابقة مختلف أنواع الطلب على المياه فى 
جمهورية مصر العربية يمكن الآن الانتقال لتكوين صورة إجمالية له. 
لحك مغادر مؤمر ‏ البحث ا اللري والموارد المائية الذي نظمته وزارة 


(10) مصرء وزارة الأشغال والموارد المائية» السياسة المائية المستقبلية لمصر (القاهرة: [الوزارة]. 
مم١‏ ). 

(148) شحاته «دراسة اقتصادية لاستخدام المياه في الزراعة المصرية»» ص 8. 

اتحلفق حسن وبيومي» 7اقتصاديات طرق الري الحديثة في الأراضي المستصلحة في جمهورية مصر 
العربية.» ص 87. 


1 


7 مليار م" واحتاجت الملاحة في النيل إلى نحو ؛ مليارات م". وبذلك يكون 
إجمالي الطلب على المياه في مصر في ذلك العام قد بلغ نحو 04,75 مليار م7". 
رتو الس التباواك أن يصل الطلب على المياه فى مصر عام ٠‏ إلى نحو 
4,7 مليار م" 3 أي بزيادة تبلغ 1 بالمئة عا والعديابي عم 85 1. ٠‏ تتورزع 
الزيادة ا على الزراعة بنحو 17,9 مليار م' لتأمين التوسع المتوقع فيهاء 
وهر مليار ., لتغطية الاحتياجات لجديدة في يجال الاستعماللات المنزلية والبلديةٌ؛ 
وثىرا مليار م" للصناعةء» و5 مليارات م" إضافية للملاحة في النيل. 


لى تكن ن تقديرات مؤتمر البحث العلمي المشار إليها دقيقة» بل هي مبالغ نم فيها 
كثيراً. . فالرقعة الزراعية في عام ١191‏ لم تتوسع أكثر من ١75‏ ألف هكتا 9 
مع عام 1985. وعل افتراض تم تنفيذ جميع المشاريع المقترحة حتى عام 6٠‏ في 
غرب وشرق القناة وشمال سيئاء وفي الوادي الجديدء فإن الإضافة الجديدة إلى 
الرقعة المزروعة في عام ١4‏ لن تزيد كثيراً على ٠‏ ألف هكتارء وهي سوف 
تحتاج إلى ما , بين 7 إلى ١١‏ مليار م" . فك إل ذلك أنه لين مهرما الزياذة في 
احتياجات الملاحة في النيل التي توقعها المؤتمر والتي تبلغ نحو 4 مليارات م". 


وبدورها قدرت مصادر وزارة الأشغال والموقرد المائية الطلب الزراعي على 
المياه في عام /141/ 2188 بتحو لار9غ مليار م" ٠‏ واستهلكت الاستعمالات 
المنزلية نحو ,7 مليار م" » واحتاجت الصناعة لاخر لياراك 0 ؛ ولخدمة 
5 اساي سو لك و ع ا د 

عل اناه فى مصراباح كن كلانه الحدة الكو 2 مليار م'» وارتفع في عام 
0١‏ إلى نحو 57,١‏ مليار م" . وتتوقع هذه المصادر أن يرتفع إجمالي 
الطلب على المياه في مصر عام ٠٠٠١‏ إلى نحو 14,١‏ مليار م". وتبدو تقديرات 
وزارة الأشغال والموارد المائية قريبة من الاحتياجات الفعلية» فى حين أن مصادر 
مجلس الشورى تورد بيانات مختلفة بعض الشيء. فبحسب هذه اللصادر احتاجت 
الزراعة في عام ١981/١98٠‏ لقعو ايل مليار م" وتراجع ذلك تي عام 
41 إلى نحو 5,": مليار م" ليرتفع ذلك إلى 6٠‏ مليار م" في عام 
١‏ »©. وتوقعت السائز نفنها أنبيضل:الطلب الزراعي على المياه في عام 
إلى نحو ل/ارلاه مليار م '. 


)٠6(‏ مصرء وزارة الري. مركز البحوث امائية» توصيات مؤثمّر البحث العلمي في يجال الري 
والموارد المائية وأعميته لتنفيذ مشروعات الخطة (القاهرة: المركزء 1984). 


/ا/ 


بالنسبة للاحتياجات المنزلية والصناعية من المياه فقد قدرتها مصادر مجلس 
الشورى بنحو 3,١‏ مليار م' في عام 48١‏ ورك مليار م" في عام 


يصورة إحمالية تراجع الطلب عل لى المياه فى مصر بحسب مصادر علبي 
الشورى المصري من /اى/هة مليار م" في عام ال إلى "رمه مليار م" 
في عام /ا4 ١488/1‏ ارك بعقدادلت إلى نحو 51,6 مليار م" في عام ١‏ / 
7. وتتوقع هذه المصادر أن يصل في عام ٠‏ إلى نحو ,74 مليار م2"57. 

أما بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءء فتشير إلى اختلاف الطلب 
الزراعي على الياه مقدراً عند أسوان من سنة إلى أخرى . ل د 
١144‏ عندما وصل إلى 51 مليار م"» ومن ثم تراجع إلى 14 مليار م" في عام 
٠. .11‏ يفسر هذا التذيذب في إجمالي احتياجات الزراعة من المياه مقدرة عند 
أسوان بتغير المقئن المائي والتركيبة المحصولية. 

إجمالي القول انه لزراعة ‏ ملايين هكتار كما هو الحال في عام 5 لا بد 
من توفير نحو 58 مليار م" من الياه مقدرة عند أسوان بحيث يتحقق ف فى الحقل 
مقئن مائي لا يقل عن ١5‏ ألف م" لليكقاز الواحد ستريا ينيل للكقيف 
الزراعي يبلغ نحو ١,45‏ للهكتار الفيزيقي. يمكن القبول بهذا التقدير وذلك لتأمين 
اقتراب أكبر بين المقننات المعيارية والمقننات الحقلية. فمن المعروف أن طرق الري 
بالغمر المستخدمة حالياً في مصر على نطاق واسع تحتاج إلى مقننات معيارية عالية» 
كما أن المقننات الحقلية تزيد كثيراً على حدها المعياري. يمكن تغيير هذا الوضعء 
وذلك بالانتقال إلى الطرق الحديثة في الري مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط» 
وهذا اتجاه يجري تأكيده أكثر فأكثرء عندئذٍ سوف يتم توفير كميات كبيرة من المياه 
المستعملة حالياً في الري الزراعي في مصر. 


ثانياً: الطلب على المياه فى السودان 


تعتبر الزراعة في السودان كما هن الخال في جميع دول العالم المستهلك 
الرئيس للمياه. تقدر المساحة المزروعة في السودان بالاعتماد على مياه الأمطار بدنحو 
١,0‏ مليون هكتار» ومن المفهوم أنه كلما توسعت الزراعة المطرية يزداد الانتفاع 


(١؟)‏ مصرء مجلس الشورى ولجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضيء الموارد المائية 
واستخداماتها . 1 


4/ 


بمياه الأمطار. لقد ذكرنا سابقاً أن السودان يتلقى سنوياً أكثر من 50١‏ مليار م" 
من مياه الأمطار لا يستفاد إلا بنحو 7١‏ مليار م" منها في الزراعة؛ أما الباقي 
فيستفاد منه بصورة غير مباشرة في تنمية الثروة الحرجية التي تبلغ مساحتها نحو 
4 مليون هكتار» وفي تنمية المراعي الطبيعية التي تصل مساحتها إلى نحو ١١٠١‏ 
ملايين هكتار”""". يوجد في السودان نحو 1884 ألف هكتار من الأراضي 
الزراعية المروية» تقدر احتياجاتها السنوية من المياه بنحو ١4‏ مليار م". ومن المتوقع 
أن تتوسع الزراعة المروية في السودان بمقدار 519 ألف هكتارء تحتاج بدورها إلى 
نحو ١4‏ مليار م' من المياه (انظر الجدول (5؟  .))1٠١‏ 


الجدول رقم (؟  )٠١‏ 
احتياجات الزراعة المروية في السودان (مليون م') 


مصدر المياه المساحة المروية 1481 المطالوب من ن المياه 007 المتوقعة الزيادة في الطلب 
(ألف هكتار) حتى عام 5٠٠١‏ المياء 


الملصلادار: أقعأعهأمصطعءع1' لصة عتلقصعاءة5 عه) أأعصنه© ,طععوعدع2 عه]! اأعسرده© أمممنخول1 
.(1984 ,اأعسناهن) ع1" تسسدسمامقط]) مويك جا دمع سيودع2 «عنه”17! بلعموعوع 1 


في عام 1144 بلغت المساحة المزروعة ريا في السودان نحو ١978‏ ألف 
هكتار» أي بزيادة 4544 ألف هكتار عن مساحتها في عام 1184. وتمثل هذه 
الزيادة نحو 5,8 بالمئة من المخطط له أصلا””'"'» ومن المشكوك فيه أن ينجز 
السودان التوسعات المتوقعة في الزراعة المروية حتى عام 1٠٠٠١‏ يسبب ظروف 
الحرب الأهلية. 


لقد ذكرنا أثناء بحثنا فى الميزان المائى المصري أن السودان لا يستفيد من 
كامل حصته المقررة من مياه النيل» فهو يترك نحو : مليارات م" في مجرى النهر. 

(50) مخيمر وحجازيء أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنةء ص 155 

(17) المصدر نفسهء» ص 710. 


1 


المجالات الأخرى لاستهلاك المياه في السودان تكاد تكون محدودة. 
فالحاجات المنزلية لا يتوقع أن تستهلك أكثر من مليار م" في عام 275٠٠١‏ علماً 
بأنا استهلكت في عام ١485‏ نحو ١,‏ مليار م" من المياه تغطيها المصادر الجوفية 
بالكامل . 


بالنسبة للصناعة فى السودان تقدر بعض المصادر حاجتها من الميآه بحدود 
ملياري م'» غير أن ذلك تقدير مبالغ فيه”*". في الواقع إن أغلب الصناعات في 
السودان هي عبارة عن صناعات تحويلية لا تحتاج إلى كميات كبيرة من اللمياه. أما 
صناعة توليد الكهرباء التي تحتاج إلى نحو ٠,5‏ مليار م"» فإنها لا تستهلك عملياًء 
بل تعيدها ثانية إلى مجرى النهر للاستفادة منها فى الزراعة. 

باختصار» فإن ما يحمتاجه السودان من المياه في عام ٠‏ لن يزيد عل 
١‏ مليار م'» تستهلك الزراعة منه نحو ١4‏ ملياراً والاحتياجات المنزلية والبلدية 
نحو مليار م2 ويخصص للصناعة نحو مليار م وقد تم حساب احتياجات 
الزراعة من المياه على أساس المقئن المائي الحقلي البالغ نحو ٠١57١‏ م" للهكتار 


الواخجوة* 7 


(4؟) غسان دمشقيةء أزمة المياه والصراع في المنطقة العربية (دمشق: دار الأهاليء [1591]): 
ص 1757. 

)030 بجدي النعيم حسين؛ #مشكلة المياه في السودان».» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه فى الشرق 
الأوسط؛ ؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 1444): ج :١‏ دراسات 
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتباء ص 857 


ان 


الفصل الثالكت 


الميزان المائي في مصر والسودان 


أولاً: الميزان المائي المصري 


١‏ - واقع الميزان المصري وآفاق تغيره 
بعد أن استعرضنا في الفصلين السابقين واقع المصادر المائية المصرية وإيراداتها 
السنوية؛ وإجمالي الطلب على المياه وبنيته الداخلية» أصبح بالإمكان مقابلتهما 
والموازنة بينهماء للكشف عن واقع الميزان المائي المصري ومستوى الأمن فيه . 
من الناحية الشكلية الرسمية» فإن إيراد مصر من مياه النيل ثابت» تحدده 
اتفاقية 1 8 بين مصر والسودان التي تنظم الانتفاع بمياه النهر مقدرة عند 
أسوان» وب جمد عور ينرجه هذه الاتفاقية 0رهه مليار م" سنوي 
وتبدو أيضاً موارد مصر المائية من المصادر الأخرى» مثل الصرف الصحي 
والصرف الزراعي والأحواض الجوفية محدودة ومقيدة 2 
الإمكانيات الفنية والاقتصادية المتاحةء وطبيعة المصدر المائى. فعلى سبيل المثال» لا 
يمكن زيادة الإيراد من مياه الصرف الصحىء عل افتراض انتفاء العقبات الفنية 
والاقتصادية» أكثر من إجمالي ما يستهلك من مياه في الأغراض المنزلية والبلدية 
والصناعية. كذلك الأمر بالنسبة للمياه الجوفية» فلا يمكن السحب منها إلا في 
حدود السحب الآمن» بحيث يتم المحافظة على مخزون الأحواض الجحوفية سليماً. 
لقد لاحظنا في الفصلين السابقين أن موضوع المياه يحوز اهتماماً مستمراً من 
قبل السلطات السياسية المصرية» والمؤسسات المختصة ومراكز البحث العلمى ذات 
الصلة» منذ زمن طويل» وهذا أمر مفهوم في ضوء علاقة الأمن المائي المصري. 
بل وجود مصر ذاتها باستمرار تدفق المياه في غبر النيل» بالكمية والنوعية المناسبة. 
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لذلك يلاحظ رصد دائم لواقع الميزان المائي المصريء وما يطرأ عليه من تغيرات 
من سنة إلى أخرى. ومن المفيد أن نلقي الضوء على رؤية بعض الجهات المصرية 
لواقع الميزان المصري» قبل أن نعرض دراستنا الخاصة لواقع هذا الميزان في 
الظروف الراهنة . 

فبحسب مصادر المؤتمر العلمي حول الري والموارد المائية» الذي انعقد في 
عام 01485 فإن الميزان المائي اللصري قد سجل فائضاً في ذلك العام يقدر بنحو 
مليارات م" (انظر الجدول رقم .))١  3(‏ 

الجدول رقم فيك 6 
الميزان المائي المصري في عام 19484 


"| ابعل ناي لب 


د الزراعي من الوجه البحري 
من الصرف الزراعي من الوجه القبلٍ 
مياه حوئية من الوجه القبلٍ 


مياه جوفية من الوجه البحري 
مياه 00 


المصدر: : مصرء وزارة الري» مركز البحوث الائية؛ توصيات مؤتمر البحث العلمي في مجال الري 
والموارد المائية وأ*ميته لتنفيذ مشروعات الخطة (القاهرة: المركز. .)١19884‏ 


لمعطاص المظنات ني اللدرل ترك 00 - ؟) أن الميزان المائي المصري 
سوف يعاني عجزا يصل إلى نحو ١١,8‏ مليار م" في عام 27٠٠١‏ في حال تحققت 
فعلاً مشروعات التوسع المشار إليها ا في مجال الإيرادات المائية أو في يجال 
الطلب على المياه. لكن جميع الدلائل تث تشير إلى استحالة تحقيق ذلك خلال الفترة 
الزمنية المحددة . فمشروعات أعالي النيل سواء في الهضبة الاستوائية أو في الهضبة 
الحبشية متوقفة قاماً بسيب الأوضاع السياسية غير امستقرة ة في بلدان المنابع النيلية 
أو بسبب الخلافات السياسية في ما بينهاء بل إن مشروع قناة جونجلي في جنوب 
السودان. الذي قطع شوطاً كبيراً على طريق الإنجاز: توقف هو الآخر بسبب 
الحرب الأهلية الدائرة في المنطقة. 


ا 0 0 0 ا ال 
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يخطط لتنفيذها في المستقبل» لا تحتاج وفق الدراسات الحديثة إلى أكثر من ٠١‏ إلى 
١‏ مليار م" بعد أن تنجز بشكل كامل» وهذا لن يحصل في عام 25٠٠١‏ بل 
سوف يستغرق ذلك زمنا يمتد إلى عقود من السئين القادمة. 


الجدول رقم الرمسشوة 
الميزان المائي المصري في عام 7٠٠١‏ 


لطلب عل اليه نع الطب 
المعروض من الماه في عام ١484‏ 5 الطلب على المياه في عام 1484 
التوسع في مشروعات أعالي النيل التوسع في الطلب الزراعي 
التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي التوسع في الاستعمالات المنزلية 
التوسع في السحب من الأحواض الجوفية 
فى الدلتا 

التوسع في السحب من الأحواض الجوفية 
في الصعيد 


التوسع في الطلب الصناعي 


الملاحة في النيل 


جموع ف عع المتوقعة م التوسعات في الطلب 
ههه مخدة 1 5ك لات 


المصدر: المصدر نفسه. 

وفي دراسة للدكتور محمد أبو مندور بعنوان «المحددات الاقتصادية 
والاجتماعية وهدر الموارد المائية»), تُعرض معطيات حول وضع الميزان المائتي 
المصري حتى عام 7٠٠١‏ حصل عليها من وزارة الري؛ بدو ليا كت و00 
(انظر الجدول رقم (3 - 07). 

من الواضح أن معدّي الميزان المائي المصري في ذلك الوقت قد اهتموا بأن 
يكون الميزان متوازناًء أي أن تغطى الإيرادات المائية الطلب عليها. لكن من 
اللافت للانتباه غياب الطلب الصناعى عل الياهء وأن يغيب أيضاً الإيراد المائى من 
الصرف الصحي. بل الأكثر غرابة أن تتوقع تقديرات خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للأعوام  ١9417(‏ 1197) بالمقارنة مع معطيات السياسة المائية 
انخفاض استهلاك المياه في الأغراض المنزلية والصناعية والملاحية (انظر الجدول رقم 
(*” - ). 

ومن اللافت أيضاً أن تقدر الخطة الخمسية )١1145  ١9417(‏ احتياجات 
الهكتار الواحد من الأراضي الجديدة من المياه بنحو 7١7170‏ م". تختلف هذه 


)١(‏ محمد أبو مئدور» #الملحددات الاقتصادية والاجتماعية وهدر الموارد المائية »© في: رضدي سعيل 
[وآخرون]» أزمة مياه الثيل إلى أينء ط ؟ (القاهرة: مركز البحوث العربية؛ دار الثقافة الجديدة» .)١19947‏ 


0 


المعطيات كثيراً عن تلك التي يعرضها الإحصاء المصريء وتختلف كثيراً أيضاً عن 
المعطيات التي أستعر ضناها عاق 
الجدول رقم  5(‏ *) 


للد 


الإيرادات 
من التيل 
المياه الحوفية 


مياه الصرف الزراعي 
السدة الشتوية 


تلوير نظام الري 


كرعة كولاه 
ونا 1 


0-7 الج عد امد كك كسم 


المصادر: مصرء وزارة الريء» السياسة المائية وعلاقة مصر بدول حوض التيل (القاهرة: [الوزارة» 
د. ت.])ء ومصرء وزارة التخطيط والتعاون الدولي» الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لهذا ج 3 الصورة القطاعية . ص 0 


الجدول رقم (5 - 4) 
تقديرات السياسة المائية وتقديرات الخطة للطلب على المياه 


تقديرات السياسة المائية (مليار م') | تقديرات الخطة (مليار م”) 


حاجة الزراعة فى الأراضى القديمة 
حاجة الزراعة فى الأراضى الجديدة 
حاجة المنازل 


حاجة الصتاعة 
حاجة الملاحة 


المصدر: مصرء وزارة التخطيط والتعاون الدولي» المصدر تفسةه. 3 3 


(1) وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الخطة الخمسية الثانية للتتمية الاقتصادية والاجتماعية :)١941(‏ 
جح ,: الصورة القطاعية » ص غ4. 


4 


وفي عنام ١15٠‏ قدمت لجحنة الإنتاج الزراعي والري في مجلس الشورى 
المصري تقريراً عن تطور الميزان المائي (انظر الجدول رقم (7- 0)) عرضت فيه 
المعطيات التالية : 

تشير معطيات الجدول رقم (" - ©) إلى أن الميزان المائي المصري قد سجل 
فائضاً في بع السنوات المرصودة حتى عام 11 في حين تسجل توقعات عام 
عجزاً طفيفاً يقدر بنحو ٠,4‏ مليار م" . من جهته الدكتور مصطفى الجحبيلٍ 
الخبير الزراعي (وزير زراعة سابق) يقدر حاجة الزراعة المصرية من المياه بحدود 
6 مليار م" في حال بلغت المساحة المحصولية 48,8 مليون هكتار عام لحرلء 
كما ان الاحتياجات المنزلية والصناعية لن تستهلك في ذلك الحين أكثر من 
مليارات م" 2 وبذلك يكون إجمالي الطلب على المياه فى مصر في عام 6 نحو 
ملا 0 


الجدول رقم 1 
تغير الميزان دك المصري حتى عام ٠٠٠١‏ (مليار -_ 


- ادات من المياه 
المنتصرة ف عند أسو ان 


الصرف الزن راعي 
لياه الجدوفية 


الطلب على المياه 
في الزراعة 
فى المنازل والصناعة 
للملاحة 


الممدر: مصرء مجلس الشورى ولجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي. الموارد المائية 
واستخداماتها (القاهرة: 19937)., 


تبدو تقديرات الجبيلٍ المتعلقة بالتوسع في المساحة المحصولية مبالغاً فيها 
كثيراً. ففي عام 14417 لم تتجاوز المساحة المحصولية حدود 5,1 مليون هكتارء 
وان التوسع المتوقع حتى عام ٠٠٠١‏ لن يجعلها تتخطى هذا الرقم كثيراً. 

كما أن الطلب على المياه للأغراض النزلية والصناعية كما يقدره الجبيلٍ غير 


(7) المصدر نفسه» ص أفرة 


و4 


واقعي استناداً إلى واقع الطلب الراهن ومؤشرات النمو السكاني والصناعي المتوقعة 
حتى عام .5٠٠١‏ إن الإيرادات الماثية من نهر النيل كما تحددها اتفاقية ١9044‏ مع 
السودان تبلغ نحو 05,5 مليار م" يمكن أن يضاف إليها نحو 5 مليارات م' من 
خصة السودان غير المستفاد متها فيكون الإيراد المتاح للاستخدام من ميأه النيل لا 
يقل عن 05 مليار م". كما يمكن الناورة في استيخدام نخزون بحيرة ناصر بحيث 
تتاح الاستفادة من ؟ إلى ٠"‏ مليارات م" بيتوي » وإن تنفيذ مشاريع الصرف اارراعي 
الجاري الآن سوف تتيح إمكانية ال 0 . كماان 
الأجواتين الحوفية يمكنها أن تؤمن نحو 1 مليارات م يضاف إليها نحو 16 
مليار 5 من الصضبراتب الصحي للاستخدام المباشر في زراعة الأشجار الخشبية أو 
نحو 3 مليارات م بعل العا وإذا أخذنا في الاعتبار أن مياه الأمطار يمكنها 
أن تؤمن نحو 1,7 مليار م' يمكن الوصول بالإيرادات المائية على الأقل إلى نحو 
مليار م" (انظر الجدول رقم (7 -5)). 
الجدول رقم 6-5" 
تقديرات الميزان كد تداك 1 

قمعا د كر لحك وو وك 
ا ال 
إيراد الأحواض الحوفية 


إيراد الصرف الصحي 
0 


المصدر: أعد الجدول فى ضوء تقديراتنا الخاصة. 


من جهة أخرى فإن المساحة المزروعة في عام ١4145‏ كانت نحو " ملايين 
هكتار 0 إلى نحو 45 مليار م' بالمتوسط سنوياء بحسب التركيبة المقراة 
السائدة ذ في الوقت الراهن» وتقدير المقنن المائ ئي الحقلي بحدود ١6‏ ألف م" في 
السنة. ومن المتوقع أن ينجز استصلاح : نحو 7٠٠١‏ ألف هكتار في غرب القناة 
وشرقها وفي شمال سيناء» سوف تحتاج إلى نحو 5 أو 5 مليارات م" من المياه. 
وإذا نجحت الجهود اللمبذولة في الوقت الراهن لزراعة ٠٠١‏ ألف هكتار فى جنوب 
الوادي حتى عام »7٠٠٠١‏ وهو أمر مشكوك فيهء فسوف يزداد الطلب على الياه إلى 
نحو 6 مليارات م' أخرى. بكلام اك إجمالي الطلب على المياه في الزراعة 
حتى عام 5٠٠١‏ لن يزيد على 056 مليار م" مقدرة عند أسوان. 
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في عام 7٠٠١‏ يتوقع أن يصل تعداد سكان مصر إلى نحو 31 مليون 
و 0 يحتاجون إلى نحو 5 مليارات م" لإشباع الطلب المنزلي والبلدي عللى 
المياه» على افتراض أن استهلاك الفرد من المياه في اليوم سوف يصل إلى الحد 
الذي تسمح به الطاقة التصميمية سن كاله الياه والبالغ 55١‏ لترا في 
اليوم» وهذا تقدير متفائل جداً. 


من جانب آخرء فإن التوسع الصناعي المتسارع الجاري يمكن أن يرفع 
للد جل ماقي هار ٠٠٠:‏ لى تسن ١‏ مزارا ع وساف لبها سر 
؛ مليارات م" اخزى قثل اختياجات اللاحة في النيل» وبذلك يصل إحمالى الطلب 
عا لى المياه في مصر إلى نحو 14 مليار م” في عام 5٠٠١‏ أي أن الميزان الماثي 
المصري سوف يحقق فائضاً يصل إلى نحو 7 مليارات م". 


تجدر الإشارة إلى أن تقديراتنا للطلب عل المياه ترصد الحد الأقصى الممكن 
الوصول إليه نظرياًء في حين أن تقديراتنا المتعلقة بالإيرادات» ترصد ما هو نمكن 
واقعياً في حال التأمين الفني والاقتصادي المناسب» وهذا ما يجري العمل فى سبيله. 


من المفيد الاطلاع على تقديرات الجهات الدولية لوضع اللميزان المائي المصري 
واحتمالالات تغيره في المستقبل (انظر الجدول رقم 17-5 


تبين معطيات الجدول رقم (7-7) أن الميزان المائي المصري سوف يحقق 
فائضاً حتى عام »٠٠٠١‏ ومن ثم يبدأ يسجل عجزاً كبيراً في عام 1١14‏ وعام 
000,. وحم شحنا العديد عل مدني التنبؤات الواردة في الجدول أعلاه» 
خصوصاً عل المدى البعيد» فإننا نتفق معها كاتجاه عام من ناحية مستوى الاستقرار 
المائي في نصيب الفرد من إجمالي الإيرادات المائية . 


من الناحية الواقعية» إن نصيب الفرد من الإيرادات المائية كاتجاه عام سواء 
في مصر أو في غيرها من دول العالم يتناقص باستمرار من جراء تزايد السكان 
المستمرء بل تتراجع أيضاً مؤشرات الاستقرار المائي استناداً إلى مقارنة الإيرادات من 
المياه مع الطلب عليها. الإيرادات المائية لها سقوف طبيعية عالمياً ومحلياً لا يمكن 
تجاوزهاء في حين الطلب على المياه يزداد مع تزايد السكان وتطور اللخياة الاقتصادية 
والثقافية. لكن ذلك لا يعنى أننا فى مواجهة أزمة مائية مطلقة وشيكة» بل ان 
الأزمة المتوقعة مستقبلاً تطول طريقة إدارة الموارد المائية التى لا بد من تغييرها فى 
ضوء تطور العلوم والتقانة وتطبيقاتهما سواء في مجال تنمية الإيرادات المائية أو 
ترشيد الطلب على المياه وتعظيم العائد الاقتصادي من كل وحدة مائية. في ما 


/ا4 


الجدول رقم سيو 
التغيرات المحتملة في الميزان المائي المصري حتى 3 ا" 


عدد الكان (مليون نسمة) 
الإيرادات المائية (مليار م") 
مياه سطحية 
مياه جوفية 
تحلية مياه مالحة 
مياه معاخة 
الب على المياه (مليار م') 
في الزراعة 
في الصناعة 
فى المنازل 
ل 50 2 930 اليه الاسام 
27ر1 الاتننكة 1لقائتاة 1لتت1ة الاتاتككك 


المصادر: البنك الدويء تقرير عن التنمية في العالم. 1147 (واشنطنء دي سي: [البنك]ء 
11)). الجدول رقم (11), ص 7048 704 والجدول رقم (2)55 ص 877 4771 كمال فريد 
سعدء «دراسة تحليلية عن السياسات المائية بالوطن العربي لافاق عام 20٠٠٠١‏ ورقة قدمت إلى: اجتماع 
اللجنة العر بية لمتابعة استخدام المفاعلات النووية الحرارية في تحلية مياه البحر» هيئة الطاقة الذرية؛ القاهرة. 
كانون الأول/ ديسمبر ؟194١.‏ ص ١١ء١‏ وسامر مخيمر وخالد حجازيء أزمة المياه فى المنطقة العربية: 
الحقائق والبدائل الممكنةء سلسلة عام المعرفة؛ 7١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب. 
75 ص 17. 


يتعلق بالمعطيات الواردة في الجدول رقم ( -7) يمكن تسجيل الملاحظات التالية : 

امعا ع الج هوك د حو مدي رس ل 
بويا أعالي النيل المعاقة في 550 الراهن لأسباب ا وفنية وانتسات . 
اللمكتن ال كي ا بالمررم ل 
بالضرورة للتعاون في مجال تنمية الإيرادات النيلية من المياه» بل على الصعيد 
الاستراتيجى ي فإن جميع دول حوض النيل سوف تهد نفسها مدفوعة للتعاون في 
يمال إدارة الزارة المائية النيلية وتنميتهاء وهناك إمكانية كبيرة ة في هذا المجال كما 
سوف نرى لاحقا. 
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لا يمكن الموافقة على التوقعات المتعلقة باحتياجات الزراعة المصرية من المياه 
للري في عام 6 أو في عام .1١0١‏ فإذا أخذنا في الاعتبار أن المساحة القابلة 
للزراعة في مصر لا تزيد على ملايين هكتار» وذ اتترعينا انبا امدم اميت 
بالكامل ودخلت في نطاق الزراعة» اعا ان تتام إلى أكثر من 4م مليار م" ٠‏ مع 
حساب مقنن مائي حقلي من 7٠٠٠٠١‏ م" للهكتار سنوياً على افتراض أن معدل 
التكثيف الزراعى قد وصل إلى 71,7 للهكتار الفيزيقي؛ وهذه عموماً افتراضات 
ليد الاي للدي لطا في روك عمر. 

تشير إحدى الدراسات المصرية الحديئة إلى أن مساحة الرقعة الزراعية في 
مصر عام 1410 كانت نحو 7751,3 ألف هكتارء وتوسعت لاحقاً لتصل إل 
نحو 55848 ألف هكتارء أي بزيادة تصل إلى ١65,5‏ ألف هكتار. من جهة 
أخرى تم في الفترة ة نفسها استصلاح نحو 007,4 ألف هكتارء بما يعني أن ثمة 
رقعة زراعية قد خرجت من نطاق الاستعمال الزراعي تزيد على 1٠١‏ ألف 
هكتار”*. بكلام آخر لا يجري التوسع الزراعي بطريقة يمكن معها الوصول فعلاً 
بالرقعة ره إلى نحو ؛ ملايين هكتار. وعلى التراطن أن مشاريع التوسع 
الزراعي في الوادي الجديد قد اكتملت» وهذا لن ب يتحقق إلا بعد مضي عقود من 
السنين» فإن إجمالي ما يمكن إضافته إلى الرقعة الزراعية لن يزيد على 8,' مليون 
هكتار» وبالتالي فإن أقصى ما يمكن أن تصل إليه الرقعة الزراعية في مصر لن 
دو عل 3 إل 5 مليرن عكان. 1 

من جانب آخرء فإن المقنن المائي البالغ ٠١‏ ألف م" للهكتار يبدو بحد ذاته 
مرتفعا. وإذا تو تليق الطرق انيه فى الرى رخات الجراءات لصخ في صعيد 
ترشيد استعمالات المياه فى الري» فإن المقنن المائي السابق يمكن أن ينخفض إلى نحو 
٠‏ آلافاماء بل أكثر من ذلك؛ وهذا اتجاه يجري العمل عليه. وفي المحصلة لن 
تحتاج الزراعة إلى ٠‏ مليار م' من المياه ستوياء بل أقل من ذلك بكثير . 

ل السابق احتياجات الملاحة في النيل والتي تقدر بلحو 
+ مليارات م". باختصار لا يمكن الموافقة على التقديرات المتعلقة بالفجوة المائية في 
الميزان المائي المصري بين الإيرادات من المياه والطلب عليها خصوصاً في المدى 
البعيدء بل نحن أميل إلى القول باستقرار الميزان المائي المصري على المدى البعيد 
ضمن مستويات للأمن مقبولة. 


(4) ابراهيم سعيد فهمي» «دراسة اقتصادية تحليلية للفاقد في الموارد الأرضية الزراعية المصرية:» 
(رسالة ماجستيرء جامعة الإسكندرية؛ كلية الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي؛: :)١447‏ ص ١؟.‏ 
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الإمكانيات المتاحة لزيادة الإيرادات المائية المصرية 

لقد أشرنا سايقاً وفي غير موضع إلى إمكانية تحسين الإيرادات المائية المصرية 
سواء على المدى القصيرء ا ل ا ا 
6 لكن المسألة من الخطورة والجدية بحيث تحتاج إلى نظرة استراتيجية تضمن 
مصر أمنها المائى على المدى البعيد عند حدود الاستقرار العليا الممكئة. ونظراً لأن 
لجن عن الست الاق الال أن معيره فعلة: معان حل أكفي فين ٠‏ بالمئة من 
إيراداتها المائية» لذلك من الطبيعي أن نبدأ به باحثين عن إمكانية تنمية إيراداته 
المائية . 


أ الإمكانيات المتاحة لزيادة الإيرادات المائية النيلية 


من الطبيعي أن تتوجه مصر إلى النيل كلما ألحت عليها الحاجة إلى الماء؛ 
ولذلك قصة تاريخية طويلة تحكي تطور الفكر المائي النيلي عند الإنسان المصري 
الذي تجلى في البحث الدائم والمستمر عن تحسين مستوى الإيرادات المائية النيلية”©. 


لقد كان التفكير فى زيادة إيرادات النيل المائية يواجه ثلاثة خيارات رئيسية : 


اتجاه التخزين السنوي في بعض مناطق النهر أو فروعه الكبرى. 
وتضمنت المقترحات في هذا الاتجاه بناء خزانات وادي الريان والشلال دال 
والشلال الثاني وجميعها مشروعات مقترحة لمصلحة مصرء ومشروع خزان خشيم 
القزية ركز ان الرصير من امليف السوهاق71 . 


)0( للاطلاع على هذه القصةء انظر: جمال الدين الديناصوري» الجغرافيا الاقتصادية: دراسة في 
جغرافية التيل (القاهرة: [د. ت.])؛ صلاح الدين علي الشامي: مياه الئيل (القاهرة: »)]١1908[‏ ونمر 
النيل: دراسة جغرافية تحليلية؛ ط ١‏ (الإسكندرية: منشأة المعارفء 945١)؛‏ مصرهء وزارة الأشغال 
العمومية؛ ضبط النيل» إشراف مردوخ ماكدونالدء ١ج‏ ([القاهرة : المطيعة الحكوهية». ل 1008| 
ماصع سامومع(آ لمعاويط2 .ا ةلإآطه 1ل غهجاداكهل! .أصيوط ,منددظ ءاالظ[ علا زه ااتالمعع4 :مأك 4م تأكنط1] 
6 ,ومطللائط7 .2 لهة ,(1948 رقع01116 .أملوط .الامن 102 مهأ 2وتسمعئ0 لقتعرع0 تمعتوء) 45 .مم ععموط 
001 :مرنه) 51 ,46-49 ,43 ,35-38 ,28-33 ,26 .مم ععضةط أمعماعدمع12 امعاوتاط .أمووط ,«اكهظ8 عاثلل 
تكتةن)) «أمطرعدمط ابمترم1 ه17 116 امعط انماامنروط :(عاذ) 5عاعوء11ا/ما دناللا :(1931 ,ومعءط 
لاق 0[معطععة اقتمء02 01 عانااأتاكصط طعمدعء عطا أه عع0111 :معتد0)) درءءزوعط ومإتلط 77 لسه ,(1932 
نا رووع81 امعصتمعع 00 :وملهت)) أونروط زه «نأووعومء6 عا 6 أنه 1انةة/1رمن) رللدظ صطمل :(1919 
,(515) ساعد .18 .//ا :701.7 ,تاعه8 عءاثلطق 276 ,هطتقسصناذ .كلا .لا مضه عاعداظ .2 .18 راس .8 .21 ر(1939 
ا «امأأمعاط ينعلاف .ل8 .لقا لهه ,(1904 ,[عطم .م] تمعتقت) علقلق «عمولا ع[ زه تاعو8 ع1[ ا«مصل #رممع 1 

.1952 نهملهما) .5 .تا عق ,اوناك علا 

03( 124 .م ..10ط1 ,المت 


1١و‎ 


الاتهاه 9 1 5 التخزين اق 


١‏ مشروعات تقليل الفاقد من النهر ا وتحرير -جريان النهر. 


لكن بقيت مسألة السيطرة على الفاقد النيلٍ في موسم الفيضان خلال شهري 
آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر وهو فاق كن ديصل إل تيد 6 بالمئة من إيراد 
النهر الطبيعي» يذهب هدراً إلى البحر”". كذلك كان لا بد من تخليص مصر من 
خطر الفيضانات المدمرة التي تكاد تحصل سنوياً. جميع الاعتبارات قادت إلى التفكير 
ببناء السد العالي إلى الجنوب من خزان أسوان بنحو ة كم. . ولقد سمح إنشاء السد 
للسودان بزيادة حصتها من مياه النيل وأطلق يدها في بجال التوسع الزراعي. 


إن التفكير بالتخزين وتسوية الإيرادات لعدة سئوات جعل مصر تبتم أولاً 
بمناطق البحيرات خصوصاً منطقة بحيرة فكتوريا في أوغندة ومنطقة بحيرة تانا في 
الهضبة الحيشية. وقد أجرى الفنيون المصريون دراسات مستفيضة لهذه المناطق 
استمرت ثلاثين سنة. كرت عاك عل الل ل بد لاما راك 0ب 
واقتصادية وسياسية كونها تقع خارج حدود مصر في منطقة غير مستقر ة سياسياً. 


بعد ثورة تموز/ يوليو توجهت الدولة بجدية أكبر إلى التخزين الدائم ضمن 
حدود مصر بحيث تتحرر من الضغوطات السياسية والاقتصادية الخارجية ويجعلها 
تتحكم بنظام التشغيل”*'. كما ان حسابات البخر عند أسوان تؤكد أن الفاقد من 
مكعب التخزين الكلي لا يزيد على " بالمئة» في حين يبلغ في المواقع بين حلفا 
وعطبرة 8,6 ٠١‏ بالمئة من مكعب التخزين السنوي أو نحو ١18‏ بلمئة من مكعب 
التخزين الدائم”'". وبعد معركة سياسية واقتصادية انتصرت فيها مصر تم بناء السد 
العالي فى نباية الستيتيات من هذا القرن. 


تبلغ مساحة البحيرة التى تكونت خلف السد (بحيرة ناصر) عند المنسوب 
7 نحو 77٠0‏ كم" تتسع لتخزين نحو ١77‏ مليار م'» أي نحو 74 مليار م" 


(0) صلاح الدين علي الشامي» «ضبط النيل والتوسع الزراعي في الجمهورية العربية المتحدة.» بجلة 
كلية الآداب (القاهرة)» 5 (كانون الأول/ ديسمبر 48) ص 2.180 

63 الشاميى. ميأه النيل» ص 06 ومحمد عوض عمحمد» نهر التيل (القاهرة : )2 ص 8 

(9) مصره المجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتصادية» «تقرير المجلس القومي للإنتاج والشؤون 
الاقتصادية لعام 2.1966 ص 51159 170. 


١٠١١ 


زيادة على متوسط الإيراد السنوي للنهر. لكن من الناحية العملية لا يجري التخزين 
عند هذا المنسوب. بل عند المنسوب 178١م‏ وذلك لتأمين المزيد من الحماية لجسم 
السد. عند هذا المنسوب يتجمع في بحيرة ناصر نحو ١4١0‏ مليار م" متها نحو 
“٠‏ مليار م" تخزين ميت ويتم ذلك عند المنسوب 47١1م‏ و١7‏ مليار م" تخزين 
حي بين المنسوب ١57‏ و3/ا١م»‏ وتوجد سعة تخزينية احتياطية تبلغ نحو ١‏ مليار 
م" لمواجهة الفيضانات السنوية تقع بين المنسوب 128,5١م‏ والمنسوب 1817م بسبب 


إنشاء مقفيض توشكي لتفريغ الميآه الزائدة عند المنسوب 5 ,1104م إلى الوادي الجديد. 


يمختلف نظام تشغيل سد أسوان يحسب تغير الجريان في نهر النيل. ففي 
الفترة من آب/ أغسطس وحتى غاية كانون الثاني/ يناير وهي فترة فيضان النهرء 
يمرر نحو 0٠٠‏ مليون م' يومياً من بحيرة ناصرء وتكفي هذه الكمية لسد 
احتياجات مصر من الياه. أما خلال الفترة من شباط/ فبراير وحتى غاية شهر 
تموز/ يوليو وهي فترة انحسار الفيضانات فيتم تحضير السعة فوق هذا المنسوب 
لموسم الفيضان للموسم التالي. وفي حالة الضرورة يم> كن الاستجرار من مخزون 
البحيرة الى خصوصاً عندما ينخفض الإيراد الطبيعي كثيراً كما حصل خلال فترة 
الجفاف الطويلة التى تعرضت لها أفريقيا بين عامى ١91/4‏ و941١.‏ 


لقد أنقذ السد العالِ مصر من مخاطر الجفاف الذي عانته إفريقيا خلال تلك 
الفترة» كما أنقذها أيضاً من مخاطر الفيضانات التي حصلت في الأعوام ١0/5‏ 
وه/ا9١‏ و94848١‏ وأخيراً في عام 615ص لقّد ضمن السد العالي عملياً أمن مصر 
المائئى وبذلك تكمن أثميته التاريخية . 


مع ذلك فإن ضمان الاستقرار في الأمن المائي المصري على المدى البعيد 
يتوقف إلى درجة كبيرة على إنجاز المشاريع في أعالي النيل خصوصاً في منطقة 
البحيرات العظمى وفي الهضبة الحبشية. تشير بعض الدراسات إلى أن التخزين 
الدائم في بحيرات البرت وفكتوريا ب يؤمن نحو 7١‏ مليار م" سنوياً 

كحصة ثابتة لكل من مصر والسودان”'''. غير أن التخزين في هضبة البحيرات 
على افتراض ض أن ذلك ممكن اقتصادياً وسياسياًء سوف يكون بلا معنى إذا لم تتخذ 
إجراءات حاسمة للحد من الفاقد فى منطقة بحر الجيل الذي يمتص أية زيادة فى 
إيراد النهر الطبيعي من هضبة البحيرات. لذلك فإن أي مشروع في أعالي النيل 
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لتنمية إيرادات النهر لا بد من أن يلحظ تأمين جريان المياه والحفاظ عليها من 
الضياع في منطقة المستنقعات في بحر الجبل وفي غيره من مناطق جنوب السودان. 
إن اهتمام مصر بالفاقد من مياه النيل في جنوب السودان يعود إلى بدايات هذا 
القرن. ولقد لفت الانتباه غرابة مجرى النهر بين جونجلي وبحيرة نوء حتى الالتقاء 
مع نهر السوباط. في هذه المنطقة ينساب النهر ببطء شديد ولا يستطيع الاحتفاظ 
بالمياه على المناسيب العالية فتتدفق إلى المسطحات الائية المنتشرة فى المنطقة لتفقد عن 
طريق البخرنتح أو التسرب. يقدر هورست حجم الفاقد في بحر الجبل وحده 
بنحو ١56‏ إلى 7" مليار اد لذلك عندما بدئ بتنفيذ مشروع سد أوين على 
تخرج النهر من بحيرة فكتورياء شرع ببعض الأعمال لتهذيب مجرى النهر وتقليل 
الفاقد في بحر الزراف وذلك خلال الفترة من 141١‏ إلى 141 لكن ذلك لم 
يحل المشكلة. لذلك جرى التفكير بشق قناة صناعية لتصريف نحو 14٠0١‏ م'/ثا 
تمر خارج منطقة المستنقعات» ولقد قام بدراسة المشروع لجنة من الخبراء 
الأجانب”'''. في الواقع جرى العمل في اتجاهين يكمل كل منهما الآخر. في 
الاتجاه الأول جرى التركيز على تقويم جوانب النهر وتهذيب جراه وتقليل الفاقد في 
منطقة بحر الجبل وبحر الغزال وبحر الزراقف. وركز الاتجاه الثاني على شق القناة 
الاصطناعية بحيث يحول إليها جزء من إيراد النهر من منطقة البحيرات العظمى في 
الهضبة الاستوائية» واستقر الرأي على بناء قناة جونجلي2"5. 1 


لقد شرع الفنيون المصريونء بدءاً من عام 1485» بالعمل في الاتجاه الأول 
بتنفيذ برنامج متكامل لمعالجة مشكلة الفاقد في جنوب السودان بما يحقق إيراداً 


سنوياً جديداً يصل إلى ١8‏ مليار م" وتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي : 


أ تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف يما يحقق إضافة 
جديدة إلى إيراد النهر تصل إلى ؛ مليارات م" سنوياً. 
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: ب تقليل الفاقد: في مستنقعات مشار وفي حوض البارو أحد فروع 
السوباط بما يحقق إيراداً جديدا يصل :إل :تجو 6 مليارات م , 


جَ ل شوك 


وترافقت الأعمال السابقة بتهذيب مجرى النيل الأبيض بحيث يستوعب 
الزيادة المنوقعة”؟'". لقد بدئ بتنفيذ مشروع جونجلي في أوائل السبعينيات بعد أن 
أعدت بيوت الخيرة الدراسات والتصاميم المناسبة له» وأسند تنفيذ المشروع إلى 
شركة فرنسية متخصصة. غير أن اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان أوقف 
المشروع بعد أن أنجز منه نحو 89 بالمئة» وهو لا يزال ينتظرء مع بقية مشاريع 
أعالي النيل» الظروف المناسبة» لإكمال تنفيذه. 

ثمة مشروع ا التفكير فيه 
عل أكر من قن من الزمن من قبل الآبانا باشا وأغل لديا وهو مشروع قناة 
العطمور. فمن المعروف أن : بر النيل يقوم بالتفاف كبير نحو الغرب قبل أن يدخل 
مصر ليشكل ما يسمى بالنيل النوبي. في هذا الإقليم الصحراوي الجاف بين أبو 
حمد والمحرقة» اقترح إنشاء مجرى جديد للنيل على محور جنوب شمال بطول 65٠٠‏ 
كم واختصار نحو ١١٠١‏ كم من طول المجرى الطبيعي» بحيث يمكن تخزين نحو 
7 مليار م' من المياه خلال موسم الفيضان. لكن ظل هذا المشروع الاستراتيجي 
كغيره من مشاريع أعالي النيل برسم المستقبل. 

قبل أن نختم هذا المبحث نود الإشارة إلى المؤامرة الخطيرة التي تعرض لها 
النيل كنوع من الحرب القذرة ضد مصرء تمثلت في نقل نبات ورد النيل إلى أعالي 
مجرى النهر في الخمسينيات أو الستينيات من القرن العشرين» لينتشر بعد ذلك في 
جميع مجاري النهر الطبيعية والاصطناعية» وفي شبكات الريء هما زاد الفاقد المائي 
عن طريق النتح وتسبب في تلويث الماء وإبطاء جريانه فزاد البخر منه. لقد 
أصبحت هذه المشكلة موضع اهتمام دائم ويتقدم مشروع حلها على جميع المشاريع 
التنموية لإيرادات النيل المائية!* , 

من جانب آخرء فإن مياه النيل بحاجة إلى الحماية الدائمة من الأفعال غير 
المقصودة للإنسان مثل التلويث الصناعي والماني» نظراً لكثافة النشاط السكاني عإ 
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شواطئه. من الناحية العملية لا تزال الإجراءات المتخذة فى هذا المجال غير كافية 
ودوق الشترئ الطلوب» الذلك لا بد من اتخاذ إجراءات سائمة وستشجلة عل 
هذا الصعيد للحيلولة دون تلويث مياه النيل لعلاقة ذلك بسلامة المياه ذاتهاء 
وانعكاسها على صحة الإنسان وسلامة الأرض الزراعية والمزروعات والحيوانات فى 
أن واحد. 1 

الإمكانات المتاحة لتنمية الإيرادات المائية 

من المصادر المائية الأخرى 

إن البحث في مجال تطوير الموارد المائية الأخرى في مصر هو بحث تكميلٍ 
لتطوير الإيراد المائي النيل» لا يحل محله ولا يكون على حسابه. سوف يظل النيل 
شريان الحياة فى مصر وسوف تظل مصر هبة النيل. مع ذلك لا يجوز التقليل من 
أعمية الموارد المائية من الصرف الزراعى والصرف الصحى والأحواض الجوفية» فهى 
تساهم بنحو 15 بالمئة من احتياجات مصر امائية في الوقت الراهن» وتوجد 
إمكانيات فعلية لتحسين مستوى إدارتها. المسألة برمتها وقف على الاعتبارات الفنية 
والاقتصادية . 

إن تنمية إيرادات الصرف الزراعي من المياه تتوقف على تطوير شبكة الصرف 
الزراعي وتحطات المعالجة» وخصوصاً أن تسرب مياه الري الزراعي إلى طبقات 
التربة رفع من منسوب الياه الجوفية في الدلتا وأخذ بهدد الدلتا برمتها. لذلك فإن 
تطوير شيكة الصرف الزراعي ومحطات المعالجة يحقق عملياً هدفين كبيرين: الأول 
ها شلال في خليص العرية من اليه الزائدة العا ديا عن المح ويتمثل 
الثاني في إعادة استخدام هذه المياه فى الري بعد تأهيلها . 

ونشين اللفراشات من هذا لحتجال إل :إمكانية ويادة الألراة الما نمق أسياة 
الصرف الزراعي من 5,6 مليار م" في عام 1447» إلى أكثر من 8 مليارات م" 
في عام 0750٠١‏ ويمكن الوصول بإيراد هذا المصدر المائي إلى نحو ٠١‏ مليارات م" 
في عام .7١11‏ 

لقد جرى تصميم المصارف في الوجه القبلي بحيث تصب في النيل ويعاد 
استخدامها في ري الأراضي مرة ثانية. أما مصارف الوجه البحري فإنها تنقل المياه 
إلى البحر المتوسط أو إلى البحيرات المالحة بقرب الشاطئى. 

وقد قدرت كميات الياه التي جرى صرفها في عام 75 بنحو 11,8 مليار 
م" منها نحو 4 مليارات م" من شرق الدلتا ولا,؛ مليار م" من وسط الدلتا و١,؛‏ 
مليار م' من غرب الدلتا. 

إن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ثانية في الري يجب أن تخضع لمعايير 
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علمية صارمة حتى لا تتسبب فى زيادة ملوحة التربة أو انتشار الأعشاب 
الضارة. . . الخ. تؤكد الدراسات العلمية أن مياه الصرف الزراعي التي لا تزيد 
ملوحتها على ٠٠٠١‏ جزء في المليون تصلح للري مباشرة بدون معالجة. وتقدر 
كمية هذه النوعية من المياه المصروفة بنحو ١,١‏ مليار م". أما مياه الصرف الزراعي 
التي تصل ملوحتها إلى نحو ٠٠٠١‏ جزء في اللمليون» فلا بد من خلطها بالمياه 
العذبة بمعدل واحد إلى واحد قبل استخدامها. تقدر كمية المياه من هذه النوعية 
بنحو 7 مليارات م". أما مياه الصرف الزراعي التي تزيد درجة ملوحتها على 
جزء في المليون. فلا بد من خلطها بكميات من المياه العذبة بحيث 
تنخفض ملوحتها إلى حدود ٠٠٠١‏ جزء في المليون قبل استخدامهاة". 

في ما يتعلق بإيرادات الصرف الصحي من المياه» يمكن القول إن ثمة اتجاهاً 
عالا تس بعاله مياه الصرف الصحي والصناعي قبل أن يعاد استخدامها أو تركها 
في المجاري الطبيعية حفاظاً على البيئة سليمة من التلوث» وانتقلت القضية لتصبح 
موضع اهتمام جمهور السكان والمنظمات المدافعة عن البيئة ولا يمكن تجاهل ذلك . 


في جمهورية مصر العربية يكاد التصريف الرئيسي لياه الصرف الصحي 
والصناعي يتم في النيل أو في المسطحات المائية الأخرى» ثما يسيء إلى سلامة 
المياهء بل إن بحيرة المنزلة التي كانت من أهم موارد السمك في مصر قد أصبحت 
ميتة عملياً بسبب التلوث الصناعي» وإن حل المشكلة برمتها يتوقف بالكامل على 
الاعتبارات الفنية والاقتصادية التي أصبحت متيسرة إلى حد بعيد بفضل الثورة 
العلمية والتقنية الحديثة. لذلك من الممكن في المستقبل القريب جعل دوران الياه 
المستعملة في الأغراض النزلية والصناعية مغلقاء بمعنى أن ما يدخل إليها من مياه 
يعاد اتشكد امه عن مدي يعن نضا كته وتأهيله. 

لقد جرى استخدام مياه الصرف الصحي منذ ستين عاماً تقريباً في ري 
مزرعة الجبل الأخضرء ا ا فى الوقت الراهن في ري بعض المساحات 


في مناطق التبين وحلوان وأسيوط. 5-086 كميات المياه من الصرف الصحي 
المستفاد منها بعد معالجتها بنحو 1١,5‏ مليار م7" . 


لقد ذكرنا في السابق أنه يوجد في مصر أحواض جوفية تحتوي على مخزون 
005 محمد سيد شحاته؛ «دراسة اقتصادية لاستخدام المياه في الزراعة المصرية»؟ (أطروحة دكتوراف 


جامعة عين شمسء» كلية الزراعة. قسم الاقتصاد الزراعى» ١‏ ص 14. 
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مائي كبيرء لكن المشكلة هنا أن هذه الأحواض تقع في مناطق تفتقر إلى الأراضي 
القابلة للزراعة. ومن المعروف أن ليبيا حاولت أن تمد خخرجاً من هذه الوضعية بأن 
أنشأت نبهرا صناعيا كبيرا لنقل المياه من الصحراء الليبية إلى شواطئ المتوسط حيث 
الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية؛ لكن من الصعوبة بمكان أن تقبل مصر 
بالحلول الليبية لأسباب اقتصادية. إلى جانب هذه الأحواض الكبيرة هناك أحواض 
أخرى أقل أهمية من ناحية غخزونها المائي وهي منتشرة في مختلف مناطق الجمهورية 
يمكن تطويرها بحيث لا يقل إيرادها المائي عن ” مليارات م". وبالنسبة لتحلية 
مياه البحر» فلا يمثل ذلك خيارا مقبولا لمصر فى الوقت الراهن بسبب التكاليف 


العالية لمنشآت تحلية المياه المالحة» لكن ذلك يظل حخياراً استراتيجياً. 


':' - ترشيد استعماللاات المياه فى مصر 


بين السكان والأرض والياه والنبات في جمهورية مصر العربية علاقة عضوية 
وتكامل وظيفى. فزيادة السكان تعنى طلباً أكبر على الغذاء» وهذا بدوره يتطلب 
توسيع الرقعة الزراعية» الأمر الذي يتطلب توفير المزيد من المياه. 


وإذا كان النمو السكاني في مصر لا يزال كبيراً مع أن معدلاته قد تراجعت 
في السنوات الأخيرة» فإن إمكانية توسيع الرقعة الزراعية تبدو محدودة جداً بسبب 
قلة المساحات القابلة للزراعة فى مصر» لذلك توجه التفكير نحو التكثيف الزراعى 
وؤيادة الرقعة المتحضولية . ف الوقت الراقن ايصل معامل التكتيف الززاعى فى ضر 
إل تجو ناهذا رعس زراقة عصرليم ف التنة:-وعل العزافن لتححت مدر 
فى زراعة ثلائة محاصيل فى السنةء وهذه إمكانية نظرية إلى حد يعيدء فلا يمكن 
توسيع الرقعة المحصولية أكثر من ثلاثة أمثال المساحة الحقلية الفيزيقية كحد أقصى . 


من جانب آخرء فإن تنمية الموارد المائية كما لاحظنا سابقاً تقيدها وتعيقها 
الاعتبارات الاقتصادية والفنية» بل الاعتبارات السياسية والقانونية أيضاء وخصوصاً 
في أعالي النيل. أما النبات الذي يشكل موضوع العملية فعلاقته بالماء علاقة حيوية 
مباشرة» فالأرض لا تروى لذاتها بل لوجود النبات فوقهاء فهو الذي يحتاج للماء 
لكى ينمو ويعطى المنتجات الزراعية. 

ومن المعروف أن طاقة النبات ككائن حي على تحويل العناصر الغذائية في 
التربة بمساعدة الطاقة الشمسية إلى منتجات زراعية تبدو غير محدودة من الناحية 
النظرية. إن تطور العلوم الزراعية وخصوصاً الهندسة الوراثية وإمكاناتها التطبيقية 
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يفنتح آفاقاً غير محدودة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية»ء وسوف يغير باستمرار من 
بنية المركب (الأرض» النبات. الماء) لصالح التوفير في الأرض والماء وزيادة الإنتاج 
اع 3 

إن ترشيد استعمالات المياه من الوسائل المهمة لتنمية الإيرادات المائية»ء وذلك 
عن طريق تقنين استهلاكها وزيادة كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية. في هذا المجال 
سوف نركز اهتمامنا على النواحى التالية: 

تطوير أساليب الري واستخدام الطرق الحديئة ومنظوماتها الناسبة في 
الري . 

- تطوير البنية المحصولية واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه. 

- تقليل الفاقد في شبكات الري وزيادة كفاءتها. 

أ- استخدام الطرق الحديثئة في الري 

تقسم طرق الري إلى طرق فوق سطحية وطرق تحت سطحية. وتقسم الطرق 
فوق السطحية بدورها إلى طرق الري بالغمرء وطرق الري بالرش؛ وطرق الري 
بالتنقيط. أما طرق الري تحت السطحية فتكاد تقتصر على طريقة الري 
لصيلف 

- طرق الري بالغمر: تشمل الري بالأحواض أو بالخطوط يحسب نوع المحصول 
الزراعي. تشترك طرق الري بالغمره على أنواعهاء بسمة جوهرية جامعة وهي جريان 
الماء فوق سطح الأرض المزروعة فيغمر التربة الزراعية وجزءاً من النبات. يمكن 
استخدام طرق الري بالغمر في جميع أنواع الأراضي الزراعية» لكنها نتميز باستهلاكها 
الكبير للمياه؛ وقد تتسبب في تملح التربة الزراعية» إذا لم تتخذ الاحتياطات المناسبة» 
خصوصاً تطوير الصرف الزراعي . مع ذلك تبقى هذه الطرق في الري قليلة التكاليف 
ولا تحتاج إلى مهارات خاصة على رغم أنها ضعيفة الكفاءة الاقتصادية إذا ما قورنت 
بطرق الري بالرش أو بالتنقيط . وباعتبار الحديث يجري حول ترشيد استعمالات المياف 
فذلك يعني عملياً الانتقال من طرق الري بالغمر إلى طرق الري بالرش أو بالتنقيط نظراً 
لتوفيرها الكبير بالمياه وتحسين كفاءتها الاقتصادية. 


(18) انظر: فرج علي فودة؛ «دراسة اقتصادية لترشيد استخدام مياه الري في جمهورية مصر العربية» » 
(أطروحة دكتوراه. جامعة عيبن شمسء كلية الزراعة؛ قسم الاقتصاد الزراعي. :»)١98١‏ وابراهيم 
عبد القادر شاهين. "أثر ترشيد الموارد المائية على زيادة الإنتاج الزراعي والرقعة الزراعية»؟ (ديلوم» معهد 
التخطيط القومي» القاهرة» .)١1914١‏ 

(19) فاروق شاهينء» «طرق الري الحديئة ودورها في المحافظة على مياه الري»» ورقة قدمت إلى: 
مؤتمر ترشيد استخدامات المياه؛ وزارة الري» القاهرة» ١؟‏ 18 نيسان/ ابريل .194١‏ 
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- الري بالرش: يندرج الري بالرش ضمن إطار الطرق الحديثة في الري وهو 
يحاكي سقوط المطر. وبالمقارنة مع طرق الري بالغمر فهو يحافظ على المياه ويحد من 
هدرهاء فمنظومات الري بالرش تسمح بالتحكم بكميات المياه الواجب تقديمها إلى 
وحدة المساحة المزروعة بحيث تصل إلى العمق المطلوب من التربة. تشير الدراسات 
إلى أن الري بالرش يوفر ما بين 190 بالمئة و74 بالمئة من إجمالي الكمية المطلوبة 
للري بالمقارنة مع الري بالغمر'' '. كما تسمح طرق الري بالرش بتقديم الأسمدة» 
وتحافظ على التربة الزراعية من التملح. ويمكن استخدام طرق الري بالرش في 
جميع أنواع التربة الخفيفة والرملية وفي الأراضي المعقدة طبوغرافياً. وهي لا تحتاج 
إلى تجهيزات خاصة بالصرف. غير أن ما يعوق استخدام الري بالرش هو وجود 
التيارات الهوائية القوية مما يؤثر في توزيع المياه بشكل صحيح ومتساو على كامل 
طلخ ا : 

تستخدم طرق الري بالرش منظومات للري متنوعة» بعضها متحرك وبعضها 
الآخر ثابت» بل توجد منظومات للري نصف 00 

لقد بينت الدراسات والتجارب التي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح 
الأراضى فى مصر أن متوسط تكاليف المنظومة الواحدة من منظومات الري بالرش 
لكل هكتار تتراوح بين 70٠١‏ و41700 جنيهاً بما فيها التكاليف الثابتة والمتغيرة 
وتكاليف التشغيل والإصلاح وتكاليف رأس المال7"". 


- الري بالتنقيط: يعتبر الري بالتنقيط من أحدث طرق الري وأكثرها فعالية 
في المحافظة على المياه وزيادة كفاءتهاء وخصوصاً في الأراضي الرملية””''“. ويتميز 


)٠١(‏ عماد الدين مصطفىء «الكفاءة الاقتصادية لبعض طرق الري وأساليب الري في الزراعة 
المصرية؛؟ (أطروحة دكتوراهء جامعة القاهرة؛ كلية الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي» »)١987‏ وفرج علي 
فودة» «دراسة تحليلية لاقتصاديات الري بالرش في الأراضي المستصلحة في جمهورية مصر العربية»؛ (رسالة 
ماجستير» جامعة عين شمس» كلية الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي» و1 .)1١‏ 

(11) أحمد العبتى» «مشروعات الري بالرشء» مجلة المهندسين» العدد ؛ (نيسان/ ابريل 19144)»: 
ص 4١‏ 

(70) لمزيد من التفاصيل» انظر: علي حسن وهيثم بيومي» «اقتصاديات طرق الري الحديثة فقي 
الأراضي المستصلحة في جمهورية مصر العربية»؟ (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» كلية الزراعة» قسم 
الاقتصاد الزراعي» :)١197‏ ص 935 178. 

(؟) مصرء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي» الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ 

(4؟) مصطفىء «الكفاءة الاقتصادية لبعض طرق الري وأساليب الري في الزراعة المصرية»»»؛ 
وحسن وبيومي » المصدر نفسة . 


ايل 


الري بالتنقيط في أنه يقدم الماء للنباتات عند قاعدتها مباشرة» فيبلل جزءاً من سطح 
الحقل حيث تنتشر الجذور. وهو جيد في الأراضي ذات النفاذية العالية بصورة 
عامة. وفي الأراضي المائلة وفي سفوح الجبال. يسمح هذا النظام في الري بتوفير 
المياه يحدود 5ل إلى ٠٠١‏ من السعة الحقلية الضرورية للنباتات. وهو لا يعيق 
إجراء العمليات الزراعية ويوفر في عنصر العمل مقارئة بمنظومات الري الأخرى» 
كما يوفر في المياه بحدود ٠١‏ إلى "١‏ بالمئة بالمقارنة مع طرق الري بالرش وكذلك 
فى الأسمدة المضافة. وتزداد كفاءة الري بالتنقيط في الأراضي الثقيلة التي يصعب 
استخدام الري بالغمر أو بالرش فيهاء فهي تقدم الكميات المطلوبة من المياه فقط. 
ويحتاج الري بالتنقيط إلى ضغط تشغيل أقل بالمقارنة مع الري بالرش بنحو "١‏ إلى 
٠‏ بالمئة؛ وهذا يقلل من نفقات التشغيل. وأكثر قاك كلك لور تل ارد 
في المناطق فى التي تهب فيها الرياح باستمرار. .. الخ. 


وتكاد تقتصر المشاكل التي يعانيها نظام الري بالتنقيط على انسداد فوهات 
المنقطات. ما يربك العمل. لذلك عند تصميم الشبكة يمكن اختيار أنابيب 
بلاستيكية بحيث تستبدل فوراً في حال حصلت انسدادات في الشبكة. لقد بينت 
الدراسات والتجارب التي قامت بها وزارة الزراعة المصرية على منظومات الري 
بالتنقيط أن تكاليف المنظومة للهكتار الواحد تختلف كثيراً بحسب نوع المحصول 
للزروع؛ فهي في العنب نحو 116١‏ جنيهأء وفي الموالح (برتقال ويوسفي) نحو 
/لا١اه,‏ ه جنيهات» وفي التفاح /ا1١‏ جتيينا: ٠‏ وفي الخوخ 0/0 
جنيهات . . . الخ”” "2. 


خلال 598 التجارب الحقلية الكبير اعبار كقاءة 0 ا الري فى في 
الأراضي الجديدة في منطقة النوبارية على مساحة ١”‏ ألف هكتار مرروعه ة بالشوندر 


السكري (بنجر السكر) (انظر الحدول رقم (5 -8). 


رده انظر: مصرء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي » الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية 
الزراعية. وسجلات مزرعة الطيبة» الكيلو 10م طريق القاهرة ‏ الإسكتدرية الصحراوي» 11. 
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الجدول رقم ( - 8) 
التكاليف الاستثمارية والتشغيلية عت . ا 0 


2 التكاليف الاسخمارية (مليون‎ - ١ 


تكاليف التشغيل والصيانة (مليون جنيه/ عام) 
 "‏ الوفورات امائية المحتملة (مليون م"/ عام) 
+ صافي الدخل من الهكتار (جنيه/ عام) 

ه ‏ صافي الدخل المتحقق من ١7‏ ألف هكتار 
(مليون جتيه/ عام) 


5 صافي الدخل من الوفورات المائية 
(مليون جنيه/ عام) 
جملة صافي الدخل من النظام (© + 5) 
- القيمة المضافة لكل المساحة (مليون جنيه) 
9 0 المضافة من وفورات المياه (مليون جنيه) 
حملة القيمة المضافة (8 +9) 
ملجه) 


١‏ - نسية الربحية 


2 رتب الأفضلية 


(*) مضاف ٠١١‏ بالمثة على التقديرات كاحتمال زيادة الأسعار وطوارئ التنفيق. 
(*) تمثل صافي القيمة المضافة على جملة التكاليف السنوية. 
الصدر: محمود الشافعي. «التحليل الاقتصادي الخاص بدراسة استغلال 17 ألف هكتار في منطقة 
الشوندر السكري (بنجر السكر) ‏ جنوب ترعة النصرء» (مشروعات الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة» 
الممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايغاد))» بيانات غير منشورة  1993(‏ 1491): ص 14. 
إن تحليل المعطيات المتعلقة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية لنظم الري 
المقترحة ومقارنتها بالوفورات اللمائية اللتحققة من كل منها والعائدات الاقتصادية 
إن الاستثمارات الإنشائية والتشغيلية لنظام الري بالغمر المحسن (مع 
شبكات الصرف) هي الأقل بالمقارنة مع نظام الري بالرش الثابت أو بالرشاشات 
الصغيرة أو بالتنقيط. لذلك من زاوية ندرة التمويل يعتبر الري بالغمر هو 
الأفضل . 
- أما إذا كان التمويل متاحاًء فإن الأفضلية هي لنظام الري بالتنقيطء لأن 
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من زاوية ندرة المياه فإن نظام الري بالتنقيط يحتل المرتبة الأولى» وهو 
يحتل المرتبة الأولى من زاوية العائد من كل ٠٠٠١‏ م' من المياه ومعدل الربحية» 
وإن القيمة المضافة السنوية يمكن أن تغطى نفقّات الاستثمار. وإذا رتينا الأفضليات 
لنظم الري المختلفة التي جرى اختبارها نيعا للمعايير المعتمدة والمختيرة خلال 
التجربة (انظر الجدول رقم  "(‏ 4)) نحصل على الترتيب التالي: 
الجدول رقم (7 -1) 
أفضليات نظم الري المختبرة*) 
١‏ - معيار ندرة رأس المال 
' - معيار الندرة النسبية ياه الري 


- معيار صافي الدخل للهكتار 


؛ - معيار صافي الدخل لكل ألف م" من الياء 


(#) الرقم الأصغر يدل على الرتبة الأعلى (الأفضل). 
المصدر: المصدر نفسهء ص ”7ا. 


من معطيات الجدول رقم  7(‏ 4) نتبين أن الري بالتنقيط يحتل المرتبة الأولى 
من حيث الأفضلية» يليه نظام الري بالرش الثابت ومن ثم الري بالغمرء وأخيراً 
الري بالرشاشات الصغيرة. 


ب - تطوير التركيبة المحصولية وإيجاد أصناف جديدة موفرة للمياه 
تختلف المحاصيل الزراعية من حيث طول دورة حياتهاء وتطلبها للمياه 
وتكيفها مع الشروط الطبيعية والمناخية المختلفة. تتميز بعض المحاصيل بدورة حياة 
طويلة مثل قصب السكر الذي يستهلك كميات كبيرة من المياف على عكس القمح 
الذي يتميز بدورة حياة قصيرة ولا يستهلك كثيرا من المياه (انظر الجدول رقم (7 - 
ل" 
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الجدول رقم )٠١  *(‏ 
الثقل النسبي المعاجيل من 1 المساحة المحصولية تخحطه للمياه 


2 امسلا لامح عفد حامها اتج سند 
(آلف 1 (م'/هك. عحصولي)] لباه (مليون م”) 

النتوية اكراذا 

0 المثمرة 5 لسن 1 


1 
قفا 


1 


ننه 


1 يَف 


1 ملسن 


رفي اه 
ا 


اه 


1 
يكرا 
بها 
ينها 
بلغا 
لليلغنا 
ان 
بليلفيا 
لاينايارا 


الالو ليه 
0320301 


0500 


تمب الكر 
الأرز 
المثاء 


11 1 
1 


مهم 


الفول السوداي مراكم 
الأشجار الثمرة 1/4 
قول الصويا ماما 
القطن للرذفا 
الذرة الشامية لقالا 
الفضروات م 
الذرة الرفيمة يلتك 
السسم #يفنلكف 
اليصل وراككهة 
أصناف أخرى ماه 
العررة الثيلية 

الأرز ١‏ 
الأشجار المثمرة الفا 
الذرة الشامية الكل 
الخضرورات يكقلئف 
البمل للننفن 
الذرة الرفيعة ورلامكه 


أصناف أخرى يهن 


المصدر: أعدت معطيات الجدول من قبلنا استناداً إلى: مصرء الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاءف نشرة الري والموارد المائية 1١1454‏ (القاهرة : [الجهازاء .)١555‏ 
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وبعضيى المحاصيل لا تتحمل الزيادة في كمية المياه التي 7 تروى عباء ولا 
تتحمل النقصان أيضاً مثل القمح» ٠‏ لكن محاصيل أخرى لا تتأثر بالزيادة في مياه 
الري في -حين تتأئر بنقصانها مثل الأرز. من هنا انبئقت فكرة اعتماد ما يسمى 
بالمقئن المائي البيولوجي والمقنن المائي الاقتصادي" '". والمقنن المائي البيولوجي ِ 
كمية مياه التي يروى يبا محصول معين بحيث ينمو بصورة طبيعية في ظروف 
مناخية وطبيعية محددة. أما المقئن المائى الاقتصادي» فهو كمية المياه التي يروى ببا 
محصول معين بحيث يغل أعلى إنتاج ممكن, أو أعلى عائد اقتصادي بالمقارنة مع 
المحاصيل الأخرى . 


وبالفعل فإن المحاصيل الزراعية تختلف اختلافاً معنوياً من حيث العائد 
الاقتتصادي من كل وحدة قياس لياه الري ٠٠٠١‏ م' مثلاً. لذلك من الحكمة 
التركيز على زراعات معينة والاستغناء عن زراعاكم أخرى» مع أنها قد تتمتع بمزايا 
تفضيلية قياساً إلى الظروف المناخية السائدة. بمعنى 0000 ممصولية 
متعددة سواء من ناحية الاستفادة القصوى من الشروط المناخية والطبيعية السائدة» 
أو من زاوية الاستفادة القصوى من عامل إنتاجي بعينه مثل الأرض الزراعية أو 


المياه أى قوة العمل . . . الخ . 


في جمهورية مصر العربية يعتبر عامل الأرض وعامل المياه من أهم العوامل 
الإنتاجية الزراعية نظراً لندرهماء لذلك يجري التفكير دائماً باستخلاص أقصى عائد 
اقتصادي منهما. وفى الدراسة التى نحن بصددها تتركز الجهود على إيجاد أفضل 
تركيبة محصولية استناداً إلى العائد الاقتصادي من وحدة مياه الري. 


من المعطيات الواردة في الجدول رقم 59 )٠١١‏ يتبين أن المحاصيل التي 
تشغل أكبر مساحة محصولية هي نفسها التي تستهلك أكبر كمية من مياه الري» 
وفي الغالب الأعم فإن مقنناتها المائية كبيرة أيضاً. فعلى سبيل المثال تستهلك خمسة 
محاصيل هي البرسيم الدائم (الحب) والقمح وقصب السكر والأرز والقطن نحو 
"٠‏ بالمئة من مياه الري مقدرة في الحقل» علماً بأن هذه المحاصيل تشغل نحو 
٠‏ بالمئة من المساحة المحصولية. وإذا أضفنا إليها الخنضروات والأشجار المثمرة 
والبرسيم الأخضر والذرة الشامية والذرة الرفيعة» فإن المساحة المحصولية ترتفع إلى 


(0) مهران سليمان عطيةء #التغيرات المتوقعة في الإنتاج الزراعي في ظل استخدام المقئنات الماثية 
الاقتتصادية.» ورقة قدمت إلى: المؤتمر الثاني للاقتصاد والتنمية في مصر والبلاد العربية: جامعة المنصورةء 
كلية الزراعة. قسم الاقتصاد الزراعي» آذار/ مارس 14894. 
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أكثر من ذه وي وتستهلك نحو 55 بالمئة 
من إحمالي كميات المياه المستعملة فى يٍ الزراعي . من الواضح في ضوء المعطيات 
السابقة أن اليبحث عن ترشيد الوه ركيية المحصولية يتركز 


على المحاصيل الآنفة الذكر. 


ماعحهة احرف تختلف هذه المحاصيل في ما بينها من ناحية المزايا التفضيلية 
الاجتماعية والاقتصادية. فمثلا من الصعوبة بمكان تقليص مساحة الزراعات 
العلفية الخضراء بسبب علاقتها بتنمية الثروة الحيوانية» بل من الصعوبة بمكان إيباد 
بديل استيرادي مناسب للمحاصيل العلفية المنتجة للحب. وينطبق ذلك على 
الخضروات وبدرجة أقل على على الفواكه التي يمكن التكامل فيها مع العديد من 
الأقطار العربية وخصوصاً سوريا ولبنان. وباعتيار أن القمح من المنتوجات الزراعية 
الغذائية في مصرء ويوجد اتجاه نحو التوسع في زراعته» فإن بجال المناورة في 
التركيبة المحصولية يكاد ينحصر فى مجال زراعة القطن وقصب السكر والشوتدر 
السكري (البنجر) والأرزء وبحدود معيئة في مجال زراعة الذرة الشامية والفاكهة. 
تتوجه الجهود الآن في مصر نحو التوسع في زراعة القمح والشوندر السكري 
وتقليص المساحة المزروعة بقصب السكر والقطن والأرزء بل ربما كان من المناسب 
التكامل مع بعض الأقطار العربية في مجال إنتاج القمح والأرز بحيث تصدر مصر 
الأرز وتستورد منها منها القمح”"". 


إن كل هكتار مزروع شوندراً سكرياً (بنجر سكري) ينتج نحو 1,78 طن 
سكرء أي أن الطن الواحد يستهلك نحو 1775 م' من المياهء أما كل هكتار 
مزروع قصب سكر فإنه ينتج نحو ٠١‏ أطتان سكرء ويستهلك الطن الواحد نحو 
741 م" من المياه. بالمقارنة يتبين وجود أفضلية لزراعة الشوندر السكري من 
ناحية استهلاك المياه» إذ يوفر الطن الواحد من السكر الشوندري نحو ١ه‏ م". 
بل ثمة أفضلية أيضاً من ناحية طول فترة انشغال الأرض بالمحصول (دورة الحياة) . 
فقصب السكر يتميز بدورة حياة طويلة تقارب السنة في حين أن دورة حياة 
الشوندر السكري لا تزيد على ١9١‏ يوماً. وبالتالي يمكن الاستفادة من الأرض في 
زراعة محاصيل أخرى. 


إن تعظيم العائد الاقتصادي من المساحة المزروعة أو من وحدة قياس المياه 


إففقق انظر التقويم الاقتصادي لتراكيب حصولية ختلفة. في: احسن وبيومي» #اقتصاديات طرق 
الري الحديثة في الأراضي المستصلحة في جمهورية مصر العربية.» ص 5571506 
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المستعملة في الري؛ أو من كل عامل من عوامل الإنتاج الأخرى» هو من 
الموضوعات الأساسية التى تنشغل بها البحوث والدراسات الاقتصادية الزراعية» 
غير أن نطاق دراستنا وموضوعها الأساسي لا يسمحان بالتوسع فيها هنا. ما نود 
التركيز عليه هو أن ترشيد استعمالات المياه في الري الزراعي. من خلال تغيير 
التركيبة المحصولية السائدة يمكن أن يحقق وفراً في المياه يتراوح بين ؟ و” مليارات 
م' سنوياً يمكن استخدامها في زراعات أخرى. ومن الأمثلة النموذجية في هذا 
المجال التجارب التي تجري في منطقة النوبارية في مزارع الخريجين لاستقصاء العائد 
من وحدة المساحة. لهذا الغرض زرعت البندورة (الطماطم) في مكرر تجريبي 
وحدها ومن ثم زرعت مع الجزر في مكرز آخرء وفي مكرر ثالث زرعت مع 
الجزر والبازلاء» واستخدم في الري اللمقنن المائي للبندورة. 

من الملاحظات الأولية كان واضحاً أن حالة البندورة مع الجزر أفضل من 
حالها وحدهاء وان وضع البندورة مع الجزر والبازلاء 0 من وضعها في 
المكررين السابقين. علماً بأن التجربة 0 على أرض رملية وفي الخريف وأوائل 
الشتاء حيث كانت معدلات الحرارة منخفضة نسبياً. السبب في اختلاف وضع 
البندورة في المكررات الثلاثة هو أن الجذور للمحاصيل الثلاثة تتوضع في مستويات 
متختلفة من التربة الزراعية وبالتالي لا تؤثر في بعضها من جراء المنافسة على الغذاء 
وآلاء. هذامن هف ومو جية أخرى نان البتدورة أكق عييانية لدرحات 
الحرارة المنخفضة. لذلك فإن الأجزاء الخضرية للجزر والبازلاء تؤمن لها تدفئة 
ملائمة لا تحصل عليها عادةً فى مثل هذا الوقت من السنة إذا زرعت وحدها. 
تمت المشاهدة في 77 كانون الأول/ ديسمبر 1445. 


ج - تقليل الفقد في شبكات نقل المياه وزيادة كفاءتها 

خلال رحلة مياه الري من مصادرها الأولى عبر شبكة الري وحتى تصل إلى 
الحقل تتعرض إلى جملة من الفواقد» بعضها يمكن التحكم به وتقديره» وبعضها 
الآخر لا يمكن تقديره أو التحكم به. . بصورة عامةء فإن فواقد الشبكة الي تقل 
المياه حتى الحقل سواء عن طريق البخر أو النتح من النباتات المنتشرة فيها أو عإ 
جوانبهاء يمكن تقديرهاء وبالتالي يمكن حساب كفاءة شبكة نقل الياه. 

لقد أشرنا سابقاً إلى أن الفاقد في الترع والقنوات المكشوفة يتراوح بين 
٠‏ و١5‏ بلمئة من إجمالي كميات المياه الجارية فيها مقدرة عند أفمام الترع» بل تقدر 
بعض المصادر حجم الفاقد من فتحات الري الحقلية بنحو ؛ بالمئة من تصريف 
الترع على مستوى الجمهورية. ومن الممكن توفير ما بين ٠‏ و5١‏ بالمئة من المياه 

احليل 


المستخدمة في الري الزراعي في حال استبدلت الشبكة المكشوفة بشبكة من 
ال افيف إلى ما سبق الفاقد الناجم عن النباتات المنتشرة في الترع 
وشبكات الري ومنها بالطبع ورد النيل الذي أشرنا إليه سابقاً والذي تقدره بعض 
المصادر بنحو ٠‏ مليارات م3". وللأسف فإن الطريقة الوحيدة المتاحة للتعامل مع 
النباتات المسبية لفقد المياه من الترع وشبكات الري هي الطريقة الميكانيكية» لأن 
استخدام الوسائل الكيميائية يمكن أن يؤثر في نوعية المياه وفي الأحياء المائية وفي 
النهاية في الإنسان. 

بدورها تشمل فواقد المياه في الحقل التسرب في القنوات الفرعية والبخرنتح 
من النباتات ومن سطح الحقل . 606 الخ. 

وكلما كان توزيع الماء بشكل متجانس فوق سطح التربة في منطقة الجذورء 
ازدادت كفاءة الري الحقلي. ومن الطبيعي أن تختلف فواقد المياه في الحقل بحسب 

ريقة الري المستخدمة ومنظومة الري... الخ. تشير الدراسات في هذا المجال إلى 

أن كفاءة الري بالغمر لا تزيد على 0١‏ بلمئة في حين تصل كفاءة الري بالرش إلى 
٠‏ ١ل‏ بالمئة» وترتفع كفاءة الري بالتنقيط إلى 8١‏ - 86 بالمئة وتتسبب في زيادة 
إنتاجتة لللحاصيل يتحو 8 بال © ١‏ 

وتختلف كفاءة الري الحقلي ليس فقط من ناحية توفير المياه في الشبكة أو في 
منظومة الري» بل من ناحية المحافظة على -خصوبة التربة وتصريف كميات المياه 
الزائدة. لقد بينت بعض الدراسات أن الصرف الزراعي المغطى ساهم في ارتفاع 
إنتاجية القمح بنسبة ٠١‏ إلى "١‏ بالمئة» والقطن حتى 5١٠‏ بالمئة» والذرة الشامية بين 
١‏ و48 بالمئة» والأرز بين ٠١‏ و١‏ بالمئة في ظروف مناخية وطبيعية مختلفة”"" . 


(18) عبد السلام جمعة ورشاد أحمد أبو العينين» «دور الأصناف الجديدة في ترشيد استهلاك المياى»؟ 
ورقة قدمت إلى: ندوة أزمة مياه النيل وتحديات التسعينات (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الزراعة؛ قسم 
الاقتصاد الزراعى: 2)1994٠‏ ص 15 16. 

)59 محمود أبو زيد» «مستقبل الري في الأراضى القديمة: الإمكانيات والتحديات.؛ ورقة قدمت 
إل: الصدر نفسه. ١ ١‏ 


(١؟)‏ بعسرعرع3 ارمتعسعطلط ,أعيمن أواعتدمل 116 زعناتعلاء5 عااعلدمه8 ,أعطمل اكلا علو 11:2 ,ععطعنياط 
6 رتصوع1 كممتاهمونات107 أعأع100 ,تلقلما5 واتئدع1 ارملنموتاكعسطا أماع1مل 6[ كه )"موع؟ا ‏ 116 
30 ,ا27ناى اتمنامنروط-ماعوضق عذا هرا داءعز/ل1 كاة نجه نمعزوم ءاقل[ أمرمامننوط 


الشاميء مياه النيل. 

لك انظر: اسماعيل محمد جمال الدين» «تأثير الصرف المغطى على أربحية بعض المحاصيل الزراعية 
في جمهورية مصر العربية»» (رسالة ماجستيرء جامعة المنياء كلية الزراعة: قسم الاقتصاد الزراعي» 
)ل ص 1. ومحمد يوسف جاد موسى » لدراسة اقتصادية لاثار مشروع الصرف الملغطى على إنتاجية 
المحاصيل في محافظة البحيرة»؛ (أطروحة دكتوراهء جامعة عين شمسء كلية الزراعة؛ قسم الاقتصاد 
الزراعي» 145) ص 16. 


1١1١ا/‎ 


ونود الإشارة إلى أن ققد المياه لا تمحصل في الزراعة فقطء بل يحصل أيضا 
في المجال؟ كت الأخرء تن الااشبتحتهنا ل" تها. ٠‏ في حال الاستعمالاات ت المنزلية والصناعية يدر 
الفاقد فى الشبكة بحدود ٠١‏ بامئة من كمية المياه مقاسة في بداية الشبكة”'". 


السبب في ذلك يكمن في حالة الشبكة السيئة وافتقارها إلى الصيانات الدورية من 
جهة. ويسبب الأعمال المدنية وسوء استعمال المياه في المنازل من جهة ثانية. 

إن ترشيد استعمالات المياه فى الأغراض المنزلية والبلدية والصناعية يعتمد 
على حسن إدارة المياه واستخدام الإجراءات الفنية والاقتصادية إلى جانب تنمية 
الثتافة العامة والثقافة المائية وخلق وعي عام يقدر أهمية كل قطرة مياه فيضبط 
السلوك المتعلق باستعمالها. 


ثانياً: الميزان المائى السوداني وإمكانيات تحسينه 

من خلال مقارنة الإيرادات المائية المناحة في السودان حتى عام 7٠٠٠١‏ مه 
إجمالي الطلب المتوقع عليهاء يتبين أن السودان ليس على أبواب أزمة مائية وشيكة» 
بل من المتوقع أن يسجل الميزان المائي |/ لسوداني فائضاً يصل إلى نحو ملياري م" 
(انظر الجدول رقم .))١١-7(‏ 

الحدول رقم 5 )1١‏ 
توقعات الميزان المائي 2 في 0-0 للك 

إيراد ايل مقدراً عند ستار 
إيرادات سطحية أخرى 


إيرادات جوفية 


الصرف الصحي والزراعي 


المصدر: حسيبت معطيات الحدول من قبلنا 


في كتاب أزمة المياه في المنطقة العربية'''' يعرض مؤلفا الكتاب معطيات 


(7”5) كمال الدين محمد حجاب. «الاستخدامات غير الزراعية لياء النيل».» ورقة قدمت إلى: ندوة 
أزمة مياه النيل وتحديات التسعيتات 

(77) سامر مخيمر وخالد حجازي. أزمة المياه فى المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة. سلسلة 
عالم المعرفة؛ ٠١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1985): ص .5١‏ 


١1م‎ 


حول الاحتياجات المستقبلية للسودان من المياه تيذدو لنا غير دقيقة (انظر الجدول 
ركم 65 -؟١).‏ 
الحدول رقم 0١-5‏ 
- له --- نظرة استشرا 


: إجالي | المتجدد 


في المنازل إجمالي 
1 


المصدر: يمر وحجازيء أزعة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة؛ ص .0١‏ 


يتوقع مؤلفا الكتاب أن عدد سكان السودان سوف يقفز من 19 مليون نسمة 
في 1155 إلى 01 ليون عطيقه في عام 1030 ول 28 ليون تسمه في عام 
065 » ومن 53 ثم إلى ٠ ١‏ مليون نسمة في عام ١‏ » هله المعطيات تبدو لناأ 
غير دقيقة 0 في عام ١445‏ بلغ عدد سكان السودان نحو 75 مليون 
نسمة » أي بزيادة مليون نسمة فقط على عددهم في عام » ومن غير المحتمل 
أن يتجاوز هذا العدد 58 مليون نسمة في عام 278006©. 

ومن غير الجائز اعتبار الموارد المائية في السودان حتى عام 5١5١‏ ثابتة لا 
تتغير» فى حين أن هناك إمكانيات كبيرة لتنميتهاء بحثنا فيها مفصلا عندما درسنا 
الأمن المائي المصري . 

وتشمل البالغة أيضاً العجز المائي المتوقع في عام 1١10‏ وما بعدها بحسب 
تقديرات مخيمر وحجازي. فالسودان ومصر ليستا معرضتين لأزمة مائية خطيرة على 
المدى البعيد. المشكلة المائية في السودان تبرز على السطح مأزومة بالقياس إل 
الإمكانيات الفنية والاقتصادية المتاحة لتطوير الموارد المائية في الوقت الراهن» وليس 
من المفترض أن تظل الأوضاع على ما هي عليه مستقبلاً. مثل وحيد يمكن أن 


(81) المصدر نفسهء ص 650. 


احلدل 


يعيد تصوير المشهد المائي في السودان بصورة كل ايند ار اجتمال نيدت 
المستنقعات فى الجنوب السوداني» التى يفقد فيها سنوياً أكثر من ا مليار م" 2 
يمكن الاستفادة منها في تطوير الزراعة فيه. 

إن قياس مستوى الأمن المائي بنصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة لا يكفي 
وحدهء لأن قياس هذا المؤشر يتناقص باستمرار في جميع دول العالم تقريباً من 
جراء تزايد السكان» بل لا بد من قياس العائد الإنتاجي والاقتصادي من الوحدة 
المائية. وفي هذا المجال ثمة قفزات ثورية تحصل باستمرار جراء تطور العلوم 
الزراعية وتطبيقاتها. 

بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان» وجميع دول حوض النيل 
الأخرى فإن مشاريع تنمية إيرادات النهر تكاد تكون متوقفة في الوقت الراهن؛ٍ 
وفي السابق كان قد تم إنجاز العديد من المشاريع المهمة وقطع بعضها شوطاً كبيراً 
على طريق الإنجاز نذكر منها: 

- سد سنار: أنشئ هذا السد على مجرى النيل الأزرق في عام ١9478‏ 

لتخزين المياه لزراعة القطن في منطقة الجزيرة السودانية وهو أول مشروع للتخزين 
الدائم يقام على غبر النيل. 

؟ - سد جبل الأولياء : :أن هذا السك عل تحرى النيل الأبيض عام ١9737‏ 
بيدف تأمين مياه للزراعة الصيفية في مصر. و أو السة اللخرينة التبد.لا نريه 
على " مليارات م". فلا يستفاد أكثر من نحو مليارين م" منها بسبب الفاقد الكبير 
بالبخر من سطح الخزان المائي. بعد إنشاء السد العالي تخلت مصر عن هذا السد 
للسودان وذلك في عام /ا/191. 

- سد الرصيرص: أنشئ هذا السد على النيل الأزرق في عام ١43114‏ 
هدف تخزين ن 1 مليارات م' من المياه؛ وبعد تعليته يمكن أن تصل سعته التخزينية 
إلى /ا مليارات م'. 


- سد خشم القربة: أنشأ السودان هذا السد على نهر عطبرة عام ١9134‏ 
لتخزين نحو ١,7‏ مليار م" من المياه لري أراضي حلفا الجديدة. 


ه ‏ مشروع فناة جونجبي : أنجز من هذا المشروع نحو 56 بالمئة» ومن ثم 
توقف العمل به بسبب الحرب الأهلية الدائرة في جنوب البلاد. 


لورلا 


الفصل الرابع 


والثقافي للموارد المائية النيلية 


أولاً: التأمين القانوني لنهر النيل 

يعتبر نهر النيل أطول خبر في العالم؛ تكسم حوضه تمع دول ٠:‏ ينها شيع 
دول في حوضه الأعلى حيث منابع النهر (بل ثماني دول إذا أضفنا إليها جمهورية 
أفريقيا الوسطى التي ينيع منها نيل بحر العرب)» ودولتان هما مصر والسودان» 
تقتسمان حوضه الأسفل . ٠‏ من بين جميع الدول الواقعة في حوض النيل» فإن مصر 
هي الدولة الوحيدة التي يمر بها النهر من دون أن يتلقى أية إيرادات مائية تذكرء 
فهي بالتالي دولة مستهلكة بالكامل لياه النيل» واكتسبت عبر التاريخ أكبر الحقوق 
في موارده المائية . 

لقد أصبح واضحاً ما يمثله : هر النيل بالنسبة لمصرء فوجودها كمجتمع 
ودولة يتوقف على إيراداته المائية» لذلك فقد حاولت منذ وقت مبكر ضمان تدفق 
المياه فيه» سواء عبر وسائل القوة والإكراهء أو عبر الوسائل القانونية والسياسية 
وإبرام الاتفاقيات مع الدول الواقعة في حوضه. من هذه الاتفاقيات نذكر ما يلي: 

١‏ - بروتوكول روما ١15(‏ نيسان/ ابريل )١184١‏ بين بريطانيا وإيطاليا المتعلق 
بتعسمم الحخدود نين إريتريا والسودان والذي تعهدت بموجبه الحكومة الإيطالية 
بالامتناع عن إقامة أي أعمال تؤثر في كمية مياه مر عطبره» أحد روافد النيل. 


وقد نصت الادة الثالثة من هذا البروتوكول على أن اتتعهد حكومة إيطاليا 
يعدم بناء منشات للري» أو أية منشآات أخرى» قد تؤدي إلى إحداث أي تغيير 
ملموس في تدفق المياه إلى نهر النيل». 
11١‏ 


- اتفاقية أديس أبابا ١5(‏ أيار/ مايو ؟90١)‏ بين بريطانيا واثيوبيا تعهدت 
بموجبها اثيوبيا بعدم 'بناء أو السماح ببناء أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة 
تانا أو نهر السوباط قد تؤثر سلباً في تدفق مياهها إلى النيل» إلا بالاتفاق المسبق 
مع حكومة صاحب الجلالة ملك بريطائيا وحكومة السودان». 
 '‏ معاهدة لندن بين المملكة المتحدة البريطانية وبلجيكا نيابة عن الكونغو 
(4 أيار/ مايو )١907‏ وتنص على أن تتعهد حكومة الكونغو بعدم إقامة أي منشآات 
على نهر سمليكى أحد روافد النيل. ففى المادة الثالثة من المعاهدة تعهدت احكومة 
الكونغو المستقلة يعدم بناء أو السماح يبناء أي منشآت على أو قرب نهر سمليكي 
وأزانجو قد تؤدي إلى تقليص حجم الياه التي تصب في بحيرة البرت إلا بالاتفاق 
مع الحكومة السودانية». 
: - اتفاقية (11 نيسان/ ابريل )١1105‏ بين بريطانيا وفرنسا التي نصت على 
وحدة اثيوبيا وصيانة مصالح بريطانيا ومصر في حوض النيل. 
- اتفاقية روما 1175 بين بريطانيا وإيطاليا التي أكدت فيها إيطاليا امتناعها 
ع نعي الفيل” 

5 - اتفاقية 1974 بين مصر وبريطانيا تمثلة للسودان من جهةء وأوغند 
وكينيا وتنزانيا من جهة أخرى؛ وتنص على ضرورة الامتناع عن القيام بأية أعمال 
أو إجراءات على النيل أو فروعه تمس مصر بدون اتفاق مسبق: «لن يتم بنا 
منشآت للري سواء في السودان أو في بلدان أخرى تخضع للإدارة البريطانية 5 

تلحق الضرر بالمصالح المصرية أو تؤدي إلى تقليص كمية مياه التي تصل مصر أو 
تغيير مواعيد وصولها أو 7 تقليل مستواها إلا بالاتفاق المسبق مع الحكومة المصرية»؟, 
بل أقرت الاتفاقية المشار إليها ضرورة إشراف الحكومة المصرية مع الحكومة المحلية 
في السودان على إجراءات حماية المصالح المحلية قبل تشييد هذه المنشآت”". 


)١(‏ نصت اتفقاقية عام 1436 بين عصر والسودان على ما يلي: 
أ «الإيراد الطبيعي في النيل خلال الفترة الحرجة حق طبيعي لمصرءء فلا يحق للسودان أن يسحب منه في 
الفترة من ١9‏ كانون الثاني/ يناير إلى ٠١‏ تموز/ يوليوء إلا في حدود ضيقة يبينها البند (هاء) من الاتفاقية 
ب يحق للسودان تشغيل سد سئار من ١5‏ إلى 70 تموز/ يوليو لتمرير أقصى تصريف في ترعة الجزيرة 
لرئيسية والبالغ 1١4‏ ند بشرط أن يكون جمرع تصريف الجريان الطبيعي عند موقع ملكال 
لرصيرص ١5١‏ اليو في الأيام | الخمسة اساي ا ددفع ا 1 
اكيوب من 7 تشرين 100 ٠‏ تشرين الثاني/ توقمبر إلى أقصى منسوب وهو 
و1 
3 . 


نميل 


تشكل الاتفاقيات السابقة الذكر من وجهة نظر القانون الدولى أساساً متيئاً 
اكجنانة توق امير فى مياه الثيل.. لقن آكرت مدا الاعتراف يحقزق غير 
المكتسبة تاريخياً في مياه النيل» كما أقرت مبدأ التوزيع العادل لموارد النيل المائية. 
ولأولمرة ثم اتجديد حخضة مصر في "مياه البيل بمقدار 6/4 مليار م" ٠‏ وحخصة 
السودان بمقدار 4 مليارات م" على أن يحترم التدفق الطبيعي للمياه فى النهر خلال 
موسم انحسار الفيضان من أواسط كانون الثاني/ يناير إلى أواسط غود يزليو بحيث 
تتأمن حصة مصر أولاً. 

اتفاقية 191 بين مصر وبريطانيا بصفتهما الدولتين اللتين تديران شؤون 
السودان» تتضمن مشروع خزان جبل الأولياء. ولقد كانت هذه الاتفاقية بالإضافة 
إلى الإعلان المصري لعام ١154‏ واتفاقية عام ١461‏ حول سد الشلال الرابع بمثابة 
تعديل لاتفاقية 19789. 

اتفاقية كانون الثاني/ يناير لعام 19107 بين الحكومة المصرية والأوغندية» 
وتنص على موافقة مصر على إنشاء سد وخزان على شلالات أوين عند مخرج بحيرة 
فكتوريا بغرض توليد الكهرباء لأوغندا وتخزين المياه لصالح مصر والسودان على أن 
يكون التخزين بحدود ثلاثة أمتار. 

لقد اكتسيت الاتفاقيات السابقة الذكر صفة الاستمرارية والقوة القانونية طبقاً 
لاتفاقيات فيينا لعام ١944‏ في شأن التوارث الدولي للمعاهدات. 

في عام ١984‏ طالبت تنزانيا بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات باعتبارها وليدة 
المرحلة الاستعمارية وتطالب بصيغ جديدة مختلفة. 

4 اتفاقية ١4654‏ بين مصر والسودان. وتمثل ذروة المحاولات لإقامة نظام 
قانوني دقيق للنيل يضمن مصالح البلدين العربيين. ونظراً لأهمية هذه الاتفاقية 
نعرض بعض بنودها: 

أولاً: تغير عنوان الاتفاقية من «الاستخدام الجزئي للنهر الطبيعي» إلى 
«الاستفادة الكاملة من مياه النيل». 

ثانياً: أقرت الاتفاقية بالحقوق المكتسبة الطبيعية والتاريخية لكل من مصر 
والسودان التي اعترفت بها اتفاقية عام 19379. 

ثالثاً: نصت الاتفاقية على موافقة السودان على بناء السد العالي عند أسوان» 
عل أن خضل مر عل 6 ,لاامبار م بن الزيادة فر الإتراد المباقي خلاته المبد 
والمقدرة بنحو 51 مليار م"» ويحصل السودان منها على ١4,5‏ مليار م" ويذلك 
تصبح حصة مصر 00,68 مليار م"» وحصة السودان ١4,5‏ مليار م" على أن 

يفل 


تتقاسم الدولتان بالتساوي أي زيادة في الإيراد الصافي للنيل على متوسط الإيراد 
السنوي المقدر ينحو 85 مليار م 

رابعاً: لقد أتشعت بموجب الاتفاقية فالهيئة الفنية الدائمة المشتركة ناه 
النيل»؛ وتضم عدداً متساوياً من الأعضاء من الدولتين» وأكدت وحدة موقف 
مصر والسوداتن تجاه الدول الأخرى الواقعة فى حوض النهر فى حال أظهرت 
مطالب جديدة في مياه النيل أو حاولت إنشاء مشاريع عليه ١‏ 

خامساً: أكدت الاتفاقية حقّ مصر في إقامة مكتب للتفتيش في منبع النيل 
في منطقة جنحا الأوغندية» وهذا استمرار لوضع كان قائماً في السابق. لد 
تواجد المراقبون المصريون على طول مجرى النيل من المنبع إلى الملصب قبل عام 
» حتى جاءت الاتفاقية المصرية ‏ البر يطانية في ذلك العام لتضع إطاراً 
قانونياً لهذا الوجود. وهو يمثل عملياً نوعاً من الاعتراف بالأمر الواقع الذي عليه 
المصالح المصرية» الطبيعية والتاريخية المكتسبة. 

٠‏ - اتفاقية عام “14417 المتعلقة بإدارة حوض النيل التي وقعتها جميع الدول 
الواقعة في حوض غبر النيل (مصر والسودان وأوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية 
واثيوبيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا وأفريقيا الوسطى)» وتم إنشاء منظمة دول 
الحوض (أندوجو) والتي تنص على التزام الدول الأعضاء بالتنسيق والتشاور في 
شأن المشاريع المائية في حوض النهر وضرورة احترام المعاهدات الدولية والثنائية 
بشأن تقاسم مياه النهر وعدم المساس بها”". 

هذه بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي تشكل مع الاتفاقيات الأخرى المتعلقة 
بمنطقة البحيرات والمنابع النظام القانوني النيل. في إطار هذا النظام تجري لقاءات 
دورية بين المسؤولين السياسيين والفنيين من بلدان الحوض لتتبع سلامة النهر 
ودراسة إمكانية تنمية موارده المائية وتنفيذ مشاريع مشتركة. لهذا الغرض تم 
استحداث منظمة جديدة باسم «تكنونايل» لمتابعة تنفيذ المشروعات الفنية النيلية» 
ولقد عقدت مؤتمراً لها على المستوى الررارق فى اقباط قرا عام ١1910‏ لتدارس 
تنفيل 77 مشروعاً فنياً على النيلء وجرى البحث في إنشاء مؤسسة إقليمية لإدارة 
الموارد المائية النيلية وتنميتها". 


(؟) انظر تفاصيل هذه المعاهدات؛ في: سعد الدين وهبةء في: الأهرام. ٠9/١١14187/1غ2‏ 
وعبد الله مرسي العقائي» المياه العربية بين بوادر العجز وغخاطر التبعية: دراسة وتوثيق (القاهرة: مركز 
الحضارة العربية للإعلام والنشرء .)١997‏ ص 837 88. 

(5) رشدي سعيدء «مشكلة المياه في الشرق الأوسطء » الأهرام الاقتصادي (؟ آذار/ مارس 1197): 
ص .١‏ 
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بتكثيف شديد تقوم السياسة المصرية النيلية على مبدأ الحقوق المكتسبةء وعإ 
ضرورة التشاور مع مصر في أية ترتيبات يمككن أن تؤثر في إيرادات النهر وضرورة 
زيادة حصة مصر من مياه النهر جراء المشاريع والخنزانات المائية في حال حصل 
نقص في إيرادات المنابع'*'. وتعتمد مصر في تنفيذ هذه السياسة على أداتين في 
مجال التحرك الدبلوماسى والفنى: الأداة الأولى تتمثل فى «الهيئة الفنية الدائمة 
المشتركة لمياه النيل» التي أنشئت طبقاً لاتفاقية عام 1404 بين مصر والسودان. وقد 
نجحت هذه الهيئة في إقرار مشروع «الدراسات الهيدرولوجية الحوض البحيرات 
الاستوائية1» مع كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا في عام 2145717 ويحظى المشروع 
بموافقة وكالات الأمم المتحدة المعنية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (18/08)؛ 
ومنظمة الأرصاد العلمية (/01/3). 


وتتمثل الأداة الثانية في منظمة «أندوجو» التي أنشئت بناءً على اقتراح مصر 
وموافقة السودان وتشكل منتدى لتيادل وجهات النظر والمعلومات حول النيل . ولا 
تزال المساعي قائمة لإنشاء منظمة لإدارة حوض النيل وتنمية موارده المائية 200 


الأخطار التي تبدد أمن النيل المائي 

على الرغم من الأساس القانوني الجيد لضمان أمن النيل وتنمية موارده؛ لم 
تغب أبداً محاولات جهديده في الماضي ولن تغيب في المستقبل. 

في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين حاولت أمريكا 
وإسرائيل الضغط على عبد الناصر لإعاقة سياساته التحرريةء فلجأتا إلى تبديد أمن 
مصر المائي ذ في النيل. وبالفعل وبالاتفاق مع اثيوبيا قام مكتب استصلاح الأراضي 
فى أمريكا بتنفيذ دراسة حول إمكانية تنمية الأراضي الزراعية وتوليد الطاقة على 
امتداد 71٠١‏ كم من حدود اثيوبيا مع السودان وذلك بين عام 11048 وعام 


5 وتم جمع نتائج الدراسات في سبعة عشر مجلدا"". لقد اقترحت الدراسة 


(4) جويس ستار ودانييل ستول» محرران» سياسات الندرة: المياه في الشرق الأوسط. ترجمة أحمد 
خضر (الكويت: منشورات مؤسسة الشراع العربي؛ 1996)؛ ص 441. 

(5) انظر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري» ١988‏ 
(القاهرة: [المركز]ء :)١11484‏ ص ١١17‏ - 18١١؛‏ بطرس بطرسس غالي» (إدارة المياه في وادي خبر النيل»؟ 
ترجمة منار الشوريجىء السياسة الدولية» السنة /ا”» العدد ٠١5‏ (نيسان/ايريل :)١44١‏ ص 111 
وَسَعِيدَة الضدو ننسة من 14 

(7) كامل زهيريء النيل في خطر: مشروعات تحويل مياه النيل من هرتزل إلى بيجن» 1507 
(القاهرة: العربي للنشر والتوزيعء [؟19])» ملحق الوثائق والخرائطء ص 45. 


16 


إنشاء أربعين مشروعاً مائياً على روافد النيل في الهضبة الحبشية منها 11 سداً على 
النيل الأزرق لري 15٠١‏ ألف هكتار وإنتاج 78 ألف كيلوواط كهرباء””. لكن 
هذه المشاريع لم تنفذ. 


إن مطالب اثيوبيا فى مياه النيل قديمة ومستمرة» ولقد حاولت مصر 
والسودان مراراً التوصل إلى اتفاقيات معها تصون حقوق الجميع» لكن العلاقات 
السياسية غير المستقرة» بل المتوترة في أغلب الأوقات. حالت دون ذلك. ولا 
يخفى بطبيعة الحال أثر التدخلات الخارجية فى تعكير العلاقات الاثيوبية ‏ العربية 
عموماء والنلاقاك الاثوية . الصيرية ستصوضا: 


لقد أفشل الغزو الإيطالي لاثيوبيا مشروع التخزين في بحيرة تانا عام 1918. 
وفي عام 7 رفضت اثيوبيا زيادة التخزين في مصر والسودان» وفي عام 
51 أعلنت أن مياه التيل في الهضبة الحبشية ملك للحبشة يحق لها التصرف بها 
زراعة 87 ألف هكتار في حوض النيل الأزرق و78 ألف هكتار في حوض البارو 
وتتولى تحويلها إلى نظام الري الدائم. وفي عام ١948١‏ طرحت اثيوبيا أمام مؤتمر 
الأمم المتحدة للدول الأقل نموا قائمة بأربعين مشروعاً على نبر النيل الأزرق 
والسوباط. وعارضت تشكيل منظمة إقليمية لدول حوض النيل التى بادرت مصر 
إلى طرح فكرتها في عام 1947 بهدف إدارة موارد حوض النيل المائية”. ولا تنك 
في الوقت الراهن تثير موضوع التوسع الزراعي في جنوب مصر باعتباره تجاوزاً 
لخصة مصر المقّررة من مياه النيل مع العديد من الدول المعضية 230 , 


وتشكل المواقف الاثيوبية جزءاً من نبج معاداة العرب وإرضاء أمريكا 
وإسرائيل. لكن ذلك لا يعني أن مصر والسودان لا يتحملان أية مسؤولية. فلا 
بخفى الطابع الاستفزازي لتصريح السادات في 1414/15/17 عن عزمه تقل المياه 
إلى إسرائيل واستعداده لخوض الحرب في أعالي النيل (يتصد اثيوبيا) إذا تعرضت 
حصة مصر للتهديد. أو تصريح أحد أعضاء البرلمان المصري عن عزم مصر نقل 


7) انظر: حمد سعيد الموعد؛ حرب الياه في الشرق الأوسط. الثقافة للجميع؛ ؟ (دمشق: دار 
كنعان للدراسات والنشرء 1[؟1490١]).‏ ص 157 والشعب. .1440/9/١8‏ 

(4) الموعد. المصدر نفسه. ص ١١‏ 7ل9ا١.‏ 

(9) محمود سمير أحمدء معارك الياه المقبلة في الشرق الأوسط: رؤية مستقبلية حول أهمية المياه كعامل 
سلم أو حرب في السنوات القادمة (القاهرة: دار المستقبل العربيء [1451]): ص .١‏ 


أمردا 


الميأه من النيل إلى البيعوو 2 وعموماً فإن هذه المشاريع " تنجره. وتوجد 
صعوبات فنية واقتصادية وسياسية أمام إنجازهاء مع أن إسرائيل لا تزال تحلم 
بذلك منذ أوائل القرن العشرين عندما طرح هرتزل فكرة استيطان سيتاء ومد غبر 
النيل إليهاء أو المشروع الحديث لاليشع كالي المعروف بمشروع «السلام» الذي 
يقضي بنقل © بالمئة من مياه النيل عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس لري النقب. 
وبغنض النظر عن مشروع «السلام" لاليشع كال فقد أنجزت مصر بناء ترعة السلام 
لنقل مياه النيل إلى سيناءء لكن لا لتصديرها إلى إسرائيل''. 


لقد ذكرنا في موضع سابق أن ضعف الدول الواقعة في حوض النيل 
والمشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيهاء تحول دون تنمية إيرادات النهر المائية 
وتنفيذ المشاريع في أعالي النيل لمصلحة مصر والدول الأخرى في الحوض. من 
الناحية الاستراتيجية فإن لمصر مصلحة في استقرار جميع دول الحوض ونمائها 
وازدهارهاء ما يخلق الظروف المناسبة لتطوير مشاريع أعالي النيل وتنمية إيراداته 
المائية بحيث يستجيب عرض الياه للطلب المتزايد عليهاء وخصوصا في مصر 
والسورذانء ش 


لقد أصبح واضحاً أن حوض النيل الأعلى يتلقى كميات هائلة من مياه 
الأمطار تقدر بأكثر من 1٠٠١‏ مليار م"» يصل منها إلى مصر فقط 84 مليار م" 
مقدرة عند أسوان» ويضيع الباقي بخراً أو نتحاً أو تسرباً. ولقد ذكرنا في السابق 
أن إنشاء مشاريع تخزينية في هضبة البحيرات يمكنه أن يؤمن نحو 7١‏ مليار م" 
بشرط منع الفاقد في جنوب السودان (بحر الجبل وبحر الغزال وبحر الزراف 
ومستنقعات مشار)ء وعندئظٍ لن تعاني مصر أو السودان أزمة مائية في المستقبل» 
كما ان الدول الأخرى فى الحوض سوف تحصل على طاقة وفيرة ورخيصة» 
وخصوصاً انها لا تبدي مطالب جدية تجاه مياه النيل» نظراً لوقوعها في منطقة 
مطرية عالية التهطال. ربما الدولة الوحيدة التي قد تبدي مطالب مهمة في مياه 
النيل هي اثيوبيا. لكن الخنصائص الطبوغرافية للهضبة الاثيوبية وانحدارها الحاد 
باتجاه الغرب تحول جميعهاء من الناحية الفنية على الأقل؛ دون تنفيذ المشاريع 
المقترحة. وعلى افتراض نجحت اثيوبيا فنيا في إيجاد الحلول لهذه المشاريع فإنها 


)٠١(‏ الموعدء المصدر نفسهء ص 7١ء‏ وعبد العظيم أنيسء «الماء والسياسة»» في: رشدي سعيد 
[وآخرون]؛ أزمة مياه النيل إلى أين؟. ط 5 (القاهرة: مركز البحوث العربية؛ دار الثقافة الجديدة. 
17) ص .١16‏ 
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سوف تحتاج إلى إمكانيات اقتصادية كبيرة لتنفيذها لا تملكها في الوقت الراهن. 
وعموماً فإن جميع المشاريع الاثيوبية المقترحة لن تستهلك أكثر من 5 مليارات م". 
يمكن تعويض أضعافها من التخزين في بحيرة تانا أو في الخزانات الاصطناعية 
وراء السدود المقترح إنشاؤها على النيل الأزرق وعلى نهر عطبرة أو نمر 
السؤباط ..:.. الخ. ومع أن الشاريع الاثيوبية مدروسة منذ أكثر من ثلاثين عام 
فلم ينفذ منها شيء يذكر حتى الوقت الراهن. 

يجب التفريق بين المناورات السياسية والإعلامية التي تضخم الأخطار المهددة 
اثيوبيا وإريتريا ودول الحوض الأخرى؛ والمخاطر الفعلية التي يمكن أن تهدد أمن 
النيل المائى . 
وفعالية. فمن المعروف أن ارتفاع منسوب بحيرة فكتوريا بمقدار مترين أو ثلاثة 
أمتار يسمح بتخزين نحو ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليار م" من المياه. لكن ذلك سوف يهدد 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في أوغندا والبلدان الأخرى المتشاطئة مع 
البحيرة ويخرب المنشآت المقامة عليها. لهذه الأسباب تعارض أوغندا بشدة التخزين 
في بحيرة فكتوريا. لكن التفكير مستقبلاً في تقديم تعويض مناسب لأوغندا 
الهضبة الاستوائية . 

من جانب آخرء فإن السودان البلد العربي الآخر الشريك لمصر فى مجرى 
النيل يمكن أن يبدي مطالب مهمة تجاه مياه النيل مستقيلاً. فمن المعروف أن 
السودان يمتلك موارد زراعية كبيرة جداً تنتظر التنمية والتطوير. فعلى سبيل المثال 
تقدر المساحات القابلة للزراعة فيه بنحو ٠١٠١‏ مليون هكتار إلى جانب ثروة حيوانية 
كبيرة ومتنوعة. غير أن المشاكل السياسية التي يعانيها السودان وضعف إمكانياته 
الاقتصادية تحول دون الاستفادة من موارده الزراعية الطبيعية ومن ضمنها حصته 
المقررة في مياه النيل. 

من وجهة نظرنا لا يشكل السودان من منظور استراتيجي خطراً على مصر 
ولا بهددها في مواردها المائية» بل على العكس لا استمرار لتقدم مصر بدون 
السودان؛ كما أن السودان بدون مصر سيظل متخلقاً وممزقاً. المسألة برمتها تتوقف 
على تحقيق نوع من الوحدة أو الاتحاد بين البلدين التوأمين والشروع في تنمية 
الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة فيهما في صا حهما وفي صالح الأمة العربية ككل . 
لقد ذكرنا في موضع سابق أن الاستثمارات المصرية الكبيرة فى سيناء وفى جنوب 
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الوادي يمكن استثمارها في السودان فى حال توفرت الظروف المناسبة لذلك 
بكفاءة اقتصادية عالية. ثمة دراسات تشير إلى أن السودان وسوريا والعراق يمكنها 
في ظروف ملائمة منافسة أمريكا في إنتاج الغلال الزراعية. 

باختصارء إن مطالب السودان في مياه النيل يمكن النظر إليها بمعنى معين 
على أنها مطالب مصرية أيضاً. لذلك فإن العلاقات الماثية بين مصر والسودان لا 
تثير أي مشاكل في الوقت الراهن» وتنظمها اتفاقيات موقعة بين البلدين. 


ثانياً: التأمين السياسى للنيل 

تلعب السياسة دوراً مهماً جداً في تقارب الدول والشعوب». خصوصاً إذا 
كانت تقوم على دعائم قوية من المصالح التاريخية والثقافية والاقتصادية والجغرافية 
المشتركة. يقدم لنا التاريخ شواهد عديدة على أن ما عجزت القوة عن تحقيقه» 
تحققه السياسة» لكن ما تخفق السياسة في تحقيقه لا تحققه القوة بشكل دائم 
ومستقرء وخير شاهد على ذلك ما يجري في أوروبا. 

كيف يكون الموقف عندما يتعلق الأمر بضمان أمن النيل» الذي يتوقف عليه 
وجود مصر الامن ذاته؟ 

لا شك في أن أمن مصر هو من أمن النيل» وهذه مسألة لا تقبل المساومة» 
هكذا كانت عبر التاريخ وسوف تظل كذلك في المستقبل. السؤال» في الواقع» 
هو كيف يمكن ضمان أمن النيل بالوسائل السياسية في عالم متغيرء تتشابك فيه 
المصالح وتتعارض» وتتداخل العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية في البلد 
الواحدء لتكون بنية معقدة غير مستقرة بصورة شاملة. 

من المؤسف حقاً أن تتعرض الدول الافريقية للتآمر الدولي باستمرار» وتتفجر 
الصراعات فيهاء على الضد من مصالح أفريقيا وشعوبها. وإن دول حوض النيل 
من أكثر الدول الافريقية التي تعاني الصراعات الداخلية الحادة. فالحرب الأهلية 
مزقت بوروندي ورواندا وتمزق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان» كما ان 
الأوضاع غير مستقرة في أوغندا واثيوبياء بل تحاول بعض الدوائر والقوى الخارجية 
والمحلية تفجير الأوضاع في مصر ذاتها. 

لقد تسببت الحرب الأهلية في جنوب السودان في إيقاف تنفيذ مشروع قناة 
جونجل بعد أن أنجز منها نحو ٠١‏ بالمئة وحرمت مصر والسودان من 5 مليارات 
م" إضافية من مياه النيل. ولا يمكن في الظروف الراهنة» تنفيذ أية مشروعات 
كبيرة في دول حوض النيل» مع أن ذلك ضروري وملح. 

بتكثيف شديد يمكن القول إن مصر تقف في مواجهة وضعيات معقدة تمر 
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بها دول حوض . النيل» ولا يمكنها أن تكون متفرجة أو لامبالية. وتعي مصر 
دورها جيداً في تأمين الاستقرار في دول الحوض على الرغم من التدخلات 
الخارجية التي تحاول الضغط على مصر لتحجيم دورها في الجغرافيا السياسية العربية 
والأفريقية. ويتسع دور مصر في المنطقة ليشمل المجالات الدبلوماسية والاقتصادية 
والعسكرية. وفي هذا السياق نرى أنه من الخطأ تعميم الخلافات السياسية التي تقع 
أحياناً بين مصر ودول حوض الثيل عل المجالات الأخرى» الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية»؛ ومن الضروري في مجال التخطيط السياسي إيجاد هامش 
مرونة بين المجال السياسي والدبلوماسي من جهة» والمجالات الأخرى من جهة 
ثانية. ولا يضير مصر في شيء أبدأء أن تكون هي المبادرة باستمرار ودائماً 
لتحسين العلاقات مع دول الحوض وتفهم مشاكلها والمساعدة في حلها. وفي 
مجمل الأحوال لا بد من اليقظة باستمرارء للمؤامرات التي تحاك ضد مصر في 
منطقة المنابع والعمل على تنشيط العلاقات السياسية مع دول الحوض كنوع من 
التأمين السياسي لأمن النيل . 


ثالثاً: التأمين الثقافي للموارد المائية 

إذا كان التأمين السياسى والقاوق للدال: يرجه لضمان أمن النيل وتدفق اللمياه 
فيه بدون عوائق» فإن التأمين الثقافي يتوجه نحو الداخل لضمان سلامة التعامل 
مع النيل والموارد المائية عموماً. فالنيل لم يبخل على مصر بمدها بأسباب الحياة» 
فحري بمصر أن تحرص على سلامة النيل» تصون مجراه» وتتعامل مع أسباب الحياة 
فيه بحكمة ودراية. 

إن مسألة خلق ثقافة مائية جماهيرية في مصر أصبحت ملحة في ظروف التمو 
السكاني الكبير وما يسببه من ضغط عل الموارد المائية. لم يعد يكفي الحديث عن 
مقئنات استهلاك المياه ذ في الزراعة أو في الصناعة أو في المنازل» بل لا بد من 
ترسيخ الاعتقاد بها على أوسع نطاقء مما يحفز على خلق سلوك مطابق. 

إن العديد من الدراسات والمراجع يؤكد الفارق الكبير بين المقننات المعيارية 
لاستهلاك المياه» وما يستهلك فعلاً. الفلاحون مثلاً يبدرون كميات كبيرة من المياه 
أثناء ري الجاسيل» » وخصوصاً أن 1١‏ بالمئة من المساحة المزروعة لا تزال تروى 
بالغمر. ومما يت يشجم الفلاح على التعامل غير العقلانٍ مع الميامء كونها تقدم له بدون 
مقايل 07 

ولا يقتصر الهدر على الاستعمالات الزراعية فقطء بل يشمل الاستعمالات 
المنزلية والصناعية أيضاً. ففي إحدى الندوات التلفزيونية ذكر أحد الباحثين أنه 

ون 


يمكن توفير نحو "٠١‏ مليون م" من المياه باستخدام الوسائل الحديئة للتحكم في 
صرف الياه في الحمامات» وعرض بعض ابتكاراته فى هذا المجال. 

إن مظاهر الهدر والتبذير في الياه تكاد تكون ظاهرة عامة؛ فليس سهلاً 
تحويل الموقف من موضوع المياه إلى قيمة أخلاقية وسلوكية عامة. الأمر يتعلق 
بوجود إنسان ثقافي جديد يصعب تكوينه في ظروف التخلف. مع ذلك لا بد من 
تكثيف العمل في سبيل ذلك خصوصا على الصعيد الإعلامي والثقافي وتوعية 
المواطنين بخطورة المشكلة» بل قد يكون من المفيد تدريس الأمن المائي في المدارس 
وتعميمه في الخطاب الديني والسياسي. . . الخ. 

وفي الوقت الذي يجري فيه العمل على خلق وعي عام بخطورة وجدية 
المسألة المائية وعقلنة السلوك المتعلق باستهلاك المياه. وحتى يتم ذلك» فإن 
الإجراءات الاقتصادية والقانونية الجزائية سوف تظل حاسمة. لذلك لا بد من 
استخدام الوسائل الإدارية لجعل الفلاحين يتقيدون بالمقننات المعيارية لري 
الملحاصيل» وإيجاد سلم متدرج لاستهلاك المياه في الأغراض المنزلية والصناعية 
ووضع سلم أسعار مطابق» بل عندما يتجاوز استهلاك المياه حداً معيئاً يمكن 
اللجوء إلى المساءلة الإدارية والقانونية الجزائية . 

بالطبع ليست المسألة في جمهورية مصر العربية ببذه البساطة» لأن موضوع 
المياه فيها ليس شأناً داخلياً صرفاًء بل له جوانب دولية. فعندما حاولت مصر 
فرض رسوم معيئة على استخدام مياه الري احتجت دول المنبع وخصوصاً اثيوبيا 
متذرعة بأنها تقدم المياه لمصر مجاناء وانبا سوف تلجأ إلى فرض رسوم على مياه 
النيل وما تحمله من طمي يخصب الأراضي في مصر والسودان؛ إذا لجأت مصر إلى 
فرض رسوم على مزارعيها لقاء المياه المستعملة في الري. وإذا لم تستطع مصر 
فرض رسوم على المياه فإنبا يمكن أن تفرض رسوماً لقاء استعمال الترع والقنوات 
وشبكات الري» كنوع من المداورة لتجاوز اعتراضات دول المنبع. غير أن ما يحول 
دون ذلك» كون المياه تقدم للمزارعين كنوع من التشجيع على الزراعة واستصلاح 
الأراضي الجديدة واستيطانها. وعموماً ليست المسألة سهلة: وسوف يأتٍ يوم تجد 
مصر نفسها فيه مضطرة لاستخدام المزيد من الإجراءات الإدارية لترشيد استعمالات 
المياه . 


خامة 

لقد وصل البحث في الأمن المائي العربي في وادي النيل (مصر والسودان) 
إلى غبايته بحسب الخطة الموضوعة للبحث» لذلك سوف تحاول في هذه الخاتمة 
وبتكثيف شديد استرجاع ما بحثنا فيه في الفصول السابقة ومن ثم تحديد الأبعاد 


دوق 


الحقيقية للمشكلة المائية فى مصر والسودان والإجراءات الممكن اتخاذها لحل هذه 
المشكلة في المدى المنظور وعلى الصعيد الاستراتيجي 

من نافل القول التذكير بأهمية النيل لمصر والسودان» فهذه مسألة وجود. 
لكن نا عيب التذكيرنبه دائما والتقتديد غلية.هو أن ماايمد الديل مضز به من 
أسباب الحياة (المياه) يتراجع من سنة إلى أخرى بالقياس إلى النمو السكاني وما 
يسيبه ذلك من تزايد الطلب على المياه. فى ذلك تكمن خطورة المشكلة ومظهر 
الأزمة فيها. ومما يساهم في إبراز هذا الجانب المأزوم من القضية المائية أن تنمية 
الموارد المائية المصرية لا تواكب التزايد السكاني والطلب على المياه. وإذا كانت 
المسألة المائية في مصر لم تدخل بعد طور الأزمة العضوية» فهي لا تزال في 
الوضعية التي تشير بما يكفي من الوضوح إلى أن مصر مقدمة على أزمة مائية 
خطيرة في المستقبل إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية للحؤول دون ذلك. وبالفعل 
فإن مصر تبذل جهوداً كبيرة وتعمل على غير جبهة لتنمية مواردها المائية وترشيد 
استعمالاتها . 

ال ا بح و 


لا يزال الميزان الاق الصرئ في رصعي التوازن النسبي» فالإيرادات فيه 
عطي الاستهلاة المحلي. فمن المتوقع أن يصل إيراد المياه حتى عام ٠٠٠١‏ إلى نحو 
مليار م" ٠‏ يؤمن النيل منها نحو "7 بالمئة» ويؤمن الصرف الزراعي نحو 
6 بالمئة» والصرف الصحي والصناعي يؤمن نحو ٠١,5‏ بالمئة أيضاء أما الباقي 
ا الأمطار والمصادر الحوفية للمياه. 


أما بالنسبة لوم الميزان الاثي السرداقة فسوف يحافظ ل توازنه إلى ما 
يمل لل نح مركا ا بحسب 
0000 ا 


الصناعة ونحو ه بالئة للم ا شمال سيناء وغرب القئاة 
وشرقها (نحو 51٠‏ ألف هكتار) وجنوب الوادي (كمرحلة أول ٠‏ ألف 


)١5(‏ سامر مخيمر وخالد حجازي» أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة» سلسلة 
عالم المعرفة؛ 5١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1885). 


رضن 


هكتار)ء فإن الطلب على المياه سوف يزداد بحدود ٠١‏ مليارات م". يضاف إليها 
نمو الطلب المنزلي والصناعي. وعموماً لن تقل المطالب المائية في عام ٠١10‏ عن 
٠‏ مليار م 


أما بالنسبة للسودان فلن يقل إجمالي الطلب على المياه فيه في عام ٠٠٠١‏ عن 
١‏ مليار م'» تستهلك الزراعة منها نحو ١4‏ مليار م"» وتستهلك المنازل 
والخدمات البلدية نحو مليار م'؛ وتستهلك الصناعة نحو مليار م" أيضاً. 


 '‏ إن تنمية الموارد المائية المصرية حتى عام 7٠٠٠١١‏ تتركز على ترشيد 
استعمالات المياه خصوصاً في الزراعة» إذ يجري العمل للانتقال من الري بالغمر 
إلى الري بالرش أو بالتنقيط» وبذلك يمكن توفير ما لا يقل عن ٠١‏ مليارات م" 
سنوياً على المدى البعيدء أو نحو 6 مليارات م" في المدى المنظورء يمكن أن 
يضاف إليها ما بين ؟ إلى ' مليارات م" تذهب» في الوقت الراهن» كفواقد 
بخرنتح من النباتات المنتشرة في الترع وعلى جوانبها أو تذهب هدراً بسبب 
الوضعية السيئة لمنظومات الري الحقلية وشبكات نقل الياه إلى المنازل. لقد أجريت 
تجارب عديدة (141 تجربة) في القرى والأحياء ومراكز المدن» أثبتت جميعها إمكانية 
توفير أكثر من 26 بالمئة من حبجم الاستهلاك الراهن للمياه في المنازل”""". 

ويمكن في حال الضرورة القصوى التخزين بين المنسوب مم والمنسوب 
17م في السد العالي» وهذه السعة التخزينية تستوعب نحو ١"‏ مليار م' من 
المياه»ء يمكن تأمينها في مواسم الفيضانات العالية كما حصل في عام 1147. فمن 
المعحروف أن جسم السد مصمم أصلاً للتخزين حتى المنسوب مام لكن تأمين 
المزيد من الحماية له جعل مصر تكتفي بالتخزين حتى المنسوب اام. 

ويمكن أيضاً تطوير إيرادات المياه من المصادر المائية الأخرى بحيث لا يقل 
إجمالي إيرادات مصر من المياه في عام 7١76‏ عن 4١‏ مليار م'. 

وما ينطبق على مصر في بمجال ترشيد استعمالات المياه كوسيلة لتنمية 
الإيرادات المائية ينطبق أيضاً على السودان. بالإضافة إلى ذلك فإن السودان يبدو في 
وضع متميز نسبياً نظراً لغزارة الهطولات المطرية في جنوبهء وتوفر شبكة من 
المجاري المائية فى جنوبهء وكذلك المسطحات الائية التي تنتظر من يطورها ويضعها 
في خدمة البلاد. المشكلة هنا تبدو ذات طابع فني واقتصادي من دون التقليل 


(11) برنامج تلفزيوني (القاهرة)ء 1/31/ 19917. 


اين 


بالطبع من العوامل السياسية (الصراع في جنوب السودان مثلا) التي تعيق استثمار 
الإمكانيات الكبيرة؛ المائية والطبيعية والبشرية التي تتيحها المنطقة . 

إن الحل الاستراتيجي لمسألة المياه في مصر والسودان وتأمين مستوى 
عال من الأمن في الميزان المائي المصري والسوداني. يكمن في تنمية الموارد المائية 
في أعالي النيل: في هضبة البحيرات العظمى» وفي الهضبة الحبشية وفي جنوب 
السودان. لكن ذلك يتطلب واضعا تشاشيا واقتصادياً ملائماً في «تمينع دول 
الحوض. وفي مقدمة سلم الأولويات لخلق هذا الوضع إيجاد تغاهم استراتيجي 
منهما. ربما من الضروري النظر إلى مستقبل مصر والسودان من الزاوية 
الاستراتيجية كمستقبل واحد والتعامل معه على هذا الأساس. 

0 وكجزء من الحل الاستراتيجى للمشكلة المياه فى مصر والسودان» لا بل 
من الانتقال من شبكات نقل المياه (ترع وقنوات) المكشوفة إلى الشبكات المغطاة 
(النقل بالأنابيب). بذلك يمكن تقليل الفاقد المائى إلى حدوده الدنياء وفي الوقت 
نفسه الحد من إشغالات هذه الشبكات للأرض الزراعية. لقد ذكرنا سابقاً ان 
قنوات الري والترع تشغل نحو ٠١‏ بالمئة من مساحة الأرض الزراعية في مصرء 
في الوقت الذي تعاني فيه البلد ندرة الأرض الزراعية. 

5 - كنوع من التأمين الاستراتيجي لأمن النيل المائي من الضروري أن تطور 
مصر والسودان علاقاتهما السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع دول 
حوض النيل» وأن تكونا متيقظتين للمؤامرات التى تحاك ضدهما في أواسط 
أفريقيا. 
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الأمن المائي العربي في بلاد الشام والعراق 


تقع بلاد الشام والعراق شرقي المتوسط وجنوبي تركيا وغربي إيران وشمالي 
الجزيرة العربية» وتشغل مساحة تقدر بنحو 714 ألف كم"'. ومن الناحية 
الطبوغرافية» هي أقرب إلى الهضبة المنبسطة» قليلة الارتفاع» إذا استثنيئا مرتفعات 
لينان والساحل السوري وشمال العراق وبعض المرتفعات الداخلية. أكثر من 
٠‏ بالمئة من مساحة بلاد الشام والعراق يقع في مجال الارتفاع حتى ١٠06م‏ فوق 
سطح البحر. 

من الناحية المورفولوجية تقع بلاد الشام والعراق في الجزء الشمالي من العتبة 
العربية (2121055 5ذط4:8) الذي يتميز بشريط ساحلي ضيق ترتفع بعده مباشرة 
سلسلتان من الجبال العالية فى لبنان» وكذلك سلسلة جبال الساحل السوري 
والفلسطيني. وتفتقر البلاد العربية الشامية والعراق إلى وجود السلاسل الجبلية 
المتصلة فى الداخل» باستثناء شمال العراق الذي يتميز يوعورة جباله. وأغلب 
لمرتفعات في بلاد الشام والعراق ذات منشأ بركاني. 

أما السهول فهي تشغل أغلب مساحات يلاد الشام والعراق؛ وهي تتكون 
من مجموعة من السهول الانهدامية التي تقع على امتداد الانهدام الأفريقي الذي يمر 
بوادي الأردن والبحر الأحمر. ومجموعة السهول الداخلية والهضاب في وسط 
سوريا والأردن وفي وسط العراق وجنوبه. 

من الناحية المناخية يغلب على بلاد الشام والعراق المناخ شبه القاري الجاف 
الذي يتميز في المناطق الساحلية بشتاء دافوع وصيف لطيف وتدتي الفروقات 
الحرارية اليومية. أما في المناطق الداخلية فيتميز الشتاء بالاعتدال» والصيف بارتفاع 
درجات الحرارة والفروقات الحرارية اليومية العالية. تنخفض القارية في المناطق 
الساحلية إلى نحو 15 بالمئة في حين ترتفع» في المناطق الداخلية» وخصوصاً في 
الأردن وسورياء إلى أكثر من 0٠‏ بالمئة. أما بالنسبة للعراق فإنه يقع بأغلبه في 
المنطقة القارية» حيث الشتاء البارد والصيف الحارء وخصوصا في وسطه وجنويه. 

يفن 


تتعرض المنطقة إلى تيارات هوائية وضغوطات جوية مختلفة لكنها متميزة 
يصورة عامة. فالتيارات الهوائية الغربية المصاحبة للضغوطات الجوية المتخفضة» 
تتسيب مبطول المطر شسْتاءً وتلطيف الحو صيفا . أما الضغوطات المرتقعة المترافقة 
بتيارات هوائية غربية فإنها تلطف الجو شتاء وصيفاً» وعلى العكس تماماً فإن 
التيارات الهوائية الشرقية والشمالية الشرقية المترافقة مع الضغوطات الجوية 
المنخفضة» تتسبب بالبرد شتاءً وبالحر صيقاً» أما تلك المترافقة مع الضغوطات 
الجوية المرتفعة فإنها تلطف الحو شتاءً وتكون شديدة الجر صيفا. 

إن الظروف الطبيعية والمناخية السائدة في بلاد الشام والعراق تبعل الموارد 
لمائية المطرية قليلة نسبياًء مما ينعكس أيضاً على الموارد المائية السطحية والجوفية. في 
هذه الظروف يقفز الأمن المائي العربي في البلدان التي تشملها الدراسة موضوعياً 
إلى مقدمة الاهتمامات» مع أنه لم يكن كذلك دائماً على الصعيد الذاتي. 

إن غياب الرؤية الاستراتيجية الشاملة لدى السلطات فى الدول المعنية» 
بالإضافة إلى افتعال الخلافات والحروب بينها أو مع الغير» جعلا هذه الدول تخسر 
الكثير على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني. وفي الوقت ذاته حولت الدول 
المجاورة ما خسرناه إلى مكاسب لها. فتركيا ماضية في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها 
وا وإسرائيل كالعادة تخرج 
دائماً رابحة سواء بالمفاوضات أو بالحروب. فالأنظمة العربية تلهث مستجدية 
السلام من هذا الشخص أو ذاك. جاهلة أو متجاهلة أن السلام الحقيقي ليس نتاجاً 
لوعي ضرورته؛ بل قبل ذلك هو نتاج لتوازن القوى. وفي غير اشتراطاته فهو في 
أحسن الأحوال ليس سوى نوع من التسوية» أو شكل جديد لإدارة الصراع . 

وفي جميع مراحل الصراع مع الكيان الصهيوني الحار منه والبارد كانت المياه 
العربية الحاضر الدائم» وعل مسترى علاقات بلاد الشام والعراق مع تركيا 
وإيران» فإن المياه تشكل ركنا أساسياً في الاستراتيجيات الإقليمية والدولية. 

أين نحن العرب من كل ذلك؟ للأسف الشديد لا نزال في وضعية المنفعل 
لا الفاعل» فنحن مختلفون في ما بينناء ومختلفون مع الغيرء لذلك علينا ألا نلوم 
الآخرين إذا دافعوا عن مصالحهمء ا ل 
فتقوية موقفنا تجاه موضوع المياه المعقد والإشكالي؛ بسبب وضعنا العام بالتمسك 
بالقانون الدولي. . . الخء على أهميتهاء لا يجوز أن تنسينا أن الحق بدون قوة 
تدعمه ) هو حق بالقوة لا بالفعل. 
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(لنصل الفاسس 
الموارد المائية في بلاد الشام والعراق 


تقسم الموارد المائية بصورة عامة إلى موارد مائية تقليدية تشمل الأمطارء 
والمياه السطحية» والمياه الجوفية» وموارد مائية غير تقليدية تشمل الصرف الصحي 
والصرف الزراعي وتحلية مياه البحرء والاستمطار الاصطناعي» وسوف نتوقف 
عند كل منها بإيجاز في الدول المعنية . 


أولاً: الموارد المائية فى سوريا 
١‏ الموارد المائية المطرية 


تبطل الأمطار في سوريا في فصل الشتاءء وهي شديدة التفاوت من حيث 
كمياتها وتوزيعها الجغرافي» وذلك بالعلاقة مع الحركة الجوية العامة والتضاريس 
المحلية . فتزداد كمية الهطولات مع تكرار مرور المتخفضات الجوية فوق القطر ومع 
الارتفاع عن سطح البحر. وتبين خرائط الهطولات المطرية أن كمية التهطال 


تتناقص بصورهة ة عامة كلما اتجهنا من الغرب والشمال باتجاه الشرق وامحنوب 
الشرقي 


يبدأ موسم الأمطار في شهر أيلول/ سبتمبر وذلك في المناطق الساحلية 
والشمالية من القطرء وتعم الأمطار مناطق القطر كافة في شهر تشرين الأول/ 
اكتوبر وتصل نبايتها العظمى في شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير» 
وينقطع هطول الأمطار في شهر أيار/ مايو باستثناء بعض المناطق الساحلية حيث 
يمكن أن يمتد الهطل إلى شهر حزيران/ يونيو. 


تتراوح معدلات الهطل السنوي بين 5٠١‏ و١١11‏ ملم في الساحل السوري 
خرن 


وبين 7٠١‏ و0١0٠‏ ملم في مناطق حلب وادلب وحمص وحماهء وقد تصل إلى 86٠١‏ 
ملم في بعض االمناطق الجنوبية الغربية من البلاد. أما في بقية مناطق القطر فهي 
بين 1٠٠١‏ و8600”# مله" . 

في ضوء هذا التفاوت في كميات الأمطار التي تبطل سئوياًء واختلاف 
توزيعها الجغرافي» قسمت سوريا إل خمس مناطق مطرية تشكل في الوقت ذاته 
خمس مناطق للاستقرار الزراعي (انظر المصور رقم .))١  8(‏ 

المنطقة الأولى يزيد معدل التهطال فيها على 5٠١‏ ملم سنوياًء وتشغل 
مساحة تبلغ نحو 5198 ألف هكتار في الساحل السوري ومحافظة القنيطرة» وفي 
منطقة السويداء» وفي أقصى الشمال الشرقي من سوريا. وتمثل هذه المنطقة نحو 
1 بالمئة من مساحة القطرء ويقدر إجمال التهطال السنوي فيها بنحو ١7,7‏ مليار 
م. 

المنطقة الثانية يتراوح معدل التهطال فيها بين ١5١‏ و٠١٠4‏ ملم سنوي 
ود ملحي حر 00 كالت كان أي ما يعادل نحو ١7,5‏ ا 
القطرء وهي تقع إلى الشرق من المنطقة الأولى في الغرب» وتشكل امتداداً من 

حمص إلى 0 التركية شمالآء ومن الحدود اللبنانية إلى دمشق والحدود 1 
الغربية. وتشمل هذه المنطقة مساحات واسعة في الشمال الشرقي من القطرء في 


الل لكايو على امتداد الحدود التركية. يقدر إجمالي الهطل السنوي في هذه المنطقة 


المنطقة الثالثة تقع إلى الشرق من المنطقة الثانية في الغرب وعلى امتداد 
الحدود الشمالية مع تركيا. تبلغ مساحة هذه المنطقة نحو ١١١5‏ ألف هكتارء أي 
ما يعادل نحو ١,ل‏ بالمئة من مساحة القطر. يتجاوز معدل الهطل السنوي فيها 
0١‏ ملمء ولا يقل عن ذلك في نصف السنوات المرصودة. ويقدر إجمالي الهطل 
السنوي في هذه المنطقة بنحو ٠,716‏ مليار م". 


المنطقة الرابعة تقع على امتداد مسار المنطقة الثالثة وتشغل مساحة تبلغ نحو 
181 ألف هكتار. أي ما يعادل نحو 4,8 بالمئة من مساحة القطر. يتراوح معدل 


الهطل السنوي فيها بين ٠٠١‏ و5650 ملم ولاايقل عن ٠‏ ملم في نصف 
السنوات المرصودة. يقدر إجمالي الهطل فوقها بنحو 4,؟ مليار م'. 


)١(‏ سورياء وزارة الدفاع» مديرية الأرصاد الجويةء الأطلس المناخى (ل191). 
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المصدر: سورياء المكتب ال مركزي للإخصاءء المجموعة الإحصائ 


نية 


لعام 1445ء ص 560 


سمميي ب حا 
عن م ها | ص | 
م م لما 
مزيب دي ا 
يجعلا 


يي دنا 


مطاف الندضينا 


المصور رقم (ه-١)‏ 


المنطقة الخامسة والأخيرة تشمل بقية مناطق القطر وتبلغ مساحتها نحو 
6 ألف هكتار. وتمتد من أواسط سوريا إلى الشرق من حمص وحماه. ومن 
الرقة إلى الجنوب حتى الحدود الدولية مع العراق والأردن. تعادل مساحة هذه 
المنطقة نحو 20 بالمئة من مساحة القطرء ويتراوح معدل الهطل السنوي فيها بين 
٠‏ و١195‏ ملمء ويقدر إجمالي الهطل فيها بنحو 5,؟١‏ مليار م'. 


استناداً إلى مصادر الإحصاء السوريء فإن إجمالي ما يطل في سوريا من 
أمطار يبلغ نحو 41,5 مليار م”". أما مصادر وزارة الري فإنها تقسم سوريا إلى 
سبعة أحواض مائية (انظر المصور رقم  0(‏ 2))5 يبلغ إجمالي التهطال فوقها نحو 
مليار م" (انظر الجدول رقم .))١  5(‏ 


المصور رقم (ه ”)2 


69 سورياء المكتب المركزي للإحصاء.» المجموعة الإحصائية لعام كققلء ص 0١‏ 
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الجدول رقم )١  5(‏ 
الموارد المائية المطرية في الأحواض المائية السورية (1944) 


ا كه اك 5 


الممدر: سورياء وزارة الري» مديرية الأحواض امائية؛ #الوضع الجغرافي والهدروغراني 
والهدرولوجي في سورياء» ١)1198(‏ أوراق متفرقة. 


الدكتور مأمون ملكاني مدير مركز البحوث امائية في دمشق» يقدر إجمالي 
الإيرادات المطرية بنحو 00 مليار م" (انظر الجدول رقم (0 - ؟)). 


الحدول رقم (5- 0 
الإيرادات المطرية فى السنة 


حوض الفرات 

حوض العاصي 
حوض دجلة والخابور 
حوض الساحل 
حوض اليرموك 
حوض بردى والأعوج 
حوض البادية 


المصدر: أعد الجدول من قبلئا استناداً إلى دراسة: مأمون ملكانيء «الموارد المائية واستعمالاتها 
واحتياجاتها المستقبلية فى الجمهورية العربية السورية»» ورقة قدمت إلى: ورشة الموارد المائية في الوطن 
العربي» نقابة المهندسين السوريين واتحاد المهندسين العرب» دمشق» ١4 - ١7‏ تموز/ يوليو 1994. 


1١7 


بصورة عامة تختلف كميات الأمطار التي بطل في سوريا من سنة إلى أخرى 
بحسب غزارة الهطل. وهي تتراوح بين 10 و50 مليار م". وكان متوسط الهطل 
السنوي خلال الفترة )١19917  1491(‏ نحو لارة 4 مليار م ”". 


ومع أن الإيرادات المطرية في سوريا كبيرة نسبياء إلا أن القسم الأكبر منها 
يعود فيتبخر من جديد. وبالمعل فإن التوازن المائى (الفرق بين الهطل والتبخر) 
السنوي خاسر بحوالكى 71٠١‏ ملم في الأقسام الشرقية والجنوبية من القطرء بسبب 
قلة الأمطار وزيادة التبخر. وتقل الخسارة فى الأماكن المرتفعة حيث الفتحات 
الجبلية. كما تقل الخسارة إلى 7٠٠١‏ ملم في الأقسام الشمالية الشرقية خلال فترة 

نمو القمح بينما ترتفع إلى 1٠١‏ ملم في المناطق نفسها خلال فترة نمو القطن. 
وعموماً تقل الخسارة في الساحل السوري والأماكن المرتفعة» بل يحقّق فائض في 
المرتقعات الغربية. 

إن أكثر من ,٠١‏ بالمئة من الإيرادات المطرية تضذ تضيع مباشرة عن طريق البخرئتح 


أو التسرب أو الجريان إلى البحرء وما يتبقى وهو بحدود ١7‏ مليار م" ينتفع به في 
تطوير الزراعة البعلية. 


- الموارد المائية السطحية 

تشمل الموارد المائية السطحية الأنبار والينابيع والخزانات المائية الطبيعية أو 
الاصطناعية. الأمار بدورها :5 تقسم إلى ثلاث فئات: فئة تنبع من خارج سوريا وتمر 
فيها أو تنتهى إليها مثل ات ونبر دجلة ونبر العاصي والعديد من الأبار 
الصغيرة ا وفئة ثانية تنبع من سوريا وتنتهي خارجها مثل نهر اليرموك وخبر 
بانياس وغيرهاء وفئة ثالثة تنبع من سوريا وتنتهي فيهاء فهي أمار داخلية مثل نهر 
الخابور والنهر الكبير الشمالي ونبر بردى ونهر السن . ٠٠‏ الخ. 

من بين جميع هذه الأنبار فإن غهر الفرات هو الأهمء سواء من ناحية إيراداته 
المائية أو من ناحية صلته المباشرة بالتوتر الحاصل بين سوريا وتركياء لذلك كان من 
الطبيعي أن نبدأ بإلقاء الضوء عليه. 


يبلغ طول تبر الفرات من أواسط الهضبة الأرمنية شرق الأناضول وحتى 
(7) مأمون ملكانيء «الموارد المائية واستعمالاتها واحتياجاتها المستقبلية في الجمهورية العربية السورية»» 


ورقة قدمت إلى: ورشة الموارد المائية في الوطن العريء ثقاية المهندسين السوريين واتحاد المهندسين العرب» 
دمشق 1١ - 11* ١‏ تموز/ يوليو مققلكء ص 1/1 


1.5 


التقائه بنهر دجلة قرب البصرة نحو 85 كمء يقطع منها نحو 4111 كم في 
الأراضي التركية» و1170 كم في سورياء و1111 كم في العراق”؟. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار الفروع العليا للنهرء مراد صو وفرات صو التي تتوغل بعيداً في 
الهضبة الأرمنية» فإن طول النهر يصل عندئذٍ إلى أكثر من 188٠‏ كم (انظر المصور 
رقم (ه ‏ 78)). أما مساحة حوض الفرات فتبلغ نحو 457 ألف كه؟0*, 

المصور رقم إلى كبرو 


() نبيل السمانء «مشكلة المياه في سورياء؟ ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه فى الشرق الأوسطء 
١‏ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 1448): ج :١‏ دراسات قطرية حول 
الموارد المائية واستخداماتهاء ص 158. 

(0) انظر: الششرق الأوسط (لندن)؛ 21441/17/٠١‏ وغسان دمشقيةء أزمة المياه والصراع في 
المنطقة العربية (دمشق: دار الأهاليء 19951]): ص 14. 


1١ه‎ 


يستمد النهر إيراداته المائية بشكل رئيسي من حوضه في تركيا حيث تغذيه 
الأمطار الغزيرة والثلوج التي تسقط في فصل الشتاء بنحو 55 مليار م" لكن 
النهر يحصل أيضاً على نحو "ا ؟ مليارات م" قبل أن يدخل الأراضي السورية» 
يضاف إليها نحو ” مليارات م" أخرى من مياه الأمطار التي تسقط على شمال 
سوريا ومن رافديه الرئيسيين في سورياء نبر الخابور ونهر البليخ . 


بعد أن يعبر النهر سوريا إلى العراق وحتى التقائه مع بر دجلة يكاد لا 
يتلقى أية إضافات مائية جديدة باستثناء ء ما تمده به مياه السيول التي تتجمع في 
ال ودية على امتداد حوضه الطويل في العراق. 

وتبين القياسات التي أجريت لتحديد إيرادات نهر الفرات من عام ١177‏ 
وحتى عام ١/7‏ أن متوسط إيزاد النهر عناد تقطة الهزت فى العران رباخ حدر 
مليار م"؛ وان 10 بالمئة منها يحصل عليه النهر خلال موسم الفيضان"'". 
وحسب المصادر التركية فإن متوسط تدفق النهر خلال اواك الأخيرة مقاساً في 
عله بلقدسن كوي عل الوه يم سوريا موه "١‏ مليار م" ٠‏ وان إجمالي تدفق 
النهر هو 1١0,98‏ مليار اد لقد بلغ أعلى تدفق للنهر في عام ١474‏ إذ بلغ نحو 


5 مليار م" 2 في حين حصل أدنى تدفق للنهر في عام 197١‏ إذ بلغ نحو 
٠‏ مليارات 5 ل 


وعلى العكس من نظام تغذية النهر فإن الفاقد من مياهه بالبخر يزداد من 
الشمال إلى الجنوب نظراً لارتفاع درجات الحرارة وطول فترة السطوع الشمسي. 


إلى الجوار من نهر الفرات يوجد * بر آخر يشكل حوضاً مائياً مستقلاً مع أنه 
يشارك الفرات حكاياته التاريخية الطويلة؛ إنه نبر دجلة. 


يبلغ طول النهر نحو 1٠١‏ كم يقطع منها نحو 44 كم في سورياء في 


(1) ععيد الله مرسي العقالي. المياه العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية: دراسة وتوثيق (القاهرة: 
مركز الحضارة العربية للإعلام والنشرء :)١997‏ ص 39. 

() تركياء وزارة الخارجية؛ إدارة مجاري المياه الإقليمية والعابرة للحدودء قضايا المياه بين تركيا 
وسوريا والعراق (19997),: ص 5. 

(4) انظر: عبد الله معروفء «نبر الفرات وتاريخ النزاع على مياهه: هل تحل مفاوضات السلام 
المشاكل القائمة حوله؟»؟ الحياق. /19/ .14917/٠١‏ ص 218 وسامر مخيمر وخالد حجازي» أزمة المياه في 
المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكتةء سلسلة عام المعرفة؛ ٠١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب؛ 19945). ص ."١‏ 


1١15 


منطقة الخدود الفاصلة مع تركيا في أقصى الشمال الشرقي من البلادء أما القسم 
الأعظم من مجرى النهر وحرضه فلع في العرال» بحيث يغلب على النهر الطابع 
العراقي. ٠‏ ومع أن حوض ثبهر دجلة أصغر من حوض نبر الفرات» إلا أن هر 
دجلة أغزر ماءً من بر الفرات» إذ يبلغ إيراده الستوي نحو 57 مليار م" يحسب 
مصادر المعهد الدولي للمواردء ويتراوح بين 5٠‏ اليا مليار م' بحسب مصادر 
مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث لكان 0 وهو /ا”,48 مليار م" يحسب 
المصادن العركية”" ''. .وإذا كان غير الفرات: لا يتلقى أية إيرادات نائة مهفة من 
العراق فإن نهر دجلة يحصل على الجزء الأكبر من إيراداته المائية من داخل العراق 
ومن إيران. بصورة إجمالية يقدر إيراد النهر من تركيا عند الحدود السورية - التركية 
ب “نا رم (أو 6؟ مليار م" بحسب المصادر التركية)"' 2 بينما يحصل 
على 1١7,8‏ مليار م" من الزاب الكبير (الأعلى) وعلى 7,4 مليار م' من الزاب 
الصغير (الأسفل) ونحو © مليارات م" من خبري ديالى والعظيه”"". 


ومع أن نهر دجلة لا يقطع في سوريا سوى مسافة قصيرة هي أصلاً تشكل 
الحدود الفاصلة مع تركياء إلا أن له أهمية كبيرة لسوريا لتنفيذ برامج تطوير الزراعة 
بما يلبي الطلب المتزايد على المنتعجات الزراعية . فحصة سوريا من مياه التهر وفق 
القوانين الدولية لا تقل عن ثلاثة مليارات م" من المياى» و لقان يا 
ري الأراضي الزراعية الخصبة في شمال شرق سورياء علماً بأن سوريا في الوقت 
الراهن لا تستفيد من مياه النهر إلا في نطاق محلي ضيق. 


ويوجد في شمال سوريا العديد من الأنهار الأخرى التي تنبع من تركيا 
وتنتهي في سورياء نذكر منها نهر قويق الذي يقطع في سوريا 48 كم من 
طول مجراه البالغ ١17‏ كم ويصل إيراده السنوي إلى ٠٠١‏ مليون م"» لكن تركيا 
قطعت النهر بالكامل عن سوريا علماً بأن مدينة حلب ثاني المدن السورية من حيث 
الككبر والأهمية لالع دعي اه امعير 0ه الشرت: وهناك أيضاً ٠‏ مر الساجور 
الذي يبلغ إيراده السنوي 115 مليون م" من المياه» ونهبر عفرين» ونهر جنجخ 


(4) السمان. «مشكلة المياه فى سورياء» ص ,١1578‏ 

)٠١(‏ تركياء وزارة الخارجيةء إدارة مجاري المياه الإقليمية والعابرة للحدود؛ قضايا المياه بين تركيا 
وسوريا والعراق. ص 8. 

)١١(‏ ملكاني» «الموارد المائية واستعمالاتها واحتياجاتها المستقبلية في الجمهورية العربية السورية.» 
ص 84. 

(؟١)‏ المان. «مشكلة المياه في سورياء» ص 118. 


1١ا/‎ 


الذي يمر بالقامشليء ونهر الجراح ونبر السقال... الخ. وهذه الأنبار تقطعها 
كاي كين وال 

بالاضافة إلى الأنمار الدولية فى شمال سوريا يوجد أيضاً نبران داخليان 
بالكامل مرا جر الخابور وروافده وبر بليخ. يزيد متوسط تدفقهما السنوي على 
مليون م". وهما يجريان في منطقة خصبة تتركز فيها الزراعة السورية”*"©. 

فى المناطق الغربية من سوريا تسقط كميات كبيرة من الأمطار خلال فصل 
الشتاء» غير أن القسم الأكبيا منها يذهب إل البحر هديرا بسسة ضبق الشريظ 
الساحلي وانحدار الجبال الممتدة على طول الساحل. من بين الأنمار الكثيرة في 
المنطقة الساحلية يعتبر النهر الكبير الشمالي ونهر السن والكبير الجنوبي أهمها على 
الإطلاق. 


يبلغ طول النهر الكبير الشمالي 47 كم ويصل متوسط تدفقه السنوي إلى أكثر 
من 5١١‏ ملايين م" كانت تذهب في السابق إلى البحرء لكن الوضع تغير بعد 
إنشاء سد تشرين لتخزين نحو 5١١‏ ملايين م' من مياه تستخدم لري نحو 
ألف هكتار من السهول المحيطة بمنطقة اللاذقية . 


أما نهر السن» فرغم قصر مجراه (1 كم)ء فإن تصريفه السنوي يصل إلى 
نيحو 550 مليون م تستخدم في ري سهل جبلة المخنصب وتأمين مياه الشرب 
لمديئة اللاذقية وطرطوس والعديد من المدن الصغيرة والقرى على امتداد الشريط 
الساحلي . 


وفي الجنوب» في منطقة الحدود بين سوريا ولبنان» يجري النهر الكبير 
الحتوبي الذي يزيد معدل تصريفه السنوي على 50١‏ مليون م تستخدم في ري 
سهول عكا 2390 


(1) انظر: عمر سراج أبو رزينة» «واقع المياه العربية يفرض التنيه للمطرقةء؟ الشرق الأوسطء. 
99606 !؛ السمان؛ المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص !١17١‏ العقالي» المياه العربية بين بوادر العجز ونخاطر 
التبعية: دراسة وتوثيق:؛ ص ١١1ء‏ وعبد العزيز المصريء «مسألة المياه والعلاقات مع دول الجوار 
والاتفاقيات الدولية وتأثيرها على إدارة الموارد الماثية»* ورقة قدمت إلى : الندوة الإقليمية حول إدارة اللوارد 
المائية وأهميتها وتطبيقاتها بالتعاون بين وزارة الري في سوريا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية» دمشق. 8 
© نيسان/ ايريل 2198494 ص 2. ١‏ 

سكف المصري» المصدر نقسهء ص 3. 

(16) المصدر نفسهء ص ”". 


١4 


إلى الشرق من سلسلة جبال الساحل؛ وفي سهل من أخصب سهول سورياء 
مرع برا العاصي الذى بعتيو تان غير كي سروياء من حيث الأهمية بعد نهر 
الفرات. ينبع النهر من ليئان» من ثب نبع اللبوة وتبع الرقاد» في سهل البقاع اللينانٍ» 
ويخ طول جراء تجو 415 كم يتلع هنها في سوريا نطو ٠1‏ كم . 

يبلغ تدفق النهر عند دخوله الأراضي السورية قادماً من لبنان أكثر من 40٠‏ 
مليون م" في السنة. وخلال مروره في حمص وحماه وسهل الغاب وجسر الشغور 
يتلقى كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تسقط فوق حوضه» خصوصاً فوق 
السفوح الشرقية لجبال الساحل. يتميز النهر بانتظام جريانه على امتداد العام وهده 
سمة من أهم سمات النهر المميزة له» كما أنه يشكل قبل دخوله حمص بحيرة 
صغيرة تبلغ مساحتها نحو 5١‏ كم' (انظر المصور رقم  0(‏ 5)). 


المصور رقم (© - 


1.6 


وق هضية الحولان توجد مجموعة من الأنبار التى تتغذى من مياه الاأمطار 


2 7 يد حو هن ال .له 5 001 2 3 ٠. ١‏ 8 5 00 
التي تبطل بغزارة قرف الهضية. ينو جه أغليها بحو الغرب ليصب في حير الأردن. 
يستثنى منها :بر بردى ومبر الأعوج اللذان يتجهان شرقاً ليصيا في بحيرتي: 


. جح فوت 10 


صغيرتين إلى الشرق من مدينه دمشق. 


من بين أخهار المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا يعتبر نبر اليرموك أغزرها 
تدفقاء اذ يصل تدفشه إل لحو م مليون م وَمَطيا فى السئة . يبلغ طول النهر 


0) 


نحو 50 كم يقطع منها في سوريا نحو 00 كيلومتراً 


هناك أيضاً نهر بانياس ونبر الدان اللذان ينبعان من سفوح جبل الشيخ 
الغربية ويصبان في نهر الأردن الأعلى؛ وتستغل إسرائيل مياه النهرين بحكم 
احتلالها لهضبة الجولان السورية. أكثر أنهار المنطقة الجنوبية الغربية أهمية بالنسبة 
لسوريا هو نهر بردى الذي ينبع من سهل الزبداني ويقطع مسافة 8١‏ كم ليصب في 
بحيرة العتيبة إلى الشرق من مدينة دمشى. يبلغ الإيراد السنوي للنهر نحو ١١3‏ 
مليون م" تستخدم في إرواء مدينة دمشق وري سهل الخوطة. 


إلى جانب غبر بردى هناك نهر آخر ينبع من سفوح جبل الشيخ ويتجه شرقاً 
ليصب في بحيرة الهجانة هو نهر الأعوج. يبلغ طول جرى النهر نحو ١لا‏ كمء 
ويصل تدفقه السنوي إلى ٠٠١‏ مليون م' تستخدم أيضاً في ري سهول الغوطة'*'". 
لتكوين صورة تفصيلية أشمل عن أهم الأخبار السورية» انظر الجدول رقم (5 - 
0 


يختلف تدفق الأمار السطحية من سنة إلى أخرى بحسب غزارة الأمطار. 
وإذا استثنينا ري الفرات ودجلةء فإن التدفق السنوي للأعبار السطحية فى سوريا 
يتراوح بين 4 و5 مليار م'. يوجد في سوريا أيضاً العديد من الينابيع المنتشرة في 


05 المصدر نفّسه » ص ١‏ 
(17) المصدر نفسهء ص ". 


الجدول رقم  5(‏ ”) 
تدفق أهم الأغبار في سوريا 


ارم ]. اسم اتهر ١‏ [لطول الإجل اك] الطول ضبن 
الأراضي السورية 
4 


0 فا 


الممادر: سورياء وزارة الريء مديرية الأحواض المائية» «الوضع الجبغرافي والهدروغراقي 
والهدرولوجي في سورياء» وسورياء المكتب المركزي للإحخصاءء المجموعة الإحصائية لعام مكققلء ص 
غ. 
مختلف مناطق القطرء وقد بلغ تدفقها في عام ١4141‏ نحو 1٠١74,4‏ مليون م" 
(انظر الجدول رقم  5(‏ 4)). 

وهناك أيضاً مجاري المياه الفيضية غير الدائمة الجريان. يصل تصريف هذه 
الوديان والمسايل إلى نحو ” مليارات م" من المياه ويستفاد من نحو 50١‏ مليون م" 
منها في الزراعة البعلية. 
١6١‏ 


الجدول رقم (ه ‏ 4) 
تدفق الينابيع في سوريا 


أ حوض بردى والأعوج 
بردى النبع 
الطاسيات 


مزيريب 


الشورة (أم الصبر) 


زيرزون 
و دجلة والخابور 


نبع المكبرت 1 
الزرقا 
نبع المكبرت ١‏ 
بافوس 


المصادر: سورياء وزارة الريء مديرية الأحواض الائية» المصدر نفسهء وسورياء المكتب المركزي 
للإحصاءء المصدر نفسه) ص 3 


بوجه عام تفتقر سوريا إلى المسطحات المائية الطبيعية» باستثناء بعض 
البحيرات الصغيرة» مثل بحيرة قطينة قرب حمص 7١(‏ كم')» وبحيرة مسعدة 
بالقرب من القنيطرة ١(‏ كم')» وبحيرة مزيريب بالقرب من درعا ١(‏ كم')؛ 
وبحيرة العتيبة قرب دمشق ١١(‏ كم')» تجف أغلب أيام السنة» وبحيرة خاتونين 
قرب الحسكة (7 كم'). 
ل 


تختلف الموارد المائية السطحية في سوريا من سنة إلى أخرى» فهي تتأثر كثيراً 
بغزارة الهطولات المطرية» كما أنها قد تختلف بحسب دقة قياساتها. لذلك نجد 
تقديرات مختلفة لها لدى مختلف الباحثين. 


الباحث سعيد الموعد يقدر الموارد المائية السطحية مستعيناً بمصادر المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية بنحو الفوكلة مليار لويد ويذكر الياحث عبد الله مر سي 
العقالي المعطيات نفسها نقلاً عن مجلة الوحدة؟". 


أما الباحثان مخيمر وحجازي» بدورهماء فيقدران الموارد المائية السطحية فى 
سوريا بنحو 0,8 مليار م'0". 


أما الدكتور ملكاني فيقدرها بنحو 8,3 مليار م" بدون إيرادات نهر الفرات 
ونهر دجلة. من جهتها مصادر وزارة الري السورية تقدرها بنحو 5” مليار 


باحق 


 "‏ الموارد المائية الجوفية 

تبين الدراسات الهيدرولوجية أن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية تنتشر فى 
جميع مناطق سوريا وهي تشكل طبقات جيولوجية ختلفة”"". غير أن التقديرات 
التعلقة بحجم المياه الجوفية المسحوبة تختلف كثيراً وتتباين. 


الباحث نبيل السمان يقدرها بين 7,١‏ و١,‏ ملياري م”"". أما الدكتور 
مخيمر فإنه يقدرها بنحو ملياري م في عام 6“ . بدوره الباحث عبد الله 


(14) حمد سعيد الموعدء حرب الياه في الشرق الأوسطهء الثقافة للجميع؛ ؟ (دمشق: دار كنعان 
للدراسات والنشرء [؟19940])» ص 145. 

(19) انظر: العقالي» المياه العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية: دراسة وتوئيق» ص 25795 
والوحدة (المغرب)» السنة لاء العدد 5لا (1991). 

)٠١(‏ مخيمر وحجازي, أزمة المياه فى المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة» ص "ل. 

(11) سورياء وزارة الريء إدارة الموارد الماثية» أوراق متفرقة (1448)» الجدول رقم .)١(‏ 

() السمانء #مشكلة المياه فى سورياء» ص 2١1/5 ١"‏ وسورياء وزارة الري» مديرية 
الأحواض امائية؛ «الوضع الجغرافي والهدروغرافي والهدرولوجي في سورياء» (1944)» أوراق متفرقة . 

(3) السمان» المصدر نقسه. 

(15) مميمر وحجازيء أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة» ص "الا. 
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5 5 2) 5 5 5 5 8 5 
مرسي العقالي يقدرها بنحو " مليارات م ل ل ل 
آخر من كتابه الذي أخذنا منه المعطيات السابقة» أن حجم المياه الجوفية المستغلة في 


الوطن العربي يبلغ نحو ؟١‏ مليار م" نصيب سوريا منها يبلغ نحو 5١‏ بالمئة. أي 
ما يعادل نحو 5,4 مليار ال 


ويذكر الدكتور مأمون ملكاني مدير مركز البحوث المائية في دمشى أن 
متوسط الموارد المائية الجوفية (آبار وينابيع) خلال الفترة من ١94٠‏ إلى ١1942‏ كان 
قد بلغ نحو 17,0717 مليار كد 
الأحواض الائية يزيد هذا الرقم إلى أكثر من 5 مليارات م 


5 غير أنه عندما استعرض الموارد المائية بحسب 
587 


وتذكر يعض الأوراق المتفرقة التي حصلنا عليها من وزارة الري السورية أن 
متوسط الموارد المائية الجوفية يبلغ نحو 0,317 مليار 50'6"©. 


إن الاختلافات الكبيرة فى تقدير الموارد المائية الحوفية يعود إلى تضميئها 
أحياناً الإيرادات المائية من الينابيع التي تتغير بدورها بحسب غزارة الهطولات 
المطرية» أو بسبب الخلط بين المخزون الجوفي من المياه وحجم السحب السنوي. 
بصورة عامة تتراوح الإيرادات المائية الجوفية استناداً إلى واقع الاستثمار الفعلي بين 
7 
وم مليارات م . 


5 - الموارد المائية الأخرى فى سوريا 

بالإضافة إلى الموارد التقليدية للمياه في سوريا التي استعرضناها في 
الصفحات السابقة؛ توجد بعض الموارد المائية غير التقليدية يأتي فى مقدمتها 
الصرف الزراعي والصرف الصحي والصناعي. 


الصرف الزراعي مورد مهم للمياه في سورياء ومن المتوقع أن تزداد إيراداته 
مستقبلاً. في عام 1448 بلغت رواجع الصرف الزراعي التي أدخلت في حسابات 


(55) العقالي» المياه العربية بين بوادر العجز وغغاطر التبعية: دراسة وتوثيق. ص 0؟5. 

.59 المصدر نقسه» ص‎ )1١( 

(0؟) ملكانيء «الموارد المائية واستعمالاتها واحتياجاتها المستقبلية في الجمهورية العربية السورية.» 
ص 6ل9١.‏ 

(18) المصدر نفسهء ص 6لا( - 147. 

(19) سورياء وزارة الري» إدارة الموارد المائية» أوراق متقرقة »)١1944(‏ الجدول رقم .)١(‏ 
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الموازنة المائية في سوريا نحو ١١44‏ مليون م”'". 

أما بالنسبة لموارد الصرف الصحى والصناعى فى سورياء فإن أغلب ما 
بصرف منها في المدن السورية الداخلية يعاد استخدامه من جديد في الري 
الزراعي . فمن المعروف أن مياه الصرف الصحى لدينة دمشىق تصرف فى عبر يردى 
الذي يروي أراضي الغوطة. كذلك الأمر بالنسبة مياه الصرف الصحى لديئة حماه 
وحمص التي تصرف في نهر العاصيء الذي يروي سهل الغاب وسهول حمص 
وحماه. وهكذا الوضع في أغلب المدن السورية الداخلية» يستثنى من ذلك مياه 
الصرف الصحى فى المدن الساحلية التى تصرف مباشرة فى البحر. 


حتى وقت قريب كانت مياه الصرف الصحي تستخدم مباشرة في الري 
الزراعي مع كل ما يترتب على ذلك من تلويث للبيئة وللمنتجات الزراعية نفسهاء 
لكن الدولة عمدت فى السنوات الأخيرة إلى إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف 
الصحي» قبل أن يعاد استخدامها من جديد في الري الزراعي. وتقدر مصادر 
وزارة الري السورية حجم رواجع الصرف الصحي والصناعي التي أدخلت في 


حسابات الموازثة المائية لعام ١494‏ بنحو 478 مليون م"". 


في الفترة الأخيرة (عام )١440‏ بدئ باستخدام تقنية الاستمطار»ء لكن 


المشروع لا يزال في بدايته» وليس من المعروف على وجه الدقة كمية المياه التي يتم 
استمطارها. 


ثانياً: الموارد المائية فى لبنان 


إن أغلب الدراسات حول موضوع المياه في لبنان تنظر إليه كخزان يفيض 
كثيراً عن سعته» بسبب التهطال الغزير فوقه من جهةء ومحدودية الطلب المحلي على 
المياه من جهة ثانية. لذلك تطلعت إليه الأنظار للبحث عن حل استراتيجى لمشكلة 
اماه فى العديد من دز القطقة «وتحديدا فى إكرائيل: كما سيوف تحط تخد 
قليل هناك مبالغات كبيرة فى هذا الجال» وخصوصاً فى الدراسات الإسرائيلية: 
وهي مبالغات مقصودة للتغطية على أطماع إسرائيل في مياه لبنان. 


وق عرزيز الغضبان» الموارد المائية واستعمالاتها (دمشق: وزارة الري» مديرية الموارد المائية. 
,)١4‏ ملحق حسابات الموازن المائية لعام 15448 
(" المصدر نفسهء ملحق حسابات الموازن المائية لعام هة5١.‏ 


١ةمه‎ 


الأمطار في لبنان 

تتفاوت معدلات التهطال السنوي في لبنان من منطقة إلى أخرى» ومن سنة 
إلى أخرى» تبعاً للظروف المناخية وتقلباتهاء وبحسب تايز مورفولوجيا الأرض 
اللبنانية. فعلى سبيل المثال يزيد معدل التهطال الستوي فوق جبال لبئان على ٠٠٠١‏ 
ملمء في حين لا يزيد على ٠٠١‏ ملم في بعض مناطق سهل البقاع”"". 

وتختلف معدلات التهطال السنوي في لبنان بحسب الارتفاع عن سطح 
البحرء فهي بحدود 5760 ملم سنوياً على الساحل وحتى ارتفاع ١"'م‏ فوق سطح 
البحر» وترتفع إلى 6٠‏ ملم سنوياً على ارتفاع بين ٠٠١‏ و0١40‏ م فوق سطح 
البحرء وتصل إلى نحو 855 ملم على ارتفاع 6م وتتجاوز 1١٠٠١‏ ملم عللى 
ارتفاع ١٠١٠م‏ وأكثر عن سطح البحر. 

في سهل البقاع اللبناني يتزايد معدل التهطال السنوي فيه من الشمال إلى 
الجنوب؛ على عكس المناطق الجبلية . ففي الهرمل مثلا يبلغ معدل التهطال السنوي 

نحو 70١‏ ملمء ويتدرج ارتفاعاً باتجاه الجنوب» ففي بعلبك يبلغ نحو 5٠١‏ ملم 
ا وفي البقاع الغربي يصل إلى ٠١‏ ملم سنوياً وأكثر. 

هذا الاختلاف فى معدلات التهطال السنوي من منطقة إلى أخرى ومن سنة 
إلى أخرى جعل الدارسين للموارد امائية المظطرية في لبتان مختلفون في تقديراتهم 
لإجمالي التهطال السنوي. فالمهندس محمد فواز مدير عام التجهيز المائي والكهربائي 
يقدرها بنحو 4,1 مليار م' في عام 14174. أما الدراسة المشتركة التي أعدها مجلس 
الإنماء والإعمار وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (08/27]) ومنظمة الأغذية والزراعة 
0 عم .) في عام *8 »؛» فقد اعتمدت تقديراً أقل من السابق بنحو ٠‏ مليون 
م2 أي نكل مليار م" في السئنة. وهناك تقديرات 0 5-50 وضع 
خريطة مطرية للبنان في عام 2191٠‏ تبلغ نحو 8,5 مليار م سنويا 


وبالرجوع إلى معدلات التهطال السنوي التي حصل عليها المهندس سعد 
الدين مدلل من مصادر الجامعة الأميركية والتي تشمل الفترة من عام 184٠‏ إلى 
عام ١459‏ موزعة على فترات من "٠١‏ سنة» نجد أنها تتراوح بين 819 ملم 
و4155 ملم بحيث يمكن اعتماد متوسط التهطال السنوي في لبنان وهو نحو م/م 


[فقرف يسام جابرء #مشكلة المياه في لبئان»» ورقة قدمت إلى: مشكلة الميأه ذ في الشرق الأوسط. 
ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد الماثية واستخداماتهاء ص 18. 
[فرؤرة المصدر نقشسهع ص م54 - 135 
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ملم من الأمطار والثلوج. فمن المعروف أن الثلوج تسقط بكثافة فوق بعض المناطق 
اللبئانية المرتفعة» ا ا 0 ٠‏ ملم من الأمطارء 
باعتبار أن كل سنتمتر واحد من الثلج شادله ملودواسنا عن الاءاسنسب تقار 
سعد الدين ا وإذا علمنا أن مساحة لبنان ن تبلغ نحو 7 1ك 

فبحساب بسيط يمكن تقدير إجمالي كميات الأمطار التي تمطل فوقه بنحو 1و 
مليار م" ٠‏ يضيع منها 7١‏ بالمئة عن طريق البخرنتح والتسرب والجريان إلى البحرء 
وما يتبقى منها يستفاد منه في تطوير الزراعة البعلية . 


الموارد المائية السطحية فى لبنان 


إذا كانت الويرادات المائية المطرية موضوع خلااف من حيث قياساتها الكمية» 


لأنبا عرضة دائماً للاحتمال والتغير أكثر من التكميم الدقيق» فإن الموارد المائية 
السطحية تتميز بقياسات دقيقة نسبياً وهي في لبنان مدروسة ومكممة بصورة 


0 00 
ذقيقة 


يوجد د في لبنان نحو ١5‏ نبراً دائمة الجريان: منها ١١‏ نبراً داخلياً وثلاثة 
أتبار مشتر مع دولتي الجخوار سوريا وفلسطين. وبسيب صغر مساحة ليئان 
وامتداده 00 على شاطئ المتوسط فإن أطول الأنبهار الداخلية فيه لا يزيد على 
١‏ كمء وجمعيها تتميز بانحدار مجاريها نحو البحر المتوسط. يتأثر تصريف هذه 
الأخبار بكميات الأمطار التي تبطل حتى ارتفاع م عن سطح البحر» ويكميات 
الثلوج التي تتراكم فوق المرتفعات الأعلى من ذلك. 


يبلغ الويراد الحو من العراض الائيه لماص او ناا وق 1130171 
مليون م" يذهب منها إلى سوريا وفلسطين نحو 55/8 مليون م" (انظر الجدول رقم 
 5(‏ ©0) والجدول ركم (5 .))١-‏ 


20 سعد الدين مدلل» «الثروة المائية في لبنان»؟ العلم والتكنولوجياء العددان لا١ ‏ 18 (تموز/ 
يوليو .)١948‏ 

(5؟) منظمة الأمم المنحدة للأغذية والزراعة (فاو): تقرير الموارد المائية في شمال لبنان (روما: 
[المنظمة]ء 9415١1)ء‏ وتقرير الموارد المائية فى جنوب لبنان (روما: [النظمة]ء /1817). انظر أيضاً: زياد 
الحجارء «واقع الاستثمار الفني والإداري»» ورقة قدمت إلى: حلقة دراسية حول المياه في لبنان» 11 - 14 
تشرين الثاني/ نوفمير 14937. 


١ها/‎ 


الجدول رقم (ه ‏ ه) 
تصريف الأنبار في سفوح لبنان الغربية 


ذترة الغزارة فترة الشح 


من كانون الأول/ أمن حزيران/ يونيو إلى 


النهر الكبير الجنوبي 
عبر الأسطوان 

عبر عرقا 

عبر البارد 

عبر أبو علي 

عبر الجوز 

بر ابراهيم 

تبر الكلب 

عبر انطلياس 


نبر بيروت 


25 مه اكاسسنه لس همده اكه 
1 


0 
بر الليطاني بين الخردل 

والمصب 11 
نبع راس العين (صور) 


كله اهل كك 1ك اكه 


المصدر: باسم جابر. #مشكلة المياه في لبئان» 6 ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه ذ فى الشرق الأوسط. 


'ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية واليحوث والتوثيق» 14) 2 ١‏ : دراسات قطرية حول 
الموارد المائية واستخداماتهاء ص "37. 
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الجدول رقم (5 - 
تصريف الأحواض امائية في لبنان 


حوض العاصي 
تع زأنن العين امياد 
يناييع اللبوة 
يتابيع اليموئة 
نبر العاصي قرب الهرمل 


الليطاني حتى القرعون 
عين الزرقا 
الليطان بين عين الزرقا والخردي 


, 
الجموع اجزي 


حوض الحاصباني 
ينابيع الحاصباني والجوزة كلقا 5,6 هارا 
عبر الخاصبان 1 ىر لت أار14١1‏ 


|4 "ياه | 


المصدر: المصدر نفسه ) صن 04 


إن أغلب مياه لبنان السطحية تجري على السفوح الغربية لجبال لبنان وتصب 
في البحر. أما المياه التي تعبر البقاع فإن قسماً مهماً منها يذهب باتجاه سوريا 5:4 
ملابيين م" عبر :بر العاصي والتهر الكبير الجنوبي» وقسم آخر يذهب باتجاه فلسطين 
يقدر بنحو ١4١٠‏ مليون م". 

تؤمن ينابيع لبنان السطحية نحو 47 مليون م' سنوياً ويضاف إليها نحو 
65 ملايين م" يستخدمها سكان الريف من دون أن تدخل في أية تقديرات 
للموارد المائية السطحية . 

إن إحمالي المتاح من إيرادات وق متمق ننه الا د يننا 


١4 


إلى الخارج يقدر بتحو 1 مليون م" متها 5500/8 مليون م" حامر م 
الغزارة من كانون الأول/ ديسمبر وحتى غاية أيار/ مايو و١5م‏ مليون م" عار قي 
موسم الشح من حزيران/ يونيو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر. 


المصادر الحوفية فى ليئان 
إن الخصائص الهيدرولوجية للأرض اللبنانية وانتشار المكونات الكلسية 
(10 بالمئة) تسمح بنفاذية عالية للمياه إلى الطبقات الأرضية السفلى» وتكوين 
الأحواض الجوفية للمياه؛ وتغذية العديد من الينابيع التي يتفجر بعضها في البحرء 
كما ينساب قسم منها إلى المناطق المجاورة خارج لبنان. 
لقد قدر لل في كتابه الثروة المائية في لبنان تروت الينابيع الجوفية ينحو 
١١0‏ مليون م" والينابيع اليحرية بنحو ١١6‏ مليون م" 3 بيثما يذهب إلى اليبحر 
من المصادر الجوفية نحو 307١‏ مليون م"ء وإلى فلسطين نحو ١10‏ مليون م" 3 وإلى 
00002 ملبون :+ الوك 
مصادر الأمم المتحدة قدرت» في عام 2191٠‏ ما يتسرب من مياه الأمطار 
إلى الأحواض الجوفية بنحو "٠٠١‏ مليون م" يخزن منها نحو ١١745‏ مليون م" 
فقط. والباقي مور انم أو يذهب إلى خارج الحدود. لا توجد في لبنان 
مصادر أخرى للمياه» تقليدية أو غير تقليدية»ء فالصرف الصحي يذهب غالباً إلى 
البحرء وليس في لبنان منشآت لتحلية مياه البحر إلا بحدود ضيقة جدأء في 
معملي الحية والذوق لتوليد الطاقة الكهربائية . 
ثالثاً: الموارد المائية فى فلسطين 
تنقسم الموارد المائية في فلسطين بحسب مصادرها إلى أربعة هي: الأمطار 
والمياه السطحية والمياه الجوفية ومعالجة المياه» وسوف نتوقف عند كل منها باختصار 
شديد. 
١‏ الأمطار في فلسطين 
يقع النصف الشمالي من فلسطين ضمن المنطقة المطرية التي يزيد معدل 
التهطال فيها على 40١‏ ملم سنوياء في حين يقع نصفها الجنوبي في المنطقة الحافة» 
[فكرف مدلل» «الثروة المائية في ليتان» » وجاير» امشكلة المياه في لبنان» » ص اذك 
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التى يقل معدل التهطال فيها تدريجياً حتى يصل إلى 5 ملم في إيلات أقصى 
الجنواتت. في بعض مناطق شمال فلسطين قد يتجاوز معدل التهطال السنوي حدود 
ال ١١٠٠١‏ ملمء ويتناقص في وسط فلسطين». حول القدس إلى نحو ٠٠١‏ ملمء 
اما في المناطق الشرقية حول أريحا فلا يزيد معدل التهطال السنوي على ٠٠١‏ ملم. 


بصورة تقريبية يمكن تقدير إجمالي كميات الأمطار التي تسقط فوق فلسطين 
سنوياً بنحو 5,7 إلى لار5 مليار م". وهي تكفي في المناطق الشمالية لتطوير الزراعة 
البعلية لكنها فى الحنوب والشرق لا تكفى» لذلك لا بد من الاعتماد عل الموارد 
لمائية الأخرى لتطوير الزراعة المروية”"". ويأتي في مقدمة الموارد المائية الأخرى في 
فلسطين الموارد السطحية التي تتزود بقسم مهم من إيراداتها المائية من لينان وسوريا 
والأردن. 


؟ - الموارد المائية السطحية 


تقسم الموارد المائية السطحية في فلسطين إلى قسمين رئيسيين هما: الأتبار 
الدائمة الجريان» والينابيع. ويأتي في مقدمة الأنهار كما هو معروف نهر الأردن. 


أ حوض نهر الأردن 
إذا استثنينا حوض النيل؛ لا يوجد في المنطقة أي نهر آخر أشيع رصداً 
وبحثاً وأثار من المشاكل السياسية مثل حوض الأردن. يعود السبب في ذلك إلى 
أطماع إسرائيل في الاستحواذ على مياهه. 


يبلغ طول نبر الأردن نحو 7 كمء وتصل مساحة حوضه إلى 1١‏ ألف 
كم" أكثر من ٠١‏ بالمئة منها يقع في الأردن. ومع أن مساحة حوض نهر الأردن 
التي تقع في سوريا ولبنان صغيرة» لا تزيد على 0 بالمئة من إجمالي حوضه. إلا أنها 
تتلقى أكبر كمية من مياه الحوض التي ترفد بها مجرى النهر. بصورة عامة يتلقى 
حوض النهر في المنطقة الواقعة بالقرب من جسر اللنبي وحتى نباية الحوض في 
لبنان نحو "17 مليار م" من مياه الأمطار سنوياً موزعة بحسب ما هو مبين في 
الجدول رقم (ه -7), 


(7*) انظر تفاصيل الخريطة المطرية لفلسطين في: جاد إسحق ورباح عودة» «مشكلة المياه في الضفة 
الغربية وقطاع غزة»؟ ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط. ج :١‏ دراسات قطرية حول الوارد 
المائية واستخداماجها.» ص .1١5‏ 


للملا 


الجدول رقم  5(‏ 07) 
كميات التهطال السنوي فوق حوض بر الأردن شمال اللنبي 
كس كنم سه 1ك 
(ملم/ سنة) (مليون م') 
منطقة الأردن العلوية (فوقٌ الدان) 1 7”74, 144 
منطقة الأردن العلوية (فوق ال حولة) 
منطقة الأردن العلوية (فوق نهر اليرموك) 


منطقة غمر اليرموك 
وادي الأردن (فوق جسر اللنبي) 


ملاحظة : كمية الأمطار حسبت من قبلنا. 
المصدر: رياض توفيق ماضى» سياسة الصهاينة المائية فى الأراضي العربية المحتلة (دمشق: وزارة 
الثقافة» )١49‏ ص 15 


ومن المفهوم أن هذه الكمية من المياه الهاطلة فوق الجزء العلوي من حوض 
النهرء تغذي جميع الأعمار الفرعية التي ترفد مجرى الأردن وكذلك الينابيع 
والأحواض الجحوفية. ويفقد قسم كبير منها بالبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة في 
شل القن 

من الناحية الجغرافية يقسم حوض الأردن إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 
وججرى النهر في سهل الحولة وحتى مصبه في بحيرة طبريا. خلال هذه المسافة 
القصيرة التي يقطعها النهر بنحدر مجراه من (+1م) فوق سطح البحر إلى (-4١5م)‏ 
ملم ادر 

من أهم روافد النهر في هذه المنطقة نهر الحاصباني ونهر الدان وغبر بانياس. 

0 الخاصيان بتر 1١1‏ 000 من الياه يا د 
الآخر» 5 عبر الأردن بنحو 580 ا 58 أغرر. روافد * ده العليا. 

بالإضافة إلى الأنبار الثلاثة السابقة الذكرء يحصل نهر الأردن على نحو 
٠‏ مليون م" من نهر البراغيث: و٠١7١‏ مليون م" من ينابيع الحولة. 
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كت حوض الأردن الأوسط. ويشمل أساساً بحيرة طبريا ونحو ثلاثة 
كيلومترات من مجرى النهر الخارج منها حتى قبيل التقاء نهر اليرموك بالمجرى 
الرئيس لنهر الأردن. 


لم بياج الخيره واجزيا عر 111 كي وتقع تحت مستوى سطح البحر 
بلحو ١١5م2‏ ويصل أقصى عمق لها إلى نحو ١0م.‏ 


ويرفد البحيرة نحو ٠١‏ مليون م' من المياه سنوياًء تأت في غالبيتها من 
الأنبار الواقعة إلى الشمال منهاء وكذلك من الوديان والمسايل الفيضية التي تصب 
مياهها فيها. 


وترتفع ملوحة البحيرة نسبياً بسيب الأملاح التي تصبها فيها الينابيع الحارة» 
التي يقدر إيرادها السنوي من الأملاح بنحو 71١‏ ألف طنء وكذلك بسبب البخر 
الكبير من سطحهاء والذي يقدر بنحو "٠‏ مليون م" سنوياً. 


تترود التجيزة أيضا بكميات مهمة عن غياه المتايل: الذائفة الجريان التى 
تنحدر من الهضبة السورية» مثل وادي الدالية ووادي السمك. بالإضافة إلى نحو 
4 مليون م" من مياه الينابيع المنتشرة حولها. 


حخوض الأردن الأدنى» ويشمل نحو 3٠‏ كم من مجرى النهر» أي من 
نقطة التقاء نهر اليرموك مع مجرى النهر وحتى المصب في البحر الميت. في هذه 
المنطقة من الحوض يتلقى النهر القسم الأكبر من إيراداته المائية. فنهر اليرموك يرفده 
بنحو 44٠‏ مليون م' من المياه سنويأء يضاف إليها نحو 117١‏ مليون م' من يجاري 
المياه في الضفة الشرقية للنهرء و0١70‏ مليون م" من مجاري المياه في الضفة الغربية 
للنهر. 

بصورة إجمالية يبلغ إيراد النهر نحو ١1476‏ مليون م' من المياه سنوياء وإن 


القسم الأكبر من هذه المياه يأتي من روافد النهر الشمالية والشرقية» أي من 
الأراضي العربية في لبنان وسوريا والأردن””". 


(8') رياض توفيق ماضيء سياسة الصهاينة المائية في الأراضي العربية المحتلة (دمشق: وزارة 
الثقافة 5146 ص نك 
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سيه نير عالور 


نب وادي الشرار 


برالزيقاء جه 17 واري الما رمه 
ى 


1١74 


الأنبار الأخرى في فلسطين 

يوجد في فلسطين عدد من الأنبار الدائمة الجريان والينابيع والمسايل 0 
التي يبلغ إيرادها السنوي من المياه نحو ٠١61‏ مليون م"» منها نحو "١١‏ ملايين 
7 ' تزيد نسبة الملوحة فيها على ملغ في الليتر . تتوزع هذه المصادر السطحية 
للمياه على منطقتين: شرقية وغربية. . يبلع إبراد النطقة الشرقية نحو 419 مليون م" 

في حين يبلغ إيراد المنطقة الغربية نحو 777 مليون م" . من أهم أخبار فلسطين تم 
العيننا ع نت السنوي إلى نحو 5١١‏ مليون م' من المياهء ونبر الزرقا 
١٠١‏ ملايين م') ونمر النعامين (60 مليون م')؛ ونهر المقطع ٠١(‏ ملايين 


للد 
هذا وقد احا إسرائيل مجموعة من الخزانات السطحية تبلغ سعتها التخزينية 
نحو 1١٠‏ مليون م #* 


- الموارد المائية الجوفية في فلسطين 

المصدر الثالث للمياه في فلسطين هو الأحواض الجوفية المنتشرة ة في البلاد» 
وخصوصاً حوض الأردن الأعلى وطبريا والحوض الساحلي وحوض العوجا ‏ 
الزرقا. وبسبب حساسية الوضوع الماتي في فلسطين فإن اسائل له تك إرنانا 
فعلية حول الخزون' الاتى الى هذه الأحواضٌ:. وإن ما تنشره تحت عنوان «غخرزون» 
يشير في الواقع إلى الحد الأقصى الآمن للسحب وليس إلى المخزون الفعلي. 

يقدر إجمالي المخزون في الأحواض الجوفية في #إسرائيل» بنحو ١١١‏ ملابين 
م" من المياه؛ منها نحو 010 مليون م" مزونة في حوض طبريا ريا الأعلى اليا 
مليون م" في الحوض الساحلي؛ و70 مليون م" فى حوض العوجا الزرقاءء 
ونحو 08٠١0‏ مليون م' مخزونة في أحواض أخرى صغيرة منتشرة في مختلف مناطق 
«إسرائيل»» بالإضافة إلى ذلك فإن «إسرائيل» تستغل المصادر الجوفية للمياه في 
الضفة الغربية وقطاع غزة بمعدل ١*١‏ مليون م" سنوياً باعتبارها غنائم حرب. 

وتقوم «إسرائيل» بتخفيف ملوحة هذه الأحواض الجوفية الناجمة عن السحب 
الجائرء بحقنها بكميات من مياه الأمطارء ولهذا الغرض أنشأت مجموعة مشاريع 
تضخ سنوياً نحو 170 مليون م" في هذه الأحواض الحوفية””. 


(9*) المصدر نفسهء ص 85؛ الموعد. حرب المياه فى الشرق الأوسطء ص 058 ودمشقية؛ أزمة 


المياه والصراع في المنطقة العربية. ص 97. 
(10) لمزيد من التفاصيلء» اتظر: الموعدء المصدر تقفسهء ص 4١‏ 45؟ صبحي كحالة. المشكلة 


المائية في إسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي الإسرائيى»: أوراق مؤسسة الدراسات الفلسطيتية؛ ورقة - 
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وتسحب الإسرائيل" رن نحو 86٠0‏ مليون 5 من المياه من 15 حوضاً 
منتشرة فى ختلف مناطق اإسرائيل") والضفة الغربية وقطاع غرة. 


؛ ‏ المصادر غير التقليدية للمياه في إسرائيل 

مع أن «إسرائيل» لا تزال تركز جهودها على سرقة المياه العربية» فهي لا 
تكلفها شيئاًء بالإضافة إلى أنها من نوعية جيدة» إلا أن تزايد الطلب على المياه دفع 
«إسرائيل» لتطوير بعض المصادر غير التقليدية لتأمين المياه مثل إعادة معالجة الصرف 
الصحي والاستمطار الصناعي أو زراعة أنواع من المحاصيل باستعمال مياه غير 


عذبية. 


تبلغ كمية المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي نحو ١5١‏ مليون م" 
سنوياً وتخطط «إسرائيل» لزيادتها إلى نحو ٠٠١‏ مليون م". 

لقد خططت «إسرائيل» لإنشاء مشروع كبير لتحلية نحو 10١‏ مليون م' من 
مياه البحر. لكنها تخلت لاحقاً عن هذا المشروع واستبدل بإنشاء محطة نووية لتحلية 
نحو 50 مليون م" من المياه. في الواقع ليس معروفاً على وجه الدقة ما تحصل 
عليه «إسرائيل» من مياه محلاة لأنها لا تنشر أية بيانات عن ذلك. 


وفي السنوات الأخيرة أخذت «إسرائيل» تطور استخدام نظام الاستمطار في 
بعض المناطق المختارة. غير أن ما يحول دون تطوير الاستمطار الصناعي فى 
«إسرائيل جملة من العتبات» من أهها ضيق المجال الحغرافى + عا عجعلها غير قادرة 
على التحكم تَاماً بمكان سقوط الأمطار المستمطرة. ١‏ 

إن محدودية مصادر المياه في للإسرائيل! » وزيادة الطلب على المياه» بالإضافة 
إلى تردي نوعية المياه؛ بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيهاء دفعت «إسرائيل» إلى ترشيد 
استعمالات المياه في مختلف المجالاات. 


في المجال الزراعي تعمل «إسرائيل» في اتجاهين: في الاتجاه الأول يتم 


التركيز على تطوير أنواع من المحاصيل غير المتطلبة للمياه العذبة أو التي يمكن 
زراعتها في المياه المالحة. 


- رقم 834 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية » ٠54١)ء‏ ص 5 اث وبشير شريف البرغوثى» 
المطامع الإسرائيلية في مياه فلطين والدول العربية المحاورة (عمان: دار الجليل؛ كمقل)4ء ص 3-0 
111 
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وفي الاتجاه الثاني تكثف الجهود على تعظيم العائد من الوحدة المائية. ولا بد 
من الاعتراف أن «إسرائيل» رائدة في المجالين» مع أن ما تنشره من معطيات حول 
نشاطها في الاتجاه الأول لا يزال محدوداً ويخضع للسرية؛ أما نجاحات «إسرائيل» 
في الاتجاه الثاني فهي معروفة على نطاق عالمي. 


ه ‏ إجمالي إيرادات إسرائيل من المياه 
لقد أصبح بالإمكان الآن عرض صورة إجمالية لإيرادات «إسرائيل» من الميامء 
ومن ضمنها ما تسرقه من مياه عربية» من لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع 
غزة. لكن قبل ذلك لنلي نظرة على تقديرات بعض المراجع للموارد المائية 
«الإسرائيلية». ففي كتاب أزمة المياه والصراع في المنطقة العربية يعرض الباحث 
غسان دمشقية المعطيات التالية حول مصادر المياه في فلسطين (انظر الجدول رقم 
(8-5). 
الجدول رقم  ©(‏ 8) 
مصادر المياه في فلسطين 


بر الأر دن 
الممياه الطحية والجوفية في الخليل 
المياه الحوفية في الساحل 


غبر العوجا 
النخزين السطحي 
معالجة الصرف الصحي 


المصدر: غسان دمشقيةء أزمة المياه والصراع في المنطقة العربية (دمثشق: دار الأهالي» [1997])») 
0 

تشير معطيات الجدول رقم  5(‏ 8) إلى أن إجمالي المتاح في «إسرائيل» من 
موارد مائية يبلغ نحو ١16١‏ مليون م"» يؤمن نهر الأردن منها نحو 5" بالمئة» 
والأحواض الحوفية الساحلية تؤمن "١‏ بالمئة. 


ص 


الباحث رياض توفيق ماضي ينشر معلومات كثيرة عن موارد «إسرائيل» من 


المياه ينسبها إلى مصادر إسرائيلية خبيرة» لا تعدو كوا تخمينات لا و مغلا 


(11) ماضىء سياسة الصهاينة الماثية فى الأراضي العربية المحتلة» ص .4١‏ 


1١ 


توقع الإسرائيليون أن تبلغ مواردهم المائية في عام ١907‏ نحو 18٠6١‏ مليون م'ء 
لكنهم سرعان ما غيروا تقديراتهم في عام 14794»: بحيث أصبحت تقديراتهم 
للموارد المائية المتاحة لدييم نحو ١577‏ مليون م". أما بعد عام 191١‏ فأصبيحت 
تقديراتهم لها نحو 1574 مليون م". ولا يستبعد أن تكون تقديراتهم المتغيرة 
للموارد المائية المتاحة لديهم مرتيطة بالظروف السياسية فى المنطقة» بحيث تعزز من 
مَطَالنَ #إسواقتل #الاقة عاه الول العرية +« وحميرها ان الخبراء: الا رائيلين 1 
يخفوا طموحهم بالوصول بالموارد المائية المتاحة لديهم إلى نحو تفي مليون م" 

وفى مكان آخر من كتاب الباحث ماضى» يشير إلى أن السقف الأعلى 
للسحب الآمن من الموارد المائية الإسرائيلية لا يزيد على 1106 مليون م" ستوياء 
وان جهود الإسرائيليين منصبة عإٍ ل تطوير يعن 1 اتات هذا 
السقف ليصل إلى نحو 18٠١‏ مليون م" من المياه سنوياً 

أما الباحث حمد سعيد الموعد فإنه يعرض معطيات حول السحب الفعل 
للمناء فى #إنترائيل» خلال الفعرة من +13 إل 156 حجار الخدوه المقنة 
للسحب السنوي بحسب تقديرات الخبراء الإسرائيليين» بل وتتجاوز حدود المخزون 
كما يفهمها الإسرائيليون (انظر الجدول رقم  0(‏ 4)). 


الجدول رقم (5ه-94) 
السحب السنوي من موارد المياه ذ في «إسرائيل» (مليون م”) 


متوسط السحب السنوي السحب ال 


2 عمةا] غهذا ‏ مهدا | اه هىة١]‏ 4م5١1‏ هذخا 
موعن ويا لفزوقا 


أحواض أخرى 8 


212-51-1 


المصدر: مل سعيك الموعد» حرب المياه د في الشرق الأوسط. الثقافة للجميع ؛ ١‏ (دمشق: دار كتعان 
للدراسات والنشر» [؟151940]).» ص ١غ‏ 


طبريا والأردن الأعلى 


(؟) المصدر ثقسيف» 11 


1١18 


ففي عامي 1186/1484 المائي بلغ إجمالي السحب نحو ١15٠‏ مليون م". 
أي بزيادة تصل إلى 14١‏ مليون م' على الحد الذي يسمح به المخزون. وخلال 
الفترة 194 - 1986 زاد متوسط السحب السنوي 161 مليون م" على الحد الذي 
يسمح به المخزون. 


ويذكر المحامي ظافر ين خضراء. المستشار القانوني لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» أن ما يتوفر حالياً من مياه لدى «إسرائيل» لا يزيد على ١90!/١‏ مليون 
م"» يتأمن نحو ٠٠١‏ مليون م" منها من نهر الأردن» و0500 مليون م" يتأمن من 
الضفة الغربية» و1706 مليون م" من نهر العوجاء و١19١‏ مليون م" من جبال 
الجليلء و40 مليون م' من مياه الفيضانات» وان «إسرائيل» تسرق نحو ملياري 
م" من المياه العربية منها 50 بالمئة رةه مع الدول العربية المجاورة»: و7 
بالمئة من مياه الضفة الغربية وقطاع غزة”. 

الدكتور سامر مخيمر والباحث خالد حجازي يقدران إجمالي اللزارة المائية فى 
(إشرايلباحنيت إتعصاءات عام 156 تبحر 8146 مليون م" تؤمن بخيرة 
طبريا (نمر الأردن) منها نحو 18,6 بالمئة» وتؤمن الفيضانات ١,؛‏ بالمئة» وتؤمن 
الموارد الحوفية 54,5 بالمئةء والصرف الصحى (مياه المجاري المعالجة) نحو ١,8‏ 
240 8 


لنحاول الآن تقريب المسألة المائية فى «إسرائيل» من زاوية حدين مختلفين: 
الحد الأول هو الحد الأقصى الممكن نظرياً للسحب السنوي من الموارد المائية. أما 
الحد الثاني فهو الحد الممكن واقعياً للسحب. والحلول المطروحة لتئمية الموارد المائية 
في «إسرائيل» (انظر الجدول رقم .))0٠١  5(‏ 

ولا يرن اللا اده مكنظ حل لمات الى بيصدرها الرانجم الإسرائيلية. 
إذ من المعلوم أن لإسرائيل» لا د تنشر معلومات دقيقة حول موضوع مياه لأسياب 
سياسية واستراتيجية . 

من المعطيات في الجدول رقم (0 6 هيك أن اكد الأفعتي لمكن انظريا 
للسحب من الموارد المائية الحاهه في كإسرائل يلخ لخو الي مليون م" ستوياة: 
أما السحب الممكن واقعياً فييلغ نحو 11945 مليون م" سنوياً. 


زدق ظافر بن خضراء» معد» إسرائيل وحرب المياه القادمة. رأي جورج حيش وطلال ناجي 
(دمشق: دار كئعان للدراسات والنشرء .)١1948‏ ص ع بر 
(5؛) مخيمر وحجازيء أزمة المياه فى المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة. ص 481. 
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الجدول رقم (ه  )٠١‏ 
السحب الممكن نظرياً وواقعياً من الموارد المائية في دا 


الحب الممكن نظرياً | السحب الممكن واقعياً | المعدل (بلمثة) 
(مليون م”) 0 


عبر الأردن والأغبار الشرقية 
الأنبار السطحية واليتابيع الغربية 
المياه الجوفية 

معالجة المياه المالحة 
مياه الضفة الغربية وغزة 
مياه سطحية مخزونة 


المصادر: أعد الجدول من قبلئا استناداً إلى: دمشقية» المصدر نفسهء ص 97؛ ماضىء سياسة 
الصهايئة المائية فى الأراضى العربية المحتلة» ص ١؛‏ الموعدء المصدر نفسهء ص ١4؛‏ مشكلة المياه فى 
الشرق الأوسط؛ وظافر بن خضراء. معد. إسرائيل وحرب الياه القادمة. رأي جورج حيش وطلال ناجي 
(دمشق: دار كنعان للدراسات والنشرء :)١14948‏ ومصادر أخرى. 


ويتجدد القسم الرئيس من موارد المياه المتاحة في إسرائيل عن طريق الأمطار 
التي تغذي المصادر السطحية والجوفية في نطاق فلسطين» وكذلك عن طريق مياه 
الأمطار التي تغذي حوض نهر الأردن. غير أن ما هو متاح نظرياً كحد أقصى 
للسحب السنوي لا يمكن الاستفادة منه عملياً لأسباب فنية واقتصادية. فقد يسبب 
مزيد من السحب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه فتسوء نوعيتهاء كما أن قسماً منه 
يتبخر من الخزانات السطحية وشبكات الري. 

الحد الممكن واقعياً للسحب الآمن من مصادر المياه المختلفة فى «إسرائيل» 
يصل إلى نحو 7940 مليون م"؛ يتأمن منها نحو "٠١‏ مليون م" من الضفة 
الغربية وقطاع غزة. ويزيد هذا الرقم بنحو 50١‏ مليون م' على أكبر رقم تداولته 
المراجع يتعلق بالسحب السنوي من مصادر الياه المختلفة. غير أن المراجع تتفق على 
أن ما يسحب من نهر الأردن يبلغ نحو ع مليون م'ء منها 6550 مليون 5 
يجري نقلها إلى النقب بواسطة الناقل القطري (طبريا ‏ النقب). كما يتم نقل ٠٠١‏ 
مليون م' من نهر العوجا إلى النقب عبر مشروع (العوجا ‏ النقب)»؛ و45 مليون 
م' إلى تل أبيب. 


ولقد أحصينا كمية المياه المسحوبة من 78 بئراً جوفياً ذكرتها المراجع التي بين 
١/١‏ 


أيدينا تبين أنها تبلغ نحو 16١‏ مليون م". تمثل أكبر مساهمة في الإيرادات المائية 
السنوية في «إسرائيل»» يضاف إليها نحو 85 مليون م" من المياه المخزونة في 
الخزانات السطحية ونحو ١6١‏ مليون م' من مياه الصرف الصحي التي يجري 
بالف 

في عام 1948 ١(‏ أيار/ مايو) نشرت صحيفة عل همشمار مقالاً بقلم 
حاييم مرغلييت بعنوان «برنامج للمياه حتى عام 2٠٠١‏ يتضمن معطيات حول 
توقعات السحب الفعلي من الموارد المائية في إسرائيل حتى عام ٠٠٠١‏ (انظر 
الجدول رقم .))١١  5(‏ 


الحدول رقم (ه )١١-‏ 
الموارد المائية في إسرائيل حتى عام ٠٠٠١‏ (مليون م5) 


1١ ءىة‎ 


لوا كال 


المصدر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)؛ تقرير الموارد الماثئية في جنوب لبتان (روما: 
[النظمة]. /الا9١),.‏ 


من اللافت للانتباه أن تغيب عن معطيات الجدول رقم )١١  6(‏ إيرادات 
الأمار السطحية» والينابيع والصرف الصحي» وإذا ما أضيفت إلى معطيات الجدول 
يرتفع المتاح من الموارد المائية إلى أكثر من 10٠١‏ مليون م". وعلى رغم كل شيء 
تبقى المعطيات الواردة في الجدول أعلى من البيانات الممائلة التي أوردتها المصادر 
الإسرائيلية الأخرى أو تداولتها المراجع المكرسة للموضوع نفسه. 


١‏ الوضع المائى في الضفة الغربية وقطاع غزة 
تحدثنا حتى الآن عن الأمن المائي في فلسطين باعتبارها وحدة جغرافية» وكنا 
نستخدم بدلاً من فلسطين تسمية إسرائيل للدلالة على جغرافية فلسطين المغتصبة 
قبل 11448» أو للدلالة على حقيقة سياسية جديدة في المنطقة» ندخل معها في 
علاقات صراعية مستمرة. لكن البحث لا يكتمل بدون دراسة الوضع المائي في 
ا/ا١ ١‏ 


الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما إطاراً جغرافياً لتشكل سياسي جديد يحاول أن 
يتبلور متزلاً فيه فلسطين كجزء من الحل «السلمي» للصراع العربي ‏ الصهيوني 
الجاري التفاوض عليه الآن. 

تتكون الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة من المصادر نفسها التي 
تتكون منها موارد فلسطين المائية. فالأمطار وهي المصدر الرئيسي لجميع الموارد 
المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة يتراوح معدل تبطالها بين ٠٠١‏ و0١٠1‏ ملم 
سنوي بحسب المناطق . فهي في منطقة أريحا بين ٠‏ و٠١٠٠‏ ملمء وحول القدس 
تزيد على "5٠١‏ ملم سنويا (اتظر المصور رقم (52-60)). 


المصور رقم (52-5) 
الخطوط المطرية في الضفة الغربية 


يفن 


تقدر كميات الأمطار التي بطل فوق الضفة الغربية بنحو " مليارات م" 
يتبخر أغلبهاء لكن ما يتبقى منها يكفي لتطوير الزراعة البعلية. 

المصادر السطحية للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة محدودة جداء بسبب 
عدم وجود الأنبار دائمة الجريان» وإن ما يتتجمع في الوديان والمسايل الفيضية من 
مياه لا يستفاد منه بشكل كامل» لعدم وجود خزانات سطحية تحفظه للاستخدام 
في الزراعة المروية. ما يعوض من المجاري السطحية وجود العديد من الينابيع في 
ا الغربية» يزيد عددها على 5١١‏ تبع» يبلغ تصريفها السنوي نحو 05 مليون 
7 يضاف إليها نحو 6٠‏ مليون م" من المياه المالحة التي تصرفها ينابيع الفشخة في 
ابعر لتت ل 

في ظل سيطرة «إسرائيل» على مجرى نبر الأردن واستغلالها لمياهه. فإن 
المصدر الرئيس للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة هو الأحواض الجوفية. 

توجد في الضفة الغربية ثلاثة أحواض رئيسة للمياه الجوفية» بالإضافة إلى 
العديد من الأحواض الصغيرة الأخرى. يقدر إجمالي المخزون السنوي في هذه 
الأخواض :بتحو »الا .مليؤن م" تتجدد ستويأء متها نشو :16 مليرن م" -مصتفة 
كمياه ماللة. .. وإن ما يمكن الأنتفاع به في الزواعة المروية من هذه المياه يقدر بنحو 
إلى 0 مليون م 00 

في قطاع غزةء 0 الوحيد تقريباً للمياه هو الأحواض الجوفية» إذا 
استثنينا كميات الياه القليلة التي يتلقاها القطاع عن الأملان: وتقدر كميات المياه 
اث د ٠‏ إلى 7٠١‏ مليون م'» يضاف إليها نحو ٠١‏ إلى 7 
مليون م" تنساب إليه من الضفة الغربية””. 


رابعاً : الموارد المائية في الأردن 


يقع الأردن إلى الشرق مباشرة من فلسطين. وهو بمعنى معين امتداد طبيعي 
وهيدرولوجي لهاء وأمنه المائي مرتبط إلى حد بعيد بالأمن المائي الفلسطيتي» فهما 


(5) عزيز الدويك» «البعد الديمغرافي لأزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة»» ورثة قدمت إلى: 
المؤتمر الهندسي الأول حول واقع المياه في الضفة الغربية» نقابة المهندسين» القدسء 1181. 

(]) انظر: إسحق وعودةء «مشكلة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة»» ص »١١١‏ وعماد جاد؛ 
«إسرائيل والموارد المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة»» صامد الاقتصادي» الستة 214 العدد 88 (نيسان/ 
ابريل - حزيراذ/ يونيو :)١9497‏ ص 59 كلاء 

(11) عطاعم؟ لعمهمعام نزإلتند خ) «بأعسائل قداطة]]! 05 تإعنصد5 كعم عناوقع1 ع1/26]» ,سمو تاءة .ل 

لق ,(1965 رلإاء1لقخآ1 لسة 2011 ركاصة! انكمم طكتا8 عطا زط امعسدع6059© مقتمةل:10ك 

إسحق وعودة» المصدر نفسهء» ص ؟١1.‏ 


لذن 


يشتركان في أهم المصادر المائية لكليهما وهو نهر الأردن. أضف إلى ذلك أن الأمن 
المائي الأردني والفلسطيني يشكل جزءاً من الأمن المائي لسوريا ولبنان (أي لبلاد 
الشام)ء وان التأمين الاستراتيجي عليه لا يتحقق إلا في هذا الإطارء والخطر الأكبر 
الى يتهدده يأي من «إسرائيل» كما أثبتت ذلك لاحقاً اتفاقية وادي عرية”*. 

المصدر الرئيسي للمياه في الأردن هو الأمطار» فهي ال لتى تغذي الأح واض 
الحوفية وتؤمن جريان المياه السطحية. مع ذلك فهي محدودة 0 بسبب وقوع 
الأردن فى المنطقة الحافة . 

تقدر كميات الأمطار التى يثلقاها الأرذن سنوياً بدحو 7 مليارات م" وقد 
تصل في بعض السنوات الغزيرة التهطال إلى نحو ١١‏ مليار م". لكنها قد تنخفض 
إلى ما دون ال 5 مليارات م" في المواسم القليلة المطر. وبسبب الاختلاف الكبير 
في التأثيرات المناخية» فإن الأجزاء الشمالية الغربية من الأردن تتلقى أعلى معدل 
لهطول الأمطار 06٠00(‏ ملم سنويا)ء في حين لا يزيد معدل التهطال في الأجزاء 
الواسعة من البلاد في الشرق والجنوب على نحو 50 ملم بالمتوسط سنوي '©». في 
الواقع فإن نحو " بالمئة من مساحة الأردن فقط تتلقى كميات من الأمطار تزيد 
على 7٠١‏ ملم وهي تكفي لتطوير بعض الزراعات البعلية (الحبوب خصوصاً). في 
حين أن المساحة المتبقية لا تصلح لتطوير الزراعة المطرية» مع أنها تتلقى أكثر من 
٠‏ بالمئة من إجمالي الإيرادات المائية المطريةء لذلك تستثمر كمراع طبيعية. 

وبسبب ارتفاع درجة الحرارة في الأردن» فإن القسم الأكبر من مياه الأمطار 
يعود ثانية إلى الجو عن طريق البخرء لكن قسماً مهمأ منه يتسرب إلى باطن الأأرض 
ليواجه تكوينات جيولوجية مناسبة للاحتفاظ به» وتشكيل الأحواض الائية الجوفية. 
ومع أن الأردن نظم عمليات السحب من المصادر الجوفية» إلا أنه غالباً ما يتم 
تجاهل ذلك. أضف إلى ذلك أنه لا تتوفر معلومات دقيقة حول المخزون المائي في 
هذه الأحواض (انظر الجدول رقم (ه _ ؟١).‏ 

تشير معطيات الجدول رقم )١1  5(‏ إلى أن المصادر الجوفية تؤمن نحو 
44 مليون م" من المياه سنويأء وهي كمية مهمة بالقياس إلى إجمالي إيرادات 
الأردن من المياهء أو بالقياس إلى إجمالي الطلب المحلي عليها. غير أن السحب الجائر 
من هذه الأحواض الحوفية تسبب في عه ملوحة المياه في هذه الأحواض» بل 
ونتيجة ذلك لم يعد حوض الجفر مثلا صالحاً لشدة ملوحته . 


623 بن خضراء: معك)» إسرائيل وحرب المياه القادمة» ص 14 ١ا.‏ 
() الياس سلامة؛ #مشكلة المياه في الأردن؛» وركة قدمت إِل: مشكلة المياه ف في الشرق الأوسط. 
جْ ١‏ : دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها» ص 11 


1/4 


الجدول رقم ره )2 
السحب من الأحواض الجوفية في الأردن (مليون م") 


حوض الزرقا 
حوض نبر الأردن 
وادي الأردن (الغور) 
حوض عبر اليرموك 
حوض البحر الميت 


حوض وادي عربة 
حوض البحر الأحمر 
حوض الحفر 
حوض الأزرق 
حوض السرحان 
حوض الحماد 
حوض الديسي 


المصدر: الياس سلامةء «مشكلة المياه في الأردن.» ورقة قدمت إلى: مشكلة مياه ني الشرق 
الأوسط. ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتاء ص 8لا. 
المصدر الثالث للمياه فى الأردن» هو من مسايل الياه الدائمة» أو الموسمية 
التي تتغذى من مياه الأمطار. يقدر إجمالي هذا المصدر بنحو 7٠١‏ مليون م" 
بالمتوسط سنوياً (انظر الجدول رقم (ه ‏ 17)). 


الجدول رقم (ه ‏ 17) 
الإيرادات المائية من المصادر السطحية (مليون م”) 


الصحراء الجئوبية 
حوض الجحفر 
حوض السرحان 


حوض الأزرق 
حوض الحماد 
حوض وادي التيم 


المصادر: المصدر نفسهء ص 225 ودمشقية» أزْمة المياه والصراع في المنطقة العربية» ص 6 


١ا/‎ 


وللوصول إلى هذا المستوى من الانتفاع يمياه المصادر السطحية. تم في 
الأردن تنفيذ العديد من المشاريع التخزينية» من أهمها سد الملك طلال على تمر 
الزرقاء الذي أنشئ في عام /1» وجرت تعليته في عام ٠١9848‏ بحيث تصل 
طاقته التخزينية إلى نحو 4١‏ مليون م' من المياه» وسد وادي عربة لتجميع مياه 
الفيضان في الواديء وقد شيد في عام ١4417‏ لتخزين نحو ٠١‏ مليون م" وهناك 
العديد من امخزانات السطحية الصغيرة التى تخزن نحو ١7‏ مليون م" من المياه. 


وبسبب الصعوبات الفنية والاقتصادية والسياسية التى يواجهها الأردن: لا 
يستطيع الانتفاع بكامل إيراده المائي السطحيء -خصوصاً إيراده من خبر اليرموك 
ونبر الأردن. لذلك يجري التخطيط لإنشاء العديد من المشاريع التخزينية الجديدة 
في الأردن أو بالاشتراك مع سوريا. وفي هذا المجال نخص بالذكر مشروع سد 
«الوحدة؛؛ المزمع إنشاؤه على غبر اليرموك لتخزين نحو 5١١‏ ملايين م" من المياف 
يستفيد منها الأردن مقابل استفادة سوريا من الطاقة الكهربائية التي يولدهاء ولقد 
أبيرمت اتفاقية بين البلدين في عام ١9417‏ لإنشاء السد ومع ذلك لم يبدأ بعد إنشاء 
المشروع الذي تعرض في حينه لضغوطات إسرائيلية كبيرة. 

يخطط الأردن أيضاً لإنشاء العديد من الخزانات السطحية ضمن أراضيه منها 
سد الكرامة في منطقة الأغوار لتجميع مياه الفيضانات» وتقدر سعة الخزان بنحو 
فعلبون م » وسد الدالة بسعة ١94‏ مليون مأء وسد النخيل بسعة 1١‏ 0 
م" وسد التنور بسعة ١‏ مليون م'ء وسد الكفرين بسعة 4 ملايين م". و 
حال نفذت هذه المشاريع فإنها سوف تؤمن إيراداً مائياً يزيد على ٠٠١‏ 0 
من المياه . 


المصادر المائية عبر التقليدية في الأردن لا تزال محدودة» مع أنه لا بد من 
التفكير الجدي مستقبلاً في إعادة استتخدام مياه الصرف الصحي والصناعي بعد 


تأهيلهاء وقد يضطر الأردن إلى إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العقبة مع أنها 
سوف تكون ذات أهمية محلية فقط. 


في ختام هذا المبحث يمكن إجمال الإيرادات المائية في الأردن المتاحة 
للاستخدامء فهي تصل إلى نحو 1٠٠١‏ مليون م' سنوياء يتأمن منها نحو 5٠‏ بالئة 
عن طريق الأمطار» وتستخدم في تطوير الزراعة البعليةء أما الباقي وهو بيحدود 
٠“‏ بالمئة فيتأمن منه نحو 45 بالمئة من المصادر الجوفية» و55 بالمئة من المصادر 
السطحية؛ ويستخدم لتأمين الاحتياجات المنزلية والصناعية وتطوير الزراعة المروية. 


ا١ا/لك‎ 


خامساً: الموارد المائية فى العراق 

يشكل الأمن المائي العراقي جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى لبلدان المشرق 
العربي» وهو أكثر التصاقاً بالأمن المائي السوري نظراً لاشتراك البلدين الشقيقين في 
أهم حوضين مائيين في المشرق العربي وهما حوض :بر دجلة وحوض نبر الفرات. 
كما أن سوريا والعراق يشكل كل منهما عمقاً استراتيجياً للآخر. ونستطرد فتقول 
حالمين ان وحدة أو اتحاد البلدين فى كيان سياسي ديمقراطى يشكل تحولا 
استراتيجياً خطيرا غل:صعيد الشرق الأوسط عموماء :وغل ضعيد الوطن العر 
بصورة خاصة. من أجل ذلك تعمل القوى الإمبريالية وبعض القوى الإقليمية إلى 
جانب بعض القوى المحلية على بقاء البلدين في حالة تنافس وصراع دائمين. 

من جهة أخرىء. فإن الوضع المائي في العراق له أهمية كبيرة أيضاً لبلدان 
الجزيرة العربية من منظور استراتيجي» فهي فقيرة بمصادر الياه التقليدية في حين 
لدى العراق المزيد منها. 


يقع العراق في أقصى الشمال الشرقي من الوطن العربي» ويشغل مساحة 
تصل إلى نحو 4550 ألف كم". تبلغ المساحة المزروعة في العراق نحو 5578 ألف 
هكتار فقطء يروى منها نحو ١40١‏ ألف هكتار”, 

إن الظروف الطبيعية والمناخية السائدة فى العراق تجعل الأمطار التى تسقط 
فوقه قليلة بوجه عامء وتختلف معدلاتها من منطقة إلى أخرى. فبينما لا تزيد 
معدلات التهطال في المناطق الصحراوية في غرب وجنوب غرب البلاد على 
٠‏ إلى ٠٠١‏ ملم سنوي ترتفع في المناطق الشرقية والشمالية إلى أكثر من 8٠١‏ 
ملم سنوياً. أما في مناطق وسط العراق حيث تتركز الزراعة» فلا يزيد معدل 
التهطال السنوي على ٠٠١‏ إلى ١6١‏ ملمء وقد يرتقع في بعض الهضاب الشرقية 
إلى نحو 7٠١‏ أو 500١‏ ملم في السنة''”. 

ويقدر إجمالي ما يسقط من أمطار فوق العراق بنحو 50 إلى ٠١‏ مليار م" 
بحسب غزارة التهطال في الموسم المطري» ويفقد القسم الأكبر منه بالبخر 
والتسرب» خصوصاً أن موسم الجفاف في العراق طويل يصل إلى نحو 8 إلى 4 


(20) المنظمة العربية للتنمية الزراعيةء أوضاع الأمن الغذائي العربي» 1144 (الخرطوم: المنظمة» 
55). 

(41) رياض حامد الدباغء «مشكلة المياه في العراق»؛ ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق 
الأوسط. ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء ص "الالا. 


1١ا/ا/‎ 


أشهر. ترتفع خلاله معدلات البخر في وسط وجنوب وغرب العراق بحيث تصل 
إلى نحو ١5‏ ملم يوميا. 

لكن من حسن الطالع بالنسبة للعراق» أن تتوفر لديه مصادر سطحية للمياه 
نما يعرض النقص الحاصل فى مياه الأمطار. تقدر الموارد المائية السطحية فى العراق 
بنحو ٠٠١‏ مليار م"» يأتي القسم الأكبر منها من سوريا وتركيا وإيران”2. 

إن مصادر المياه الجوفية في العراق ضعيفة بشكل عام» مع أن الدراسات 
الجيولوجية قد بينت انتشار الطبقات الحاملة للمياه الجوفية» من صخور رملية 
وكلسية»؛ خصوصاً في مناطق السهل الرسوبي» حيث تقوم الزراعة منذ أقدم 
العصور. وتقدر كمية المياه الحوفية المتاحة للاستعمال فو العراق بلحو 
مليارى انا 0 


(01) انظر: البنك الدولي. تقرير عن التئمية في العالم؛ ١4147‏ (واشنطنء دي سي: [البنك]» 
447»). والمعهد الدولي للموارد. تقرير عن التنمية في العالىء 199١‏ (1991). 

(01) الدباغ؛ المصدر نفسهء ص 159. ولزيد من التفاصيل عن الموارد المائية في العراق»: انظر: 
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة [أكساد]ء إدارة الدراسات المائية» #بنك معلومات 
الموارد المائية للوطن العربي»؟ أكساد/ دم/ ت ل (دمشق: 19848). 
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الفصل (لساوس 
الطلب على المياه في بلاد الشام والحراق 


أولاً: السكان والطلب على المياه 

يتوقف الطلب على المياه على حدجم السكان وتزايدهم وتطور حاجياتهم 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن المعروف أن البلاد العربية بصورة عامة 
تتميز بمعدلات للخصوبة عالية» وبنمو سكاني كبير. وفي بلاد الشام والعراق 
يتراوح معدل التزايد السكاني بين 7,5 وىره بالمئة سنوياً. 

فخلال الفترة من عام ١917‏ وحتى عام ١491‏ ازداد سكان سوريا بمعدل 
وسطي يبلغ نحو 5," بالمئة سنويأًء وفي العقود الأخيرة» أي منذ أن بدئ 
بالإحصاء الشامل للسكان» تبين أن عدد سكان سوريا قد ازداد خلال عقد 
الستينيات بمعدل 7,8 بالمئة سنوياًء وارتفع إلى “«,4؛ بالمئة سئوياً خلال عقد 
السبعينيات» ليعود فينخفض إلى 05” بالمئة سنويا خلال عقد الثمانيئيات» واستمر 
بالانخفاض خلال النصف الأول من التسعينيات ومن المتوقع أن يستمر بالانخفاض 
لاحقاًء وإن بوتائر منخفضة”''. واستناداً إلى المصادر نفسها يتوقع أن يصل سكان 
سوريا في عام 5٠٠١‏ إلى نحو ١5,1١‏ مليون نسمة وإلى 1١,5‏ مليون نسمة في عام 
٠ه‏ وإلى 58,١‏ مليون نسمة في عام .707١‏ وإلى 7,4 مليون نسمة في عام 
00 وإلى 448,7 مليون نسمة في عام 00040" 


توجد تقديرات أخرى لنمو السكان في سوريا تبدو لنا غير دقيقة. فالدكتور 

زفق سورياء المكتب المركزي للإحصاء : الملجموعة الإحصائية لعام ملاقل, ص 31 والمجموعة 
الإحصائية لعام 4ء ص 11. 

(؟) قدرت معطيات عام ٠٠٠١‏ وما بعدها من قبلنا. 
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مأمورن ملكاني» مدير مركز البحوث المائية في سوريا يشدر عدد سكان سو ريا في 
عام 7٠٠٠١‏ بنحو 17,3 مليون نسمةء أي ما يعادل نحو 5,؟ بالمئة سنوياً بالمقارنة 
مع :عام 1151 . وسوف يتضاعف سكان سوريا بحسب تقديراته في عام ل 0 
بها قن ثموا سنويا يفتل: إلى أكتر مق ل بالعة!”: 


الدكتور سامر تيمر بدوره يبالغ فى #قدين سكانا ستوريا انقبا؟ اعنذها 
يغترض موا يصل إلى 5 بالمئة سَتوياً خلال الفترة من عام ١8٠‏ إلى عام دكن 
و1848 بالمئة خلال الفترة من عام للا إل عام 516 و806,؟ بالمئة خلال 
الفترة من عام 7١15‏ إلى عام 177044 2. 


وبالرجوح إلى نشرة بنك معلومات الموارد المائية للوطن العربي الصادرة عن 
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. نجد أن معدل تزايد 
سكان سوريا من عام 1917١‏ وحتى عام ١115‏ تراوح بين 1,1 بالمئة ولا,؟ بالمئة 
سنويا”. وتقدر مصادر المركز أن سكان سوريا في عام ٠٠٠١‏ سوف يتراوحون 
بين 17,7 و18,8 مليون نسمةء ليصلوا في عام 5١19‏ إلى ما بين 7,9 ولار44 
ليون نندمة 010010 


المشهد نفسه يمكن رؤيته فى البلدان العربية المدروسة. ففي لبنان مثلاً يقدر 
إحصاء 1917١‏ أن عدد سكان البلد كان بحدود 7,7١5‏ مليون نسمة» وهو يتزايد 


-6- 


بمعدل ©5,؟ بالمئة ليصل في عام ٠‏ إلى 5,80 ملايين نسمة» وإلل 8,549 
ملايين نسمة في عام ”, أما إحصاء عام 1144 فإنه يقدر عدد سكان البلد 
في العام نفسه بحدود 4,1 ملايين نسمة» وهو يتزايد بمعدل 5,5 بالمئة ليصل فى 


() مأمون ملكاني. «الموارد المائية واستعمالاتها واحتياجاتها المستقبلية في الجمهورية العربية السورية؛» 
ورقة قدمت إلى: ورشة الموارد المائية في الوطن العري» نقاية المهندسين السوريين واتحاد المهندسين العرب» 
دمشق. 1 - ١5‏ أيار/ مايو .2١51948‏ ص 1١1١‏ 

(5) سامر مخيمر وخالد حجازيء أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة. سلسلة عالم 
المعرفة ؛ 7٠١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. :,)١995‏ ص 7 

(0) المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة [أكساد]ء إدارة الدراسات امائية. «بنك 
معلومات الموارد الماثية للوطن العربي»» أكساد/ دم/رت ١١5‏ (دمشق: 11948)): ص !1 3 

(5) انظر: ندوة مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربيء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
والأراضي القاحلة [أكساد]ء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية 
الاتتصادية العربية» الكويت»: 1485» والمنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ دراسة السياسة العامة لاستخدام 
موارد المياه في الزراعة العربية (الخرطوم: [المنظمة]» »)١4944‏ 40410/95/80-5/76-00514. 

[ه4 أكسادء إدارة الدراسات الائية» المصدر نفسهء ص 21١‏ "7. 
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عام ٠٠٠١‏ إلى 3,4 ملايين نسمة وإلى “4,417 ملايين نسمة في عام 0001583 

إن النمو السكاني في أو ساط الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
م رتقع ١‏ فهو يتراوح بين ”7 و5 بالمئة سنويا. فإذا كان عدد سكان الضفة والقطاع 
في عام ١194١‏ قد بلغ نحو ١,47‏ مليون نسمة؛ فمن المتوقع أن يصل إلى نحو 
637 مليون نسمة في عام ٠٠٠١‏ وإلى نحو !1,4 ملايين نسمة في عام .7٠١6‏ 
في حال استمرت معدلات النمو السكاني على ما هى عليه"". وكانت مصادر 
أخرى قد قدرت عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 19317 بنحو 5,١1‏ 
مليون نسمةء وقد أصبح في عام ١144‏ نحو 1,١١‏ مليون نسمة!""2. 

في الأردن بلغ عدد السكان بحسب إحصاء 19114 نحو 1,15 مليون 
نسمةء وهو يتزايد بمعدل " بالمئة سنويا ليصبح في عام ٠٠٠١١‏ نحو ؛ ملايين 
''". أما ببحسب إحصاء عام 194٠‏ فإن 
عدد سكان الأردن كان قد بلغ نحو ١,50‏ ملايين نسمةء وهو يتزايد بمعدل 4,5 
بالمئة سنوياء وبالتالِ سوف يصل في عام ٠٠٠١‏ إلى 0,1 ملايين نسمة وإللى 
١‏ مليون نسمة في عام 0357716. 


نسمة و8,5 ملايين نسمة في عام 7١70‏ 


(6) المصدر نفسهء ص ١‏ - ". ولمزيد من التفاصيل» انظر: ندوة مصادر المياه واستخداماتها ني 
الوطن العربيء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة؛ الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيةء الكويت» 987!؛ المنظمة العربية 
للتنمية الزراعية؛ المصدر نفسه؛ كمال فريد سعد وممدوح شاهين» تقييم الموارد المائية في الوطن العربي» 
أكساد/ دم/ت 15 (دمشق: المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة [أكساد]. »)١448‏ 
ص 151 - ١1417‏ والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة [أكساد]ء «الاستراتيجية 
القومية في مجال الموارد المائية مع حلول القرن الواحد والعشرينء»؟ أكساد/ دم/ت 44 (دمشق: 1545). 

(9) لمة علمقظ عدع للا عط نا ععند/لا 10 لصقوع عطا أه وملععزوعط مق ,تمسمامدطة لسحطوتتا 
دط لاغط معنو ]ا ذه معمعمع صمت لأعمكآ-ممتستاكعلدط اوعلط عط علج لعتمعدعدم ععمدم «رجرراذ معد 

2 6< ضرععع10 ,اللعتاتاة 

."  ؟ أكساد. إدارة الدراسات المائيةء #بنك معلومات الموارد المائية للوطن العربيء؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ندوة مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربي» المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
والأراضي القاحلةء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية: الكويت» 1981. ١ ١‏ 

(15) أكادء «الاستراتيجية القومية في مجال الموارد المائية مع حلول القرن الواحد والعشرين». وميد 
من التفاصيل ووجهات النظر الأخرىء. انظر: المركز العربي لدراسات المناطق الجاقة والأراضي القاحلة: 
«أوراق أعدت للؤتمر وزراء المياه والري والزراعة العربء» أكساد/ دم/ات 87 (دمشق: 1447): وجامعة 
الدول العربية» الأمائة العامةء «حالة الموارد المائية في الوطن العربي»» تتفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي رقم 115 في دورته العادية الخمسين: 14941. أكساد/دم/ت 7 (دمشق: 1991): 
والمنظمة العربية للتنمية الزراعيةء دراسة السياسة العامة لاستخدام موارد المياه في الزراعة العربية. 
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العراق بدوره سوف يزداد سكانه بالوتائر نفسها. ففي عام 19177 قدر عدد 
سكان العراق بنحو ١١‏ مليون نسمةء وهو يزداد بمعدل 7,5 بالمئة سنوياء ليصل 
في عام 5٠٠١‏ إلى “14,1 مليون نسمةء وإلى 04,4 مليون نسمة في عام 
60 22”. وبحسب إحصاء عام ١114٠‏ فقد كان عدد سكان العراق في ذلك 
العام نحو ١1,4‏ مليون نسمة. وهو يزداد بمعدل "5,١‏ بالمئة سنوياء وبالتالي سوف 
يصبح في عام 7٠٠١‏ نحو 14,164 مليون نسمة» و91,11 مليون نسمة في عام 
0 


وهناك تقديرات أخرى تبدو لنا مبالغاً فيها كثيراً. فبحسب بعض المصادر 
كان عدد سكان العراق في عام 114٠‏ قد بلغ نحو /ا,/19 مليون نسمة» وسوف 
يزداد بمعدل وسطي يبلغ نحو 8,1 بالمئة سنئوياء ليصل في عام 3٠٠١‏ إلى نحو 
8,84 مليون نسمة» وإلى نحو ٠١7,5‏ مليون نسمة في عام 976176" 


ومهما يكن من أمر فإن الحجم السكاني الكبير في الدول العربية المعنية» 
بالإضافة إلى معدلات تزايدهم المرتفعة؛ سوف تشكل ضغطا كبيرا على الموارد المائية 
لن تستطيع تحمله إلا بتنظيم إدارة الموارد المائية وتنميتها وترشيد استعمالاتها. 
وسوف يطرح في المستقبل القريب وبإلحاح موضوع التعاون العربي والإقليمي في 
مجال تنمية الموارد المائية وترشيد استعمالاتها. 


ثانياً: الطلب على المياه فى سوريا 


١‏ - الطلب الزراعى على المياه 


يتركز الطلب على المياه في سوريا كما هو الخال في جميع الدول في العالم في 
القطاع الزراعي. كانت سورياء ومنذ قديم الزمان» من أوائل البلدان التي تحولت 
إلى النشاط الزراعي المستقرء فعلى ضفاف أنبارها وعلى شواطئها وفي سهولها 
ازدهرت أقدم الحضارات» يعود بعضها إلى أكثر من سبعة آلاف عام قبل الميلاد. 


1 ندوة مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربيء المركز العربي لدراسات المتاطق الجافة 
والأراضى القاحلة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية 
العربيةء الكويت»: 1985. ١‏ 1 

)١4(‏ أكساد وجامعة الدول العربية» الأمائة العامةء #حالة الموارد الماثية في الوطن العربي». 

(15) المنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ دراسة السياسة العامة لاستخدام موارد المياه في الزراعة 
العربية . 
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وهناك شواهد أثرية تدل على أن السوريين القدماء كانوا من أوائل من استخدم المياه 
في الريء ولا تزال تنتشر حتى الآن بقايا شبكات الري منذ العهد الروماني فى 
مناطق عديدة من سوريا. 

مع تزايد السكان يتوسع الطلب على المنتجات الزراعية» وهذا بدوره يو 
الطلب على عوامل الإنتاج الزراعي؛ من أرض وعمل وتقانة ومياه. . ات ومع 
أن المساحة القابلة للزراعة في سوريا تتراجع: لأسباب عديدة؛ فإن الأراضي 
المزروعة والأراضي المروية منها تزداد (انظر الجدول رقم .))١  5(‏ 


1 


الحدول رقم )١-5(‏ 
تغير استعمالات الأراضي الزراعية في سوريا (يآلاف عد ات) 


سه | للضي ةارس 


المصادر: سورياء المكتب المركزي للإحصاء: المجموعة الإحصائية لعام ولاق ص 4 المجموعة 
الإحصائية لعام 4 : ص 2٠١5‏ والمجموعة الإحصائية لعام ككأذاء ص .1١59‏ 


إن تراجع مساحة الأراضي القابلة للزراعة من 8774 ألف هكتار في عام 
4 إلى 5917/4 ألف هكتار في عام 1990: بسبب التغيرات المناخية 
والطبيعية؛ أو بسبب التملح الناجم عن سوء استعمال مياه الري؛ شكل ضغطا 
كبيراً على الأراضي المزروعة فعلاء فتوسعت من 6 ألف هكتار في عام 
4 إلى 487: ألف هكتار» وتوسعت أيضاً المساحة المروية من ا ألف 
هكتار في عام إلى ٠١84‏ ألف هكتار في عام 06.. وهي في توسع 
مستمر بعد ذلك العام . 

إن المساحة المروية البالغة نحو ٠١89‏ ألف هكتار في عام ١4944‏ تحتاج إلى 
نحو ١١‏ مليار م" من المياه مقدرة استنادا إلى مقنن مائي حقلي يبلغ نحو ٠١‏ آلاف 
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م" للهكتار الواحد في السنة. ونظراً لأن سوريا لا تستطيع التوقف عن التوسع في 
الزراعة المروية» بسبب تزايد السكان ونمو الطلب على المنتجات الزراعية» وتراجع 
رصيد الفرد الواحد من الأرض القابلة للزراعة» فالأمن الغذائي السوري يتوقف 
على زيادة العائد الإنتاجى والاقتصادي من وحلة المساحة ومن وحدة المياهء على أن 
ولك ١‏ جطليك عد عن الباة: وبالفعل فإن المساحة المروية في سوريا في توسع 
مستمر» وقد وصضلح'في عام 11399 إلى نحو 60؟١‏ ألف هكتار. ويخطط لري 
مساحة إضافية تبلغ نحو 1١70‏ ألف هكتار في عام .)'707٠‏ وعندما تصل 
المساحة المروية في سوريا دبلا إل تحر ملبونين من الهكتارات» فإنها سوف 
نحتاج عندئدذ إلى نحو 57 مليار م" من المياه مقدرة استناداً لل المقنن المائي المستخدم 
فى الوقت الراهن» ار لخو 11 مليار م" في حال تم تخفيض تخفيض المقنن المائي الحقلي 
ليصبح نحو 7600 م" للهكتار. قد يكون ذلك ممكناً في الناطق التي يتجاوز 
معدل ل التهطال فيها ملم سنويأًء أما في المناطق الأخرى» فمن المشكوك به 
تخفيض المقئن المائي الحقلي عن مستواه الحالي إلا في حال الانتقال من استخدام 
طرق الري بالغمرء إلى استخدام الطرق الحديثة في الري الزراعي مثل طريقة الري 
بالرش أو بالرذاذ. 


يقدر الباحث نبيل السمان احتياجات سوريا من المياه لري نحو مليونٍ هكتار 
من الأراضي الزراعية بنحو ١١‏ مليار م'» يمكن أن تزداد لتصبح نحو 17,7 مليار 
م" في حال توسعت سوريا في الزراعة المروية» بإضافة مساحات جديدة 
للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. غير أن ما هو متاح من 
المياه للري يتراوح بين 4 و١١‏ مليار م" بدون مياه نهر الفرات ودجلة. لذلك فإن 
العجز المائي يمكن أن يصل إلى نحو 7 مليارات م" من المياه. عندئذٍ فإن حصة 
سوريا في مياه الفرات ودجلة سوف تكتسب أهمية ا 


من جهته الدكتور سامر مخيمر يقدر احتياجات الزراعة السورية من المياه في 
عام ١414٠‏ بنحو 45,/ مليار م'» وسوف تزداد إلى نحو 1١1,١‏ مليار م" في عام 
٠‏ : لتصل إلى نحو 7١,55‏ مليار م' في عام .1١716‏ وبحسب تقديراته لن 


(11) ملكانيء «الموارد المائية واستعمالاتها واحتياجاتها المستقبلية في الجمهورية العربية السورية؛» 
ص 3١96‏ 

(10) نبيل السمان» «مشكلة المياه في سورياء» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط؛ 
” ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 401444 ج :١‏ دراسات قطرية حول 
الموارد المائية واستخداماتبا. ص 188. 


1/2: 


تعاني سوريا أزمة مائية قبل حلول عام .5١018‏ عندما يصل تعداد سكانها إلى حد 
الااستقرار الذي يقذره حيمر بلحو 55 مليون نسمة ا 
الدكتور مأمون ملكاني يذكر أن المساحة المروية في سوريا قد بلغت في عام 
6 نحو ١١181‏ ألف هكتارء وقد استهلكت من المياه للري نحو ١١‏ مليار م 
(انظر الجدول ركم 05 موزعة عل النحو الآتي: 
الحدول رقم (5 5 
استهلاك مياه الري في عام ١196‏ 


اسم الحوض الماحة المروية استهلاك المياه الموارد المائية 
(هكتار) 5 2( (مليون م" ) 0 
حوض اليرموك لفيا 76١‏ 


حوض بردى والأعوج يدق 1ر14١‏ 
لفقل ا 


انف حرفا ى حل 
لش رق 
لون انا 4٠١‏ 
- دجلة والخابور لشن 


المصدر: أعد الجدول من قبلنا استناداً إلى معطيات: مأمون ملكاني. «الموارد المائية واستعمالاتها 
واحتياجاتها المستقبلية في الجمهورية العربية السورية»؟ ورقة قدمت إلى: ورشة الموارد الماثية في الوطن 
العريء نقابة للهندسين السوريين واتحاد المهندسين العرب؛ دمشق» 18 14 تموز/يوليو 1444 
ص 147 ”157. 


ا 1 انيريا لكين الال عا مرف 
القطر هو 4570 م" للهكتار في السنةء وهو يرتفع إلى 105474 م" للهكتار في 
السنة فى حوض بردى والأعوج نظراً لزراعة أكثر من عضول ثيه السنة» أي أن 
المساحة المحصولية في هذا الحوض أكبر من المساحة الفيزيقية» وان العجز الحاصل 
في الموارد المائية يتم تعويضه عن طريق إعادة استخدام مياه أكثر من مرة في الري 
الزراعي نتيجة تطوير الصرف الزراعي والصرف الصحي . 

في البادية السورية يبدو المقنن المائي المستخدم منخفضاًء لأن الري في البادية 


(18) مميمر وحجازي» أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة» ص "الا. 
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يقتصر على فصل الشتاء فقط. 


أما بالنسبة لإيرادات حوض الفرات فهي تتضمن حصة العراق. بصورة 
إحمالية يبدو الميزان المائي الزراعي متعادلاً. 

إن التباين الكبير في تقديرات الباحثين لاحتياجات الزراعة السورية من المياه 
مرده غياب المعطيات الدحيقة عن الاستهلاك الفعلٍ للمياف بسبب عدم وجود 
مقننات مائية معيارية أو حقلية منشورة. بالمقارنة مع لبنان وفلسطين يمكن القول 
إن المقننات المائية الحقلية في الساحل السوري وفي سهل الغاب وفي غوطة دمشق 
وفي الجولان وعلى امتداد نهر اليرموك يمكن أن تقل عن ٠١‏ م' للهكتار في 
السنةء لكن ليس أقل من 750٠١‏ م". أما في المناطق الداخلية وفي سهول الرقة 
والحسكة ودير الزور وشمال حلب. فإن المقئن المائي الحقلي البالغ نحو ١١‏ ألف 
م' للهكتار يبدو قليلاً نظراً لارتفاع درجات الحرارة في الصيف وزيادة معدلات 
التبخر. وبالفعل تبين معطيات الجدول رقم  5(‏ ؟) أن المقنن المائي الحقلي هو بين 
آلاف م' وم آلاف م" للهكتار. وتبدو هذه المقننات مقبولة لطريقة الري بالغمر 
المستخدمة على نطاق واسعء» غير أنها سوف تبدو كبيرة جداً في حال تم الانتقال 
إلى استخدام طرق الري الحديثة» مثل طريقة الري بالرش أو طريقة الري بالتتقيط . 
لذلك فإن ترشيد استعماللات المياه ة في الري من المجاللات المهمة لتوفير المياه. 
واحتباطئ يمك الاسستفادة مله -مستفياة. في الحقيقة طرق الري الحديثة ليست 
مقتصدة للمياه فحسبء بل هي أكثر كفاءة من الناحية الإنتاجية والاقتصادية» 
وتحافظ على خصوية التربة. 


 ”‏ الطلب المنزلي والصناعى على المياه 

توسع الطلب المنزلي على المياه من جراء تزايد السكان وتحسن نصيب الفرد 
الواحد من المياه في السنة. في عام ١14١‏ بلغ الإنتاج الفعلي من المياه المخصص 
للاستعمالات الدرية والبلدية في القطر نحو 187,8 مليون م'» وارتفع إلى 
4 مليون م" في عام 1940: حسب مصادر الإحصاء السوري2“"2. غير أن 
مصادر وزارة الإسكان تفيد بأن الكمية المنتجة من المياه المخصصة للاستعمالات 
الغرله في عام 148 قد بلغت نحو 87,58 مليون م'» وسوف ترتفع إلى 
4 مليون م" في عام لحدلل بحيث تزداد في مراكز المحافظات من 78,6ه6 


0035 سورياء المكتب المركزي للإحصاء» المجموعة الإحصائية لعام كأأل ص لا/. 


اليل 


مليون م" في عام 5 إلى 080,4 مليون م" في عام + وفي الريف 

١ 00‏ ةا ا 1 
ع 0 مليون م في عام ١6‏ إلى 5 مليون م في عام 
9606؟” 5 


ويخطط أيضاً لرفع نسبة المستفيدين من مياه الشرب في مراكز المحافظات من 
6 بالمئة في عام ١140‏ إلى 41 بالمئة في عام 2.3٠٠١‏ على أن يتغير نصيب الغرد 
الواحد خلال الفترة نفسها من ١1١‏ لتر/يوم إلى 191 لتر/ يوم. أما في الريف 
فوسف ترتفع نسبة المستفيدين من مياه الشرب من ٠ل‏ بالمئة في عام 65 إلى /الا 
بالمئة في عام .10٠١‏ على أن يتغير نصيب الفرد الواحد خلال الفترة نفسها من 
لتر/ يوم إلى ٠١8‏ لتر/يوم''"©. 

ويختلف مستوى تأمين السكان بالمياه للأغراض المنزلية والبلدية من محافظة إلى 
أخرى حسب توفر مصادر المياه والاعتبارات الاقتصادية والفنية. وبسيب قدم 
الشبكات المائية وسوء تنفيذهاء فإن قسماً مهماً من الياه المنتجة يضيع هدراً. فعلى 
سبيل المثال من أصل 187,8 مليون م" تمثل إجمالي كميات المياه المنتتجة في عام 
١0؛‏ ضاع منها في الشبكة ١18,7‏ مليون م" أي ما يعادل نحو 74 بالمثة. 
ولقد ازداد الضياع في عام ١440‏ بحيث أصبح نحو 161,7 مليون م" من أصل 
4 مليون م" أي ما يعادل نحو ؟ره؟ باللئة0". 

لقد قدر الباحث نبيل السمان حجم الطلب على المياه في الأغراض المنزلية 
في عام 1986 بنحو 100 مليون م"» وذلك استناداً إلى متوسط استهلاك الفرد 
الواحد في اليوم والبالغ ١9١‏ لتر/يوم”""“. أما الدكتور سامر تيمر فيقدرها بحدود 
مليون م' في عام 2194٠‏ ويتوقع أن تزداد إلى مليار م" في عام 2٠٠٠١‏ 
وإلى مليارين في عام 00م الدكتور ملكاني بدوره قدر احتياجات سوريا من 
المياه للأغراض المنزلية في عام ١1405‏ بنحو 851,08 مليون م". أي يمعدل 
وسطي قدره 1١‏ لتر/ يوم للشخص الواحد. 

بدورها تطورت الصناعة السورية كثيراً خلال العقود الأخيرة» وازداد نتيجة 
لذلك طلبها على المياه. فيحسب الدكتور محمود فيصل الرفاعي احتاجت الصناعة 


.)194944( سورياء وزارة الإسكانء. مؤسسة اياف أوراق متقرقة‎ )٠١( 

() المصدر نفسه. 

(17) سورياء المكتب المركزي للإحصاء؛ المجموعة الإحصائية لعام 1494ء ص .1١79‏ 
)١7(‏ السمان» «مشكلة المياه فى سورياء» ص 147. 

(15) تيمر وحجازي؛ أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة» ع 78. 
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السورية فى عام 144٠‏ إلى نحو 1٠١‏ مليون م" من الميا وسوف تحتاج إلى عاء 
06 إلى نمحو 7,1 مليار م" ”*". أما الدكتور ملكاني فإنه يورد أرقاماً أقل من 
,5 مليون م" يضاف إليها نحو 71,5 مليون م" استخدمت في تربية 
الأسماك”". وأنهبا سوف تحتاج إلى 1,15 مليار م" لتلبية الطلب على المياه في 
الأغراض المنزلية والصناعية في عام .5٠٠١‏ وإلى نحو 5,١5‏ مليار م' في عام 
6ه مقدرة استناداً إلى متوسط استهلاك الفرد الواحد في اليوم والبالغ نحو 


0-0 ريد 


ثالثاً: الطلب على المياه في لبنان 
يتكون الطلب على المياه في لبنان من الطلب الزراعي والطلب النزلي والطلب 


الصناعي؛ كما هو الحال في جميع الدول. وسوف نتوقف عند كل منها بإيجاز 
حسب أهميته النسبية في إجمالي الطلب الكلي . 


١‏ . الطلب الزراعى 

تبلغ المساحة القابلة للزراعة في لبنان نحو ٠7؛‏ ألف هكتارء يزرع منها 
فعلياً ١557‏ ألف هكتار بعلاً» و117,4 ألف هكتار رياً حسب تقديرات منظمة 
الأغذية والزراعة العالمية (540)» بينما تقدر المنظمة العربية للتنمية الزراعية المساحة 
الزروعة بالأشجار المدمرة بنحو 1١‏ ألف هكتار والمساحة المزروعة بعلاً بنحو 
8 ألف هكتارء والمساحة المروية بنحو 4,5 ألف هكتا 40 

وفقاً لتقديرات بسام جابرء فإنه لري 57,4 ألف هكتار يلزم 174 مليون م" 
من المياهء باستخدام مقنن مائي من ٠١‏ 0 للهكتار الواحد. أما لري 97,4 


(15) محمود فيصل الرقاعي» «أهمية استثمار الماء في نبضة الوطن العريء» العلم والتكنولوجيا 
(معهد الإنماء العربيء بيروت)» العددان لا١‏ - 18 (تمورز/يوليو :)١1984‏ ص .١١‏ 

(؟) ملكاني» «الموارد المائية واستعمالاتها واحتياجاتها المستقيلية فى الجمهورية العربية السورية.» 
ص 14. ١‏ 1 

(0؟) المصدر تفسهء ص 185. 

(4١؟)‏ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» الإنماء الزراعي 
في لبنان (روما: [المنظمة]ء /ا/91١)2‏ ص 736. 

(19) بسام جابرء #مشكلة المياه في لبنان»:» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط» 
ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء ص 5". 
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؟ ‏ الطلب المنزلى 

يتغير الطلب على المياه في مجال الاستعمالات المنزلية بحسب تزايد السكان 
ونتحسن مستوى الحياة وطبيعة المناخ السائد. توجد دراسات عديدة ترصد 
الاستهلاك المنزلي والبلدي للمياه في لبنان وتعرض معطيات مختلفة. فمن خلال 
دراسة المهندس بسام جابر التي ترصد تغير استهلاك الياه في لبنان الاخراقر 
المنزلية بين عامي ١91/١‏ و1441ء يتبين أن استهلاك الفرد من المياه يتراو 
ا ل م د ع 0 
لترات في اليوم في جبل لبنان» و170١‏ لترا ذ في اليوم في البقاعء» و5170 لا في 
1 ون اشجال لبنان. لكن هذه المؤشرات تتراجع في عام ١14١‏ لتصبح 1١‏ لتر 

اليوم في لبنان الجنوبي» و١1‏ لتر ذ في اليوم في لبنان الشمالي» 00 
3 في بيروت»: و50 لثراً في البوم: في جيل لبتان. وقد حصل هذا التراجع 
بسبب الهدر الكبير للمياه في الشبكة» التي خربتها الحرب الأهلية”' ". 


يقدر الحجار 0-6 لهاك الفرد في لبنان من المياه في الأغراض المنزلية 
بحدود 6لا لعراًة في اليوه''" 2 وهو رقم يقل كثيراً عن الرقم الذي يتكرر في 
العديك .من الدراسات الأخرى والبالغ نحو > لتر في اليو 


وتقدر دراسة كامب درسر وماكي (عع 7116 عت :عووع:10 م2322) ودراسة 
بكوم («دوءه8)”"" استهلاك الفرد في لبنان من امياه للأغراض انز لية في عام 
06 بنحو 110 ليتراً ذ في اليوم» ومكن أن ع إلى ١١0‏ لترأ في اليوم في 
عام 00 ليصبح في عام ٠ ١5‏ نحو 75١‏ لترا ف في اليوم (انظر الجدول رقم 
0 2 0)09. لكن هذه التقديرات لم تصح على الأقل بالنسبة لعام 10 


بصورة عامة يمكن تقدير احتياجات لينان من المياه في الأغراض المنزلية 
استناداً إلى معدل استهلاك الفرد الواحد في اليوم والبالغ نحو 4 لتراً بنحو /ا"1١‏ 
مليون م" » وذلك في بداية التسعينيات» ويمثل ذلك معدلاً منخفضاً جداً عن 
المؤشرات العالمية. في ظروف لبنان الحالية يمكن اعتبار مؤشر 19١‏ لترأ في اليوم 


() المصدر ثقيهء ص 794. 

)١١(‏ زياد الحجارء «واقع الاستثمار الفني والإداري»» ورقة قدمت إلى: حلقة دراسية حول الميأه في 
لبنان» 71 - 78 تششرين الثاني/ نوفمير 19191. 

(1) مصطفى فوازء دراسة حول مياه لبنان (بيروت: المكتب الفني للتنظيم والأشغال» 1941). 

() جابرء #مشكلة المياه في لبتان»» ص 7"4. 
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كاستهلاك محتمل للفرد في عام ٠٠٠١‏ مقبولآء ويمكن أن يرتفع إلى 7٠٠١‏ ليتر في 
اليوم في عام 8٠‏ بعد استكمال تأهيل البنية التحتيةء واستقرار الوضع 
الاقتصادي والاجتماعيء وخصوصاً تأهيل شبكة المياه. وباعتبار أن عدد سكان 
لبنان في عام 75٠٠١‏ لا يتوقع أن يزيد على © ملايين نسمة؛ فيكون إحمالي الطلب 
المتوقع على المياه في الأغراض المنزلية يحدود 10 مليون م'. 
الجدول رقم  5(‏ ”0 
تقدير استهلاك المياه في الأغراض المنزلية 


عدد السكان استهلاك الفرد كمية الطلب السنوي 
تمك نسمة) نه (مليون م") 
7 


المصدر: يسام جابر» #مشكلة المياه في لبنان» » ورقة قدمت إى: مشكلة المياه ذ فى الشرق الأوسط. 
؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوئيق؛ 4). ج ١‏ : دراسات قطرية حول 
الموارد المائية واستخداماتهاء ص 79. 


لا توجد فى لبنان صناعات ثقيلة تتطلب كميات كبيرة من المياه إذا استثنينا 
معامل توليد الطاقة الكهربائية. ومن الناحية العملية لا يعتبر استخدام المياه في 
معامل توليد الطاقة استهلاكا لهاء بل تقليلا من نوعيتها فقط. من الصعوية بمكان 
تقدير استهلاك الصناعة اللبنانية من المياه بصورة دقيقة» يسبب التعامل المباشر مع 
مصادر المياه يدون رقابة حكومية. في الوقت الراهن يقدر الطلب الصناعي على 


المياه بنحو ٠ه‏ مليون كل ويمكن أن يرتفع إلى ١5٠‏ مليون م" في عام 
ل يحسب دراسة 1 الحجار 6 


رابعا. 6 المحتلة م 114 


به المرتبة الأبلء نه فهي تسعهلك نحو 57 5 5 كميات لاه المتاحة 


حرق المصدر نقسية ) ص 67 
(ه6) الحجارء «واقع الاستثمار الفني والإداري؟. 
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00 إذ تستهلك نحو © إلى 8 باللئة. لتكوين صورة عن تغير الطلب 
لى المياه في «إسرائيل» منذ عام 19149 وحتى عام ١98٠‏ (انظر الجدول رقم (7 - 
0 


الجدول رقم (5 - 4 
تغير الطلب على المياه في «إسرائيل» (مليون م”) 
كم | اتذشة] اكة | سذشة كط | اسذشيق 


المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية؛ فتحء مكتب التعبئة والتنظيم» أطماع الصهيونية في مصادر المياه 
العربية : فلسطين وسوريا ولينان (2»)19451 ص 5 


نشرت صحيفة معاريف تقديراً للطلب على المياه فى ي #إسرائيل» في عام 
يبلغ نحو 1800 مليون م”"ء بينما قدرها كوتلر بنحو 1105 مليون م" 
ا وبحب صحيفة عل همشمار» بلغ الطلب عل الياه في «إسرائيل» 
في عام ١|146‏ نحو م1 مليون م" 3 استهلكت الزراعة مله نحو 3" امليون 
5 ؛ والاستعمالاات المنزلية والصناعية 006 مليون ان في حين تقدره صحيفهة 
دافار بنحو 7١1١‏ مليون م59©. 

الباحث غسان دمشقية يعرض معطيات حول الطلب الاستهلاكي للمياه في 
لإسرائيل»» تبدو لنا غير منطقية (انظر الجدول رقم  5(‏ 0)). فلا يعقل أن يتغير 
الطلب المنزلي والصناعي خلال عشر سنوات هذا الشكل في حين يظل الطلب 
الزراعي ثأبتا من دون تغيير. 


(7١؟)‏ معاريفء 8781/ 9/ 1989. 
(70؟) معاريف. .198٠/4/4‏ 
(8؟) عل ممشمارء 1487/4/8. 
(9") داقان /9٠‏ 1985/6. 


الجدول رقم  5(‏ ه) 
استهلاك المياه في «إسرائيل» (مليون م”) 


الاستهلاك المنزلي والصتاعي 
الاستهلاك الزراعي 


المصدر: غسان دمشقيةء أزْمة المياه والصراع في المنطقة العربية (دمشق: دار الأهالي» [1997])؛ 
ص 45. 


بالقياس إلى بعض المؤشرات العامية لاستهلاك المياه في الري في الظروف 
اغنام يمكن تقدير حاجة الزراعة في «إسرائيل؟ من المياه للرى بنحو ١١١٠١‏ 
مليون م" في عام أما حاجة السكان في المنازل والمجالات اليلدية المختلفة» 
نهي بحدود ذلك مليون م" في السنة» مقدرة استناداً إلى مدان مائي يومي من 
4 ليتراً في اليوم للشخص الواحدء أو ما يعادل نحو ٠٠١‏ م" في السنةء وهو 
مؤشر يزيد على مستواه على الصعيد العالي بنحو 54 لتراً : في اليوم””*». وتستهلك 
الصناعة نحو ٠١١‏ مليون م" توي . 


وبصورة إجمالية يمكن تقدير احتياجات «إسرائيل» من المياه في عام للا 

بلحو ١9٠٠‏ مليون م" 2 وهو رقم يختلف عن التقديرات المنشورة حول ا موضوع 
نفسهء وتبدو لنا غير واقعية» وتؤسس للتهويل بقصد التشدد في مطالب «#إسرائيل» 
تجاه المياه العربية . ١‏ 


السؤال الخطير ا يواجه «إسرائيل» هو: ماذا سوف يحصل 1 
05 فإن القسم الأكبر كن رادات- 0 الأردن المائية تأتي من لواف التي تنبع 
من لبنان وسوريا مثل نهر الخاصباني ونبر الدان ونبر بانياس ونهر اليرموك 8 
ترفد مجرى النهر بنحو ٠١85‏ مليون م". وهذه الكمية من المياه تحتاجها الدول 
المذكورة بالإضافة إلى الأردن والضفة الغربية لتطوير الزراعة فيها. أضف إلى ذلك 


(40) عزيز الدويك» «البعد الديمغرافي لأزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزةء» ورقة قدمت إلى: 
المؤتمر الهندسي الأول حول واقع المياه في الضفة الغربية» نقابة المهندسين» القدسء .1441١‏ 


155 


أن «إسرائيل» تسرق مياه الضفة الغربية (0 مليون م"). في مثل هذه الوضعية 
يمكن تصور مدى حاجة (إسرائيل» إلى المياه العربية في المستقبل» فبدونها سوف 
يعاني الميزان المائي الإسرائيل عجزاً دائماً. 


لا شك في أن إسرائيل مطمئنة إلى حد معين إلى استمرار تدفق الياه العربية 
إليها. لأسباب فنية واقتصادية لا يمكن قطع المياه ومنعها من الجريان إلى خمر 
الأردن. بالإضافة إلى أن طبيعة المنطقة وطبوغرافيتها تحول دون تحويل المنابع العليا 
للنهر إلى سوريا. أما بالنسبة إلى نهر اليرموك فيمكن الاستفادة الكاملة منه فى ري 
الأراضي في سوريا والأردن في حال توفرت الإرادة السياسية في البلدين وكذلك 
الإمكانيات الفئية والاقتصادية. 

من جهة أخرىء فإن «إسرائيل» تراقب الوضع عن كثب» وهي تستخدم 
مختلف الوسائل لمنع تحويل مجاري نبر الأردن وروافده» وسوف تفعل جاهدة 
لضمان تدفق المياه العربية إليها. 


خامساً: الطلب على اللمياه فى فلسطين 
(الضفة الغربية وقطاع غزة) 

يتحدد حجم الطلب الكلي على المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة كما هو 
الخال في أي مكان آخر في ضوء احتياجات السكان والتوسع في الزراعة المروية» 
وتطور الصناعة. 

ويزداد الطلب على المياه في الاستعمالات المنزلية مع تزايد السكان» علماً 
بأن ما يستهلكه المواطن الفلسطيني لا يزيد على 15 إلى 7٠١‏ م" في السنة» وهو 
رقم يقل كثيراً عن استهلاك الفرد الإسرائيلي ٠١١(‏ م')» ويقل كثيراً أيضاً عن 
المعدل العالمي بنحو 8١‏ م'. في عام ١44٠‏ احتاج الفلسطينيون في الضفة والقطاع 
إلى نحو 54 مليون م" لتغطية احتياجاتهم المنزلية؛ ويتوقع أن يحتاجوا في عام 
0 إلى نحو 771 مليون م" من المياه. 

بدورها احتاجت الزراعة الفلسطينية في الضفة والقطاع في عام 1194٠‏ إلى 
نحو 194 مليون م"» استهلكت الضفة منها نحو 84 مليون م" واستهلك القطاع 
نحو 7١‏ مليون م””24. لكن المساحة المروية في هذه المناطق لا تزيد على 5 بامئة 
من إجمالي المساحة المزروعة (في إسرائيل وصلت المساحة المروية إلى ٠6‏ بالمئة من 


(41) جاد إسحق ورباح عودة» «مشكلة مياه في الضفة الغربية وقطاع غزة»» ورقة قدمت إلى: 
مشكلة المياه في الشرق الأوسط»: ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء ص 117 
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المساحة المزروعة). وتوجد إمكانية كبيرة لتوسيع الرقعة الزراعية» لكن ذلك يتطلب 
مزيداً من المياه. ويقدر الخبراء إمكانية التوسع بالزراعة المروية بحيث تصل إلى نحو 
“٠‏ ألف هكتارء في حين أن ما يزرع في الوقت الراهنء سواء أكان ريا أو بعلا 
لا يزيد على ١١‏ ألف هكتار. وفي حال تمت التوسعات المطلوبة في الزراعة المروية 
الفلسطينية» تقدر الحاجة من المياه للري في عام ٠٠١9‏ بنحو 744 مليون م”"*. 

من جهه ة أخرى» فإن استهلاك الصئاعة الفلسطينية من المياه مايل فهو لا 
يزيد على لا ملايين م" 3 ا ار في عام 
6 »,> لتكوين صورة عن تغير الطلب على المياه في الضفة والقطاع حتى عام 
6 ط(انظر الجدول رقم (5 -1)). 

الجدول رقم (5 -5) 
الطلب على المياه في الضفة والقطاع (مليون م”) 


إن | طبر | دصسي| فس | سين | 


المصدر: جاد إسحق ورياح عودة» «مشكلة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة»» ورقة قدمت إلى: 
مشكلة المياه في الشرق الأوسط. ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتباء ص .1١5‏ 
من الواضح أن الفلسطينيين في حال 5 لسيادتهم الكاملة على مصادر 
المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يعانوا أزمة مان فى السشقيل القريياء لأن 
الإيرادات المائية المتاحة تفوق الطلب عليها. لكن الضفة الغربية وقطاع غزة يعانيان 
في الوقت الراهمن أزمة حادة في المياه بسبب سرقة الإسرائيل؛ لأكثر من ْم بالمئة 
من موارد المياه المتاحة ا مكار يتراوح نصيب المواطن الفلسطيني من 
المياه توي ٠‏ بين 1104م" وه١١‏ م 3 في حين يبلغ نصيب الفرد ُ فى لاإسرائيل» نحو 
06م" ستوياء وقد يزيد على م5 في السنة. في بعض المناطق في الضفة 


(5) .«مم )5 مم0 3820 علصف أوء/لآ عط مز رعق /آ عم؟ 310قممع]1 عط أه ممناءء زمعط ف ,تمماعوهم 
لفردع إسحق وعودة» المصدر نفسة ) ص 1١11‏ 
(5ة) .(1991) ععبددط [هنم1معتررءا[ هاجت عتدبمابمع2 ,لمعاتاوط :مم2 ابعفجمل 718:6 ,الدلظ مقصمط 1" 
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الغربية وقطاع غزة قد يصل نصيب بعض المستوطنين إلى نحو 1٠٠١‏ م' في 

2)85(- 

السيئة ‏ . 
إن موضوع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة من الموضوعات الرئيسة 
المختلف عليها في التسوية السياسية التي تبري المفاوضات عليها بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. ولا يتوقع أن تتخلى «إسرائيل» عن مصدر للمياه يؤمن لها جزءاً 

مهما من احتياجاتها ا 


سادساً: الطلب على اللمياه فى الأردن 

يُطلب المياه في الأردن بالدرجة الأولى لتطوير القطاع الزراعي» فهي المحدد 
الأول لإمكانية التوسع الزراعي. في الأردن مساحات شاسعة من الأراضي القايلة 
للزراعة؛ لكن الرقعة المزروعة فعلاً لا تزيد على "٠,؛‏ بالمئة من مساحة البلدء يزرع 
منها ريا فقط نحو 17 بالمثة» والباقي يزرع بعلا بالاعتماد على مياه الأمطار" “. 

يستخدم الأردن لري نحو 040 ألف هكتار نحو 190١‏ مليون م". أي 
باستعمال مقئن مائي حقلي يبلغ ١‏ ألف م" للهكتار في السنة. 

وفي الأغراض المنزلية والبلدية يقدر ما استهلكه الأردن بنحو 6 مليون 
م" في عام 21919٠‏ بحيث وصل نصيب الفرد الواسد إل نحو 1514 كرا فى 
اليوم»ء يذهب منها نحو 85 لعرا للأغراض المنزلية») ونحو 4لا ليتراً للأغراض 
البلدية . 

الصناعة في الأردن ضعيفة لا تستهلك أكثر من 450 مليون م" في السنةء 
علماً بأن التطور العناعي الجاري في الأردن في الوقت الراهن سوف يوسع من 
الطلب الصناعي ع ا 


سابعاً: الطلب عل المياه فى العراق 


تطلب المياه فى العراق بالدرجة الأولى في الأغراض الزراعية. فمن المعروف 
أن معظم الأراضي الزراعية في العراق يقع في المناطى الجافة فى وسط العراق 


(40) إسحق وعودةء المصدر نفسهء ص .1١7‏ 
(1غ) عل ا «مننععونط[ ,[هخ8] مممتلولة لعاتدنا عط آه دمناهتتسدع0 عمستذائمتعة امد لممط 
.5 .م ,(1997 ,0خ :عمده!1) 9 بكامموع3 ععلة إلا ,دعمهاط تط ب«ماوه؟! زدمنا دولل 
(40) ندوة مصادر المياه واستخداماتها فى الوطن العربي» المركز العري لدراسات المناطق الجافة 
و الأراضي القاحلة [أكساداء الصتدوق العربي للإتماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتئمية 
الاقتصادية العربية» الكريت» كمذكء ص ١ق/.‏ 


ه15 


وجنوبهء حيث معدل التهطال السنوي لا يزيد على ١15١‏ ملم» في حين يرتفع معدل 
التبخر إلى نحو ١5‏ ملم في اليوم. غير أن ما يلطف من قساوة هذه الظروف المناخية 
والطبيعية جريان نبري الفرات ودجلة في هذه المناطق حاملين إليها المياه. 

تبلغ المساحة القابلة للزراعة في العراق نحو ١‏ مليون هكتارء وهي تمثل 
نسبة قليلة جداً من مساحة البلد البالغة نحو 471,9 مليون هكتار. يزرع من هذه 
المساحة نحو 18,60 مليون هكتار بعلاء و85,لا ملايين هكتار رياء وهناك نحو 
6 مليون هكتار مزروعة بالمحاصيل المستديمة» ويترك الباقي وهو يحدود 
ملايين هكتار للراحة من أجل تجديد الخصوبة الطبيعية40©, 

احتاجت المساحة المروية في العراق في عام ١9805‏ إلى نحو 1٠‏ مليار م' من 
المياه؛ ويتوقع أن تحتاج في عام ٠٠٠١‏ إلى نحو 10 مليار م" ا 1 
فسوف تحتاج إلى “74,7 مليار 45076). 

وفي الوثائق الصادرة عن اجتماع وزراء الري العرب في عام 1997» ذكر 
أن الزراعة في العراق احتاجت لأغراض الري نحو 9,5 مليار م'20. 

واستناداً إلى الدراسة التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة الدولية (240) 
بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية تم تحديد المساحة التي يمكن زراعتها رياًء وهي 
تبلغ نحو ١1,5‏ مليون هكتار» سوف تحتاج إلى نحو 56 مليار م" من المياه لريبا(. 

من جهتهء فإن الطلب المنزلي على المياه فى العراق مرتيط بتمو السكان 
وتوسع العمران وتحسن المستوى الاجتماعي والثقافي للسكان. ويقدر السيد رياض 
حامد الدباغ؛ الرئيس السابق لجامعة المستنصرية في العراق» أن الطلب المنزلي على 
المياه في العراق في عام ١1804‏ كان لطبل تحر 0 مليون م' في السنةء 
وسوف يرتفع ليصبح نحو 1,85 مليار م" في عام تلدورلل وليصبح نحو 18,لا 
مليار م' في عام 0777٠‏ 

وهناك تقديرات أخرى للطلب المنزلي على المياه فى العراق. الباحث عبد الطيف 
عبد الرازق عرعر يقدر أن العراق قد احتاج في عام ١944‏ إلى ١١1/4‏ مليون م" من 


(44) المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية (الخرطوم : [المنظمة]ء 
4 ) مج 11ء وأوضاع الأمن الغذائي العري» ١4454‏ (الخرطوم: المنظمة» ))١990‏ ص 550, 

(9:) رياض حامد الدياغء «مشكلة المياه في العراق»؟ ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق 
الأوسطء ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستتخداماتباء ص لاثالا. 

(50) أكسادء «أوراق أعدت لمؤتمر وزراء المياه والري والزراعة العرب». 

7179 الدباغ» المصدر نقفسهء ص‎ 261١) 

4 اللصدر ثقسه) ص رةه 
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المياه لتلبية الطلب المنزلي' '*“. وبحسب «الاستراتيجية القومية في حال الموارد؛ سوف 
يصل الطلب المنزلي على المياه في عام ٠٠٠١‏ إلى نحو 1414 مليون م7*”. 

أما الصناعة العراقية فقد كانت متطورة ومتوسعة إلى حين تدميرها من قبل 
التحالف الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل عام .١919١‏ فبحسب 
الدباغ احتاجت الصناعة العراقية في عام ١480‏ إلى نحو ١7١‏ مليون م"ء ويتوقع 
أن يزداد طلبها على المياه في عام ٠٠٠١‏ إلى نحو 50١٠‏ مليون م" وإلى نحو ,1 
مليار م' في عام .20307١‏ من جهة أخرى فإن مصادر اجتماع وزراء المياه 
والري العرب تذكر أرقاماً مختلفة. فبحسب هذه المصادر تحتاج الصناعة في العراق 
إلى نحو 740 مليون م”". وقد زادت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (280) 
هذا الرقم إلى 1,١4‏ مليار م" في عام 2"”194944. ولا شك في أن هذه الأرقام 
مبالغ فيهاء ويؤكد ذلك ما ذكره الباحث عرعر من أن الصناعة العراقية قد 
احتاجت في عام 1144 إلى نحو 744 مليون م” فقط20©. 

باختصارء فإن إجمالي الطلب على امياه في العراق كان في عام ١986‏ نحو 


١؛‏ مليار ويتوقع أن يصل في عام 7٠٠٠١‏ إلى 1"7ر/ا4 مليار 5 أو نحو 4,"9/ا 
1# )229 
مليار م في عام لفن . 


(0) عبد اللطيف عبد الرازق عرعرء «استخدام المياه للأغراض الزراعية في الوطن العربي»» ورقة 
قدمت إلى : التدوة العربية الثانية لمصادر المياه واستتخداماتها في الوطن العربيء المركز العربي لدراسات المناطق 
الجافة والأراضي القاحلة [أكساد]ء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية» الكويت؛ 8 ٠١‏ آذار/ مارس 14917. : 

(0) أكسادء «الاستراتيجية القومية في مجال الموارد المائية مع حلول القرن الواحد والعشرين». 

)6 الدياغ ‏ «(مشكلة المياه في العراق.» ص 177. 

(55) أكسادء «أوراق أعدت لؤتمر وزراء المياه والري والزراعة العرب؟. 

0ه .103-60 مجح ,كع مانواط :ذا ورمزعمل امم «وءةل ءأ؛ ارا «مننمعنس] رمم[ 

(08) عرعرء «استخدام المياه للأغراض الزراعية في الوطن العربي؟. 

(54) الدباغ؛ #مشكلة المياه في العراق»ة ص 177. ولمزيد من التفاصيل عن أوضاع واحتياجات 
العراق من المياه في الأغراض المختلفة» انظر: أكسادء #بتك معلومات الموارد المائية للوطن العري»؛ 
سورياء المكتب المركزي للإحصاء: المجموعة الإحصائية لعام 5/ا15؛ المجموعة الإحصائية لعام 191/8؛ 
المجموعة الإحصائية لعام 1447ء والمجموعة الإحصائية لعام 1144؛؟ ملكانيء «الموارد المائية واستعمالاتها 
واحتياجاتها المستقبلية في الجمهورية العربية السورية»؛ غخيمر وحجازيء أزمة المياه في المنطقة العربية: 
الحقائق والبدائل الممكنة؛ مشكلة المياه فى الشرق الأوسط؛ سورياء وزارة الإسكان. مؤسسة الياهء أوراق 
متفرقة (1184)؛ الرفاعى» «أهمية استثمار الماء في نبضة الوطن العربي»؛ ندوة مصادر المياه واستخداماتها 
في الوطن العريء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة» الصندوق العربي للإتماء 
الاقتصادي والاجتماعى والصتدوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية» الكويت» 1441» والمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية» دراسة السياسة العامة لاستخدام موارد المياه في الزراعة العربية. 


4ل 


الفصل (سابع 
الميزان المائي في بلاد الشام والعراق 


لقد أصبح بالإمكان بعدما استعرضنا أوضاع الموارد المائية في يلاد الشام 
والعراق» وكذلك الطلب عليهاء تكوين صورة إجمالية لوضعية الميزان المائي في كل 
منهاء وتحديد مستوى الأمن فيه. 


أولا: الميزان المائى السورى 
بحسب تقديراتناء فإن إجمالي الإيرادات المائية السورية في عام 1441 كانت 
نحو 95١١‏ مليون م بدون إيرادات نهر الفرات وحوض دجلة والخابور» تؤمن 
بجاري الأنمار منها نحو 7١١١‏ مليون م"» والينابيع ٠١‏ مليون م"» والمصادر 
١‏ لسطحية الأخرى ٠٠١١‏ مليون م"ء وكذلك تؤمن المصادر الجوفية نحو ٠٠٠0م‏ 
00 : 
مليون م (انظر الجدول رقم 0 .)١-‏ 
الجدول رقم 0-0 
لميزان المائي السوري عام 1441 


المصدر: قدرت معطيات الحدول من قبلنا. 
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وإذا أضفنا إليها ما يستفاد منه فعلاً من مياه حوض الفرات 5٠٠١(‏ مليون 
م ومن مياه حوض دجلة والخابور (147 مليون م')» يصبح إجمالي الإيرادات 
المائية نحو ١714851‏ مليون م". 

في مقابل ذلك بلغ حجم الطلب الكلي على امياه في العام نفسه نحو 
مليون م". أي أن الميزان المائي السوري يسجل فائضاً يبلغ نحو 4711 
مليون م". وباعتبار أن الموارد المائية السورية محدودة» في حين الطلب عليها يزداد 
باستمرار» فإن الميزان المائي السوري سوف يتدهور وينخفض مستوى الأمن فيه 
بحيث يصبح سلبياً. ففي عام ٠٠٠١١‏ يتوقع أن تصل المساحة المروية إلى نحو 
٠‏ ألف هكتارء وسوف تحتاج إلى ”,17 مليار م" على الأقل» إذ ليس من 
المتوقع أن تنخفض المقننات المائية الحقلية عن مستواها الحالي خلال الفترة القصيرة 
التي تفصلنا عن عام .5٠٠١‏ وسوف يحتاج السكان في أغراضهم المنزلية والبلدية 
إلى نحو مليار م" وكذلك الصناعة سوف تستهلك ما لا يقل عن 0٠‏ مليون م'. 
بكلام آخر سوف يبلغ حجم الطلب الكلي على المياه في عام ٠٠٠١‏ نحو ١459٠‏ 
مليون م"» أي أن مستوى الأمن في الميزان المائي السوري قد تراجع بنسبة ١,14‏ 
بالمئة عن مستواه في عام ١41417‏ خلال ثلاث سنوات فقط. وعلى افتراض نجحت 
سوريا في ري كامل المساحة المخطط ريها حتى عام ٠١٠١‏ والبالغة نحو 5171 
ألف هكتارء فإن الزراعة وحدها عندذٍ سوف تحتاج إلى 71,54 مليار م'» مقدرة 
استناداً إلى المقئن المائي الحقلي البالغ ١٠15م"‏ للهكتار في السنة. وحتى إذا نجحت 
سوريا في تخفيض المقئن المائي إلى 76٠١‏ 5 للهكتار في السنة؛» وهذا يتطلب 
تحسين طريقة الري بالغمرء فإن ما سوف تحتاج إليه الزراعة السورية لن يقل عن 
مليار م"» وهذا يعني أن الميزان المائي السوري سوف يسجل عجزاً واضحاًء 
حتى بدون الطلب المنزلي والصناعي على المياه. 

الباحثئان نبيل السمان وماجد داود يقدران إجماللي الطلب على المياه في سوريا 
في عام 1949٠‏ بنحو 4077 مليون م"» وبالمقارنة مع إجمالي الإيرادات البالغة نحو 
06 مليون م" بحسب تقديرات الباحثين» فإن الميزان المائي السوري يسجل 
فائضاً يبلغ نحو ١1175‏ مليون م". ويرى الباحثان أن الطلب الكلي على المياه في 
عام 06 سوف يصل إلى نحو 19,7 مليار م'» ولا بد من تأمين نحو 4917١‏ 
مليون م" من المياه من خبري الفرات ودجلة للمساهمة في تغطيته''2. وعلى افتراض 


)١(‏ انظر ورقة نبيل السمان التي قدمت إلى: ندوة المياه ضمن فعاليات أسبوع العلمء دمشق. 
؛: ونبيل السمان» دراسة في العائد والتكلفة فى استغلال مياه الفرات (أوهايو: جات» /1941). 
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أن حصة سوريا من مياه ري الفرات ودجلة متاحة للاستخدام. عندئل فإن الميزان 
اماثي السوري يمكن أن يسجل فائضاً قليلاً يبلغ نحو 074 مليون م". غير أن 
واقع الخال هو أن مياه الفرات ودجلة موضوع نزاع مع تركيا وأن الإمكانيات الفنية 


والاقتصادية له تسمح بتئمية ة الموارد المائية ولا بالتوسع ة في فى الزراعة المروية بالشكل 
الذي يعرضه السمان وداود. 


الياحث حمد سعيد الموعد يقدر إجمالي الإيرادات الائية فى سيوزيا بلحو 
230 مليار م" منها /اراه عجاوم من مياه الأمطارء وه ,4 مليار م" من المصادر 
السطحية» » و" مليارات م" من المياه الجوفية. ينسب الموعد معلوماته إلى مصادر 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية”'". والمعطيات نفسها يذكرها الباحث عبد الله 
مرسي العقالي نقلاً عن مجلة الوحدة” 


الباحثان سامر مخيمر وخالد حجازي يعرضان اليزان المائى السوري كما هو 
مبين في الجدول رقم (17- 7). 1 

وتبين معطيات الجدول رقم (1 - 7) أن إجمالي إيرادات سوريا لمائية في عام 
145 كانت نحو 03,4 مليار م'» ويمكن أن تزداد لتصبح كحد أقصى نحو 
١‏ مليار م" في عام ٠٠٠١‏ وما بعله. . أما الطلب على المياه فهو في توسع 
مستمر بسبب تزايد السكان ونمو الطلب على المتتجات الزراعية والصناعية وتحسن 
المستوى الثقافي والاجتماعي للمواطنين. ار 1146 بلغ | إجمالي الطلب عللى 
اله بحي قايرات الدعروة ير بقار 2 وسوف يصبح 5,١‏ مليار 
5 في عام 25٠٠١‏ و6١1,ا١‏ مليار م" في عام 25١١0‏ و4" مليار م" في عام 
48 1. 


ويجمع الباحثان حيمر وحجازي الموارد المائية السطحية مع الموارد المائية 
المطريةء وباعتبار انبما يقدران الموارد المائية السطحية بنحو 8,5 مليار م'» تكون 
الموارد المائية المطرية بحدود 45 مليار م" وهو رقم يمكن القبول به. لكن ما 
يستفاد منه في تطوير الزراعة البعلية لا يزيد على ؟١‏ مليار م' بالتوسط سنوياً. 
وإذا أخذنا في الاعتبار المساحة المزروعة فعلاً فإن هذا الرقم يقل كثيراً. ثم لا 


(؟) حمد سعيد الموعدء حرب المياه في الشرق الأوسطء الثقاقة للجميع؛ ١‏ (دمشق: دار كتعان 
للدراسات والنشرء [؟15:5د212 ص كما. 

(1) انظر: عبد الله مرسي العقاليء المياه العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية: دراسة وتوثيق 
(القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام والنشرء 1137): ص 2176 والوحدة (المغرب)» السنة لا 
العدد 91 (1441). 


5١١ 


يمكن موافقة مخيمر وحجازي على إدخال مياه الأمطار فى حسابات الفجوة المائية. 
فالفجوة المائية تحسب استناداً إلى الموارد المائية المتجددة والتي يمكن الانتفاع بها في 
الري أو الاستخدامات الأخرى على مدار العام. 


الجدول رقم  1(‏ ؟) 
الميزان المائي السوري: نظرة استشرافية 


المصادر: سامر مخيمر وخالد ححجازي» أزمة المياه فى المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة؛ سلسلة 
عالم المعرفة؛ 7١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ :)١447‏ ص “الا ومحمود فيصل 
الرفاعي» «أهمية استثمار الماء في :بضة الوطن العريء» العلم والتكنولوجيا (معهد الإتماء العربي» بيروت)» 
العذدان /ا١ ‏ 18 (تموز/ يوليو 1984): ص 14-1١5‏ 


من جانب آخر لا يمكن الموافقة على تقديرات الباحثين حيمر وحجازي 
المتعلقة بالنمو السكاني فى سورياء خصوصاً على المدى البعيد. فمعدلات النمو 
السكاني في تناقص مستمرء وإن كان ببطءء وذلك نتيجة لتزايد الوعى الثقافى 
والاجتماعي للمواطنين؛ والظروف الاقتصادية الصعبة وحملات تنظيم الأسرة. ومع 
افتراض وصول عدد سكان سوريا إلى 7١4‏ مليون نسمة في عام »3١٠١‏ أو 18 
مليون نسمة في عام /4 ٠١‏ يحسب تقديراتناء فإن الطلب على المياه للأغراض 
الزراعية أو الصناعية أو المنزلية سوف يزداد كثيراً ولن يكون هناك أي فائض في 

1 


الميزان المائي السوريء. بل على العكس سوف يسجل عجزاً كبيراً. 
الدكتور مأمون ملكاني مدير مركز اليحوث المائية بدمشق. يعرض فى بحثه 
المقدم إلى ورشة الموارد المائية في الوطن العربي معطيات يمكن من خلالها تكوين 
الحدول رقم 0م 
لميزان المائي السوري بحسب تقديرات الدكتور ملكاني (مليون م؟) 


الاين 


18 


البادية ماوكا( | 51ؤل مقا اقم 
1250 التدنة الافيةة ك1 1133111 


(#) بما فيها حصة العراق. 

اللمصدر: أعد الجدول من قيلنا استناداً إلى: مأمون ملكاني» «الموارد المائية واستعمالاتها واحتياجاتها 
المستقبلية في الجمهورية العربية السورية؛» ورقة قدمت إلى: ورشة الموارد المائية في الوطن العربي» نقابة 
المهندسين السوريين واتحاد المهندسين العرب» دمشقء 17 14 تموز/ يوليو 1494؛ ص 1198 - 184 


تفيد معطيات الجدول رقم  (‏ ") أن إجمالي الإيرادات المائية السورية يبلغ 
نحو 7١19/7‏ مليون م'» بما فيها إيرادات نهر الفرات البالغة نحو 7٠٠١١‏ مليون 
م متضمنة حخصة العراق» أو نحو م١٠١‏ مليون م بدوتها. ومن خلال مدارنة 
إجمالي الموارد المائية المتاحة للاستخدام يدون إيرادات غبر الفرات سوف يتبين أن 
الميزان المائي السوري يسجل عجزاً كبيراً منذ عام 14197. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
ما يستفاد منه فعلا من موارد حوض الفرات المائية البالغ نحو 4٠٠١‏ مليون م” 
يصبح إجمالي الموارد المائية المتاحة للاستخدام نحو ١55405‏ مليون م". في هذه 
الحالة يسجل الميزان المائي السوري عجزاً كبيراً ابتداة من عام ,7٠٠١‏ 

على مستوى الأحواض المائية في سورياء قإن الميزان المائي في حوض 

9 


الساحل وحوض البادية يسجل فائضاًء على عكس حوض بردى والأعوج حيث 
يسجل الميزان المائي عجزاً مستمراً. بالنسبة للميزان المائي في حوض اليرموك فإنه 
يبدأ بالتدهور منذ عام ٠‏ وأما حوض العاصي فمن غير المحتمل أن يعاني 
عجزاً مائياً قبل عام .٠ ٠٠١‏ الوضع أكثر خطورة في حوضي دجلة والخابور 
وحوض الفرات». حيث تتركز الزراعة السورية» إذ يتفاقم العجز المائي فيهما أكثر 
فأكثرء مما يبرز الحاجة الماسة لاقتسام مياه الحوضين بصورة عادلة بين تركيا وسوريا 
والعراق» تستطيع معها سوريا الانتفاع من حصتها المائية . 

أخيراً تفيد مصادر وزارة الري السورية أن متوسط الموارد المائية السنوية 
المتاحة عر لاو كان قد بلغ نحو 1954 مليون م" 2 يتأمن منها 
نحوة859 مليون م" من الموارد السطحية و75713ه مليون م" من الموارد 
الجوفية 02 

ومن خلال مقارنة هذه الموارد المائية مع حجم الطلب على المياه وفق مختلف 
التقديرات سوف يتبين لنا خطورة الوضع المائي في سوريا. 

على الصعيد العالى بعس مقي م" للشخص في السنة الحد الأدنى 
اللقبول لتحقيق الاستقرار في الميزان المائي وتأمين السكان بالمياه. أما في المناطق 
الجافة وشبه الجافة فإن المقنن المائي البالغ 5٠0‏ م" للشخص في السنة يعتبر 
مقبولاً. وبالقياس إلى ذلك يمكن حساب الفجوة المائية في الميزان المائي السوري 
(انظر الجدول رقم  7(‏ 5)). 


تبين معطيات الجدول رقم  7(‏ 4) أن مستوى التأمين المائي لكل فرد من 
السكان على مستوى القطر بالقياس إلى المقنن المائي العالمي الخاص بالمناطق الحافة 
وشبه الجافة البالغ 5٠١‏ م" للشخص في السنة» إيجابي فهو يبلغ /ا"717,1ه0 5 
للشخص في السنة :قر انافن محري الالتراض لاد لعجل مدر ل و 
بردى والأعوج وحوض اليرموك وحوض الفرات. أما إذا حسبت الفجوة المائية 
بالقياس إلى الطلب على المياه فإنها تأخذ بعداً سلبياً سواء على مستوى القطر أو على 
مستوى الأفراد أو على مستوى الأحواض الائية. اح خام 181 اتترقع أن يسجل 
الميزان المائي السوري عجزاً يصل إلى 7١47‏ مليون م" على مستوى القطرء وهو 
سلبي أيضاً في حوض دجلة والخابور وحوض الفرات وحوض اليرموك» ويسجل 
فائضاً في حوض العاصي وحوض الساحل وحوض البادية. يصبح هذا العجز في 


(4) سورياء وزارة الريء» إدارة الموارد المائية» أوراق متفرقة »))١494(‏ ص .١‏ 


يا 


الميزان المائي السوري عضوياً إذا لى تحصل سوريا على كامل حصتها من مياه هري 


الفرات ودجلة» أو تتخذ إجراءات حاسمة على صعيد تنمية الموارد المائية وترشيد 
استعمالاتبا. 


الحدول رقم 68-50) 
الفحوة المائية في الميزان المائئي السوري في عام ”1 


هلارهة اه 

يفخ انان 

لرق4ة18 

١11 

كقارف -ك165 
لال 0 حكركا 


البادية انا +541 
1 


المصدر: أعد الجدول من قبلنا استناداً إلى: سورياء وزارة الري» إدارة الموارد المائية» أوراق متفرقة 
(4ةو41 وملكاني»؛ المصدر نقسهء» ص 1488ا. 


ثانياً: الميزان المائى اللبنانى 

لقد لاحظنا خلال دراستنا للموارد المائية أن لبنان يتلقى كميات مهمة من 
الأمطار تتراوح بحسب مختلف التقديرات بين ٠٠١‏ مليون م' و١400‏ مليون 
م" غير أن القسم الأكير من هذه الموارد المائية المطرية يعود فيضيع عن طريق 
البخرنتح أو التسرب أو الجريان إلى الخارج أو إلى البحر. مع ذلك فهناك قسم مهم 
من مياه الأمطار والثلوج تتجمع في الخزانات الجوفية» أو تغذي المجاري السطحية 
الدائمة الجريان والينابيع. تقدر الموارد السطحية المتاحة للاستخدام في لبنان بنحو 
4 مليون م" منها نحو 7008 مليون م' متاحة في موسم الغزارة؛ و١487‏ 
مليون م" متاحة في موسم الجفاف. يضاف إليها نحو 00١‏ مليون م" محزنة في 
الخزانات السطحية. 

أما المصادر الجوفية» فمع أنها تحتوي على مخزون مهم يقدر بتحو ١١16‏ 
مليون م"» إلا أن القسم الأكبر منه يتسرب إلى الخارج» وما يبقى هو بحدود 
٠‏ إلى 66١‏ مليون م" يمكن الانتفاع به. لتكوين صورة تقريبية عن وضع 


,_36 


الميزان المائى اللبناني فى عام دوك انظر الجدول ركم 0 -2). 


الجدول رقم 50 -ه) 
تقديرات الميزان المائي في لبنان عام ٠٠٠١‏ 


منها في موسم الغزارة 
منها في موسم الشبح 


المخزون الجوفي من المياه 


المصادر: أعد الجدول من قبلنا استناداً إلى المعطيات المتشورة في: الوحدة (المغرب)» السئة لا العدد 
كلا (كاوة١1)‏ ص ناريك 51 ويسام جابير» #مشكلة المياه فى لبئان»» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه فى 
الشرق الأوسط. ؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق؛ 1144)» ج ١‏ 
دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها. ص ل/الا. 


تين معطيات الجدول رقم ١(‏ ©) أن الميزان المائي اللبناني يحقق فائضاً كبيراً 
يزيد على ٠‏ مليون م"» إذا أخذنا بعين الاعتبار إجمالي الموارد المائية المتاحة 
سئوياً. . غير أن الميزان المائي ذاته بالكاد يبدو متعادلاً إذا أخذنا بعين الاعتبار المتاح 

من الموارد المائية اللبنانية في موسم الشح فقط. 

الدكتور سامر مخيمر والباحث خالد حجازي يعرضان الميزان المائي اللبئناني 
كما هو مبين في الجدول رقم (ط1-1). 

نتحفظ على تقديرات الدكتور مخيمر والباحث حجازي» فالموارد المائية اللبئانية 
بحسب خيرات العديد من المصادر المختلفة من الصعب أن تتجاوز حدود ٠٠"ا؟,‏ 
مليون م" » يذهب قسم مهم منها إلى خارج نان إل وها سواه ملايين م" 
وإلى فلسطين نحو ١1١‏ مليون + ) رما سي اوغر يعدود 1/5٠‏ مليون م' هو ما 
يمكن أن ينتفع به لبنان نظريأء أما من الناحية العملية قلا ي: إلا ينحو ١/٠٠‏ 
مليون م" منها نحو 50١‏ مليون م" مخزنة في الخزانات السطحية 0 


)0( يسام جابر» #مشكلة المياه في لبنان»» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه فى الشرق الأوسط. 'ج 


(بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحرث والتوثيق» )2 3 :١‏ : دراسات قطرية حول الموارد 
المائية واستخداماتها. ص إية 


الملا 


الجدول رقم 0ت 
الميزان المائي اللبناي: نظرة مستقيلية 


نضيب القرد (م/س8) 
الفحوة المائية 


المصدر: ميمر وحجازيء أزمة المياه في المنطقة المربية: الحقائق والبدائل الممكنة؛ء ص ١لا‏ 


أما بالنسبة للمياه الجوفية فيمكن تنميتها بحيث يزيد المتاح منها للاستخدام 
على 7٠٠١‏ مليون م" مع أن قسماً مهما من المياه الجوفية يتسرب أيضاً إلى الخارج . 

من جهة الطلب على المياه في لبنان بحسب تقديرات عبد اللطيف 
عبد الرازق عرعر» فقد بلغ في عام 1444 نحو ٠١١7‏ مليون م" استهلكت الزراعة 
منه نحو "١‏ بالمئة والأغراض المنزلية والبلدية 0؟ بالمئة والصناعة ‏ بالمئة0"©. 

وهناك تقديرات أخرى للطلب على المياه في لبنان للعام نفسه تختلف عن 
تقديرات عرعرء فمنظمة الأغذية والزراعة العالمية تقدر أن لبنان احتاج في عام 


(1) عبد اللطيف عبد الرازق عرعرء «استخدام المياه للأغراض الزراعية في الوطن العري»» ورقة 
قدمت إلى : الندوة العربية الثانية لمصادر المياه واستخداماتها في الوطن العري» المركز العربي لدراسات المناطق 
الجافة والأراضى القاحلة [أكساد]ء الصندوق العربيي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية» الكويت» 8 - ٠١‏ آذار/ مارس 1491. 


وبلا 


414 إلى نحو ١197‏ مليون م استهلكت الزراعة منها 11,7 بالمئة.» والأغراض 
المنزلية 58,5 بالمئةء والصناعة 8,؟ بالمئة9". 


وتختلف الدراسات اللبنانية المحلية أيضاً بشأن تقدير إيرادات لبنان المائية» 
كما تختلف بشأن احتياجات لبنان المائية. المهندس بسام جابر يقدر إيرادات لبنان 
لمائية بأقل من ملياري م" في حين أن الدكتور كمال حمدان يقدرها بنحو 1,؟ 
مليار م" ويزيد بها الدكتور فخر الدين دكروب بحيث تصل إلى نحو 7777/0 
مليون م””". أما بشأن احتياجات لبنان المائية فيقدرها الدكتور كمال حمدان بنحو 
0 مليون م" في عام 275١015‏ في حين أن الدكتور دكروب يقدرها للعام ذاته 
بنحو 77٠0‏ مليون م". وكما نلاحظ تختلف هذه التقديرات بعض الشيء عن تلك 
التي توصلنا إليهاء مع أنها تتفق جميعها على أن لبنان ليس في مواجهة أزمة نقص 
في إمداداته المائية في المستقبل القريب. 


إن الطلب الزراعي على المياه في لبنان محسوباً استناداً إلى مقنن مائي حقلي 
يبلغ ٠١‏ آلاف م" للهكتار في السئة يبدو لنا مرتفعاً. ففي ظروف لكان يمكن 
اعتبار مقنن مائي من 7 آلاف م" للهكتار في السنة مقبولاً ويمكن تبريره علمياً في 
ضوء الهطولات المطرية الكبيرة في لبنان. وبالتالي فإن الزراعة المروية في لبنان 
والبالغة نحو 44 ألف هكتار لن تحتاج إلى أكثر من 194 مليون م" في السنة. 
وعندما تتوسع الزراعة المروية في لبنان إلى ١7١‏ ألف هكتار كاحتمال حدي أعلى 
لن تحتاج هذه المساحة إلى أكثر من ١70١‏ مليون م' من المياه في السنة» وهذا لن 
يتحقق في المستقبل القريب. 


ويمكن أن نتوقع زيادة الطلب المنزلي والصناعي على المياه في المستقبل بسبب 
تزايد السكان في لبنان وتحسن مستوى حياتهم الثقافية والاجتماعية وبسبب تطور 
الصناعة. إن الوصول في مجال الاستعمالات اللمنزلية إلى مقنئن مائي من ٠٠١‏ لتر 
في اليوم للشخص الواحد في عام 7٠١٠١‏ يمكن القبول به كمؤشر واقعي. وفي 


(0) 6[ از ««مالععاجآ ,[0مفي] كممننولة لعائمنآ عط أه دمتامعتموعع0 ععبالتعموة اده لموط 

135-144 .هم ,(1997 ,180 تعصرده 1) 9 بكاتموع] تعته ألا ,كعبيعة1 جا ابمأععال أحمط «روعلل 

(6) انظر: كمال حمدانء «الموارد الماثية العربية والمتغيرات الدولية»» الطريق (بيروت)» السنة 84» 

العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير 1996١)ء‏ ص 97»: وفخر الدين دكروب» «الاستغلال الأمثل 

للموارد المائية في لبئان بما يخدم زيادة الرقعة الزراعية المروية»» ورقة قدمت إلى: ندوة البحث والتطوير 

والابتكار العلمي في الوطن العربي في مواجهة التحدي التكنولوجي» جامعة العلوم التطبيقية؛ عمان» 
54 ,؛ ص 2. 


اللا 


حال وصل عدد سكان لبنان إلى سبعة ملايين نسمة في عام 025018 فإن إجماني ما 
سوف يحتاجه لبنان من مياه للاستعمالات المنزلية يقدر بنحو 079 مليون م'. وعلى 
افتراض أن الصناعة سوف محتاج إلى نحو 70١8‏ مليون م” فإن إجمالي الطلب عل 
المياه في عام 606 لن يزيد على ٠٠٠١‏ مليون م'. 

باختصار لا يواجه لبنان أزمة مائية وشيكة» ومستوى الأمن في الميزان المائي 
اللبناي جيد» فنصيب الفرد الواحد من السكان لن يقل هن 39# م" في المينة» 
ويمكن أن ينخفض هذا الرقم إلى 45٠‏ م” في عام 7١70‏ إذا بقيت الموارد المائية 
من دون تنمية ومن دون ترشيد استعمالاتها. 


ثالثاً: الميزان المائى فى فلسطين 

إن اخعلاف البيانات المتعلقة بالموارد المائية فى فلسطين سواء في الأراضي 
المغتصبة قبل عام 1148 أو في الضفة وقطاع غزة تجعل مهمة الباحث في إقامة 
لميزان بين عرض المياه والطلب عليها في فلسطين مهمة صعبة. بالطبع الصعوبة 
كانت قائمة أيضاً أثناء البحث في الموارد المائية والطلب عليها في البلدان العربية 
الأخرى موضوع الدراسة نظراً لتباين المعطيات والتقديرات المتعلقة بهاء غير أن في 
فلسطين ثمة مصلحة إسرائيلية استراتيجية في التعتيم على .مواردها المآئية» 
وخصوصاً ما تسرقه من المياه العربية أو على استهلاكها الفعلي من المياه. لذلك هنا 
أرقا موف الستتعرض وجهات النظر المختلفة المتعلقة بالميزان المائي الإسرائيلٍ 
والفلسطيني بالطريقة نفسها المتبعة سابقاً. ْ 

الياحث غسان دمشقية يقدر إجمالي إيرادات #إسرائيل» من المياه بنحو ١16٠‏ 
مليون م" يؤمن نبر الأردن منها 1" بالمئة» والمصادر الجوفية 4 بالمئة» ونمر 
العوجا 14,5 بالمئة والتخزين السطحي والصرف الصحي يؤمنان نحو ٠١,5‏ بالمئة. 
في مقابل ذلك فإن الطلب على المياه بلغ حسب تقديراته في عام 14 ) 557 
50٠06‏ و١6٠5‏ مليون م"» تستهلك الزراعة منها نحو 0 بالمئةء والاستهلاك 
المنزلي والصناعي 5,7 بالمئة» ويضيع هدراً نحو 3,754 بالمئة'2. أي أن العجز في 
الميزان المائي الإسرائيلي يبلغ نحو 5٠١‏ مليون م". 

الباحثان سامر مخيمر وخالد حجازي قدرا إجمالي الموارد المائية في «إسرائيل؛ 


(9) غسان دمشقيةء أزمة المياه والصراع في المنطقة العربية (دمشق: دار الأهالي» [491١11])ء‏ 
ص "8# 44. 
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بحسب إحصاءات عام 1483 ب 1١45‏ مليون م"» في حين بلغ الطلب على المياه 
في العام نفسه نحو 19417 مليون م"» استهلكت الزراعة منها نحو 1,1" بالمئة» 
والصناعة 5,5 بالمئة» والأغراض المنزلية والبلدية 77,7 بالمئة. هذا يعني أن الميزان 
المائي الإسرائيلي قد حقق فائضاً يبلغ 140 مليون م”''". ومن اللافت للانتباه أن 
استهلاك اإسرائيل» من المياه بحسب البيانات التي يعرضها الباحثان مخيمر وحجازي 


يتناقص. فهو في عام ١14١‏ قد بلغ ١57١‏ مليون م“ أي بتراجع قدره 548,0 
دلق 


في المقابل بلغ الطلب على المياه» بحسب تقديراتهماء في عام ه8١‏ نحو 
مليون م"» أي أن الميزان المائي الفلسطيني قد حقق فائضاً يبلغ 591٠٠١‏ 
مليون م”"". لا شك في أن تقديرات الباحئين شوقي أسعد ونبيل روفائيل مبالغ 
5 00 
ا 

أما الباحث عبد اللطيف عبد الرازق عرعر فقّد قدر إيرادات فلسطين من 
المياه بنحو ٠١9١‏ مليون م" يتأمن منها "٠١٠‏ إلى "4٠‏ مليون م" من المياه 
السطحية و7705 إلى 7٠١١‏ ملايين م" من المصادر الجوفية”*'2. أما الطلب على المياه 
في الضفة الغربية وقطاع غزة فيقدره الباحث عرعر بنحو 54٠‏ مليون م" في عام 
14 »؛ تستهلك الزراعة منه نحو ١10‏ مليون م" والمنازل والبلديات تستهلك 
3 5 بيرزمياف 
نحو 40 مليون م 7 


)1١(‏ سامر مخيمر وخالد «حجازي» أزمة المياه فى المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة. سلسلة 
عالم المعرفة؛ 5١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب. 1443): ص 88 - 84. 

)١١(‏ سلوى محمد مرسيء «آفاق ومستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن وإسرائيل فى ضوء 
هياكل الموارد المناحة.؟ ورقة قدمت إلى: ندوة التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط. . الاحتمالات 
والتحديات» جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» أيار/ مايو 1444. ص .٠١‏ 

)١١(‏ شوقي أسعد ونبيل روفائيل» تنمية الموارد المائية في الوطن العربي وترشيد استخذاماتها (دمشق: 
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد). 1987). 

(1) المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة [أكساد]» «الاستراتيجية القومية فى 
مجال الموارد الماثية مع حلول القرن الواحد والعشرين»» أكساد/ دم/رت 84 (دمشق: 14835). 1 

)١4(‏ المركز العربي لدراسات المناطق الجاقة والأراضى القاحلة [أكساد]ء إدارة الدراسات المائية. «بنك 
معلومات الموارد المائية للوطن العربي»؟ أكساد/ دم/رت 1١١١‏ (دمشق: 1948). 

)١4(‏ عرعر»ء «استتخدام المياه للأغراض الزراعية في الوطن العري؟. 

( المصدر نفسه. 


ل لسرا 


إن تقديرات عرعر للموارد المائية في فلسطين غير دقيقة. فهي قليلة بالقياس 
إلى مختلف التقديرات التي تناولت الموضوع ذاتهء إلا إذا كان المقصود هو إيرادات 
الضفة الغربية وقطاع غزة» وفي هذه الحالة فهو يبالغ في تقديراته . 

وفي دراسة صادرة عن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي 
القاحلة تقدر احتياجات فلسطين المائية في عام 5٠٠١‏ بنحو 1737 مليون م0 
تستهلك الزراعة منها نحو "١١9‏ مليون م" والمنازل والبلديات تستهلك نحو ١77‏ 
مليون م”"'". لا يمكن الموافقة على هذه التقديرات فهي غير دقيقة ومبالغ فيها. 

بدورنا كنا قد قدرنا موارد «إسرائيل» من الياه المتاحة للاستثمار بحو 77948 
مليون م'» يؤمن نبر الأردن وروافده منها نحو 5؟ بالمئة» وتؤمن المجاري 
السطحية والينابيع الغربية نحو 5,؟١‏ بالمئة» والمصادر الجوفية تؤمن 7,9 بالمئة» 
ومن الصرف الصحي يتأمن نحو 1,1 بلمئة» والخزانات السطحية تؤمن نحو 7,6 
بالمئةء والباقي وهو بحدود "6١‏ مليون م" أي ما يعادل نحو 13,1 بالمئة تسرقه 
«إسرائيل» من مياه الضفة الغربية وقطاع غزة. 

أما الطلب على المياه فهو يحسب تقديراتئا بحدود 11٠6١‏ مليون م' تساهم 
الزراعة في تكوينه بنسبة 77 بالمئة» والأغراض المنزلية والبلدية بنحو 70,7 بالمئة» 
في حين تساهم الصناعة في تكوينه بنحو ٠١,5‏ بالمئة". بكلام آخر يسجل الميزان 
المائي الإسرائيلي في عام 75٠٠١‏ فائضاً يبلغ نحو 140 مليون م". 

بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة فإن إجمالي الإيرادات المائية المتاحة 
للاستعمال فيهاء بلغت في عام 114٠‏ نحو 7١5‏ مليون م" تؤمن المصادر 
السطحية منها نحو 05 مليون م" والمصادر الجوفية 5٠١‏ ملايين م" يضاف إليها 
نحو 00 مليون م" مياه مالحة. تزيد بعض المصادر في هذه المعطيات بحيث يصبح 
إجمالي الموارد المائية في الضفة والقطاع نحو 85١‏ مليون م"» تؤمن المصادر الجوفية 
منها ,١,5‏ بالمئة» والمصادر السطحية 5,4 بالمئةء ونبهر الأردن وروائده 157,6 
بالمئة""'؟. وهناك تقديرات أخرى تزيد فيها أو تنقص» لكنها تتفق جميعها على أن 
لإسرائيل» تسرق مياه الضفة الغربية وقطاع غزة'” '". 


(1) أكسادء «الاستراتيجية القومية في مجال الموارد المائية مع حلول القرن الواحد والعشرين». 

(18) عزيز الدويك» «البعد الديمغرافي لأزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة»؟ ورقة قدمت إلى: 
المؤتمر الهندسي الأول حول واقع المياه في الضفة الغربية» نقابة المهندسين» القدس» .1994١‏ 

(19) ظافر ين خضراءء معدء إسرائيل وحرب الياه القادمة» رأي جورج حبش وطلال ناجي 
(دمشى : دار كئعان للدراسات والنشر» 2)١998‏ ص 158. 

)١8(‏ أكسادء إدارة الدراسات المائية» #ينك معلومات الموارد المائية للوطن العربي؟. 
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أما الطلب على المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد بلغ في عام ١14٠‏ 
نحو 176 مليون م"» ويتوقع أن يصل في عام ٠٠٠١‏ إلى نحو 77٠١‏ مليون 
م”'". ومن اللافت للانتباه في تكوين الطلب الفلسطيني على المياه في الضفة 
الغربية وقطاع غزة أن مساهمة الزراعة في تكوينه تتغير ببطء» بل تراجعت في 
بعض السنين. فمثلاً في عام ١946‏ احتاجت الزراعة الفلسطينية إلى 194 مليون 
جاأناايي م330 يمد لاحت إل آدل من ذلك» أي نحو 157,5 مليون 
م'» وفي عام ٠٠٠١‏ يتوقع أن تحتاج ليس أكثر من ٠‏ مليون م +(5ن) :'السيت 
في ذلك هو أن الإسرائيليين يعيقون توسع الزراعة الفلسطينية ا وبالفعل 
فمن أصل نحو 7,/ا080 ألف هكتار تمثل مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة لا يزرع 
منها سوى 5" بالمئة» أما المساحة المروية فلا تزيد على 5 بالمئة» وهي أقل نسبة في 
العال””'. على العكس من تغير الطلب الزراعي على المياه يتغير الطلب في اللمنازل 
والبلديات بسرعة كبيرة نسبياً. فإذا كانت احتياجات المنازل في عام 2144٠‏ تبلغ 
نحو 14,5 مليون م' يتوقع أن تزيد في عام ٠٠٠١‏ على 157 مليون م". أما 
بالنسبة للطلب الصناعي على المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة فهو قليل لا يزيد 
على " ملايين م" في عام 144٠‏ ويتوقع أن يصل في عام ٠٠٠١‏ إلى 18,5 
مليون م" + باختضار إن اران الماني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزةق يبدو 
مستقراً وحفق فائضاًء إذا امدق لإسرائيل») عن سرقة المياه الفلسطينية » وهو أمر 

يصعب أن تمتنع عنه بسهولة وطيبة خاطر. 
رابعاً: الميزان المائى الأردن 

تبلغ إيرادات الأردن المائية نحو 11١‏ مليون م" يتأمن منها نحو 55 بالمئة 
من المصادر السطحية» و04 بالمئة من المصادر الجوفية» هذا ما توصلنا إليه في 
مبحث الموارد المائية في الأردن. غير أن العديد من المراجع يزيد فى تقديراتهاء» 
فهي بحسب أسعد وروفائيل قد بلغت نحو ١4٠‏ مليون م' في عام كلمةقل 
تؤمن المصادر السطحية منها نحو لمان مليون م" 0 وتؤمن المصادر |الحوفية 04 
مليون كه المعطيات نفسها يعرضها جان خوري وآخرون كن . أما الباحث 


201:0 ججاد إسحق ورباح عودةء «مشكلة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة»» ورقة قدمت إلى: 
مشكلة المياه في الشرق الأوسط. ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء ص 111. 

(؟؟) نبيل السمان» امشكلة المياه في سورياء؛ ورقة قدمت إإلى: المصدر نفسه »> جُ 2 ص 157 

(7؟) بن خضراء» معدء إسرائيل وحرب المياه القادمة. ص .١54‏ 

(5؟) أسعد وروفائيل٠‏ تنمية الموارد المائية فى الوطن العربي وترشيد استخداماتها. 

(15) جان خوريء واثق رسول آغا وعبد الله الدروبي» الموارد المائية في الوطن العربي وآفاقها - 
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عد الطاب عزعز ونه يفاره بتكو 101/5 مون نم في عام لا2149 منها 4٠١‏ 
مليون م" من الموارد السطحية» وه/ا؟ مليون م" من الموارد الحوة 0 وقد 
تتضمن المعطيات السابقة الموارد المطرية التى تقدر يحو دلق مليون م". 


في مواجهة ذلك و جلث أن الطلب عا 00 
المنزلية ب 7١,5‏ 5 والصناعة ب 0,1١4‏ 00 


وبحسب مصادر الفاو احتاج الأردن في عام 14417 إلى نحو 484 مليون م" 
من المياه» ذهب منها إلى الزراعة نحو ١‏ و5 بالمئة» وإل الغ راض النرلية والبلدية 
لا ؟ بالمئةء وإلى الصناعة 4" بالعة40©, 


وهناك مصادر أخرى تزيد في إجمالي الطلب على المياه في الأردن بحيث 
تصل إلى 191١‏ مليون م" في عام 27٠٠١‏ وسوف تحتاج الزراعة منها إلى ٠١44‏ 
مليون م" والأغراض المنزلية إلى 54" مليون م"؛ والصناعة إلى 8/ا مليون 
م””". وبحسب مصادر المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة» 
فإن الأردن سوف يحتاج في بداية القرن الحادي والعشرين إلى نحو مليون 
"» منها للزراعة 5٠‏ مليون م "» وللصناعة ٠١١‏ مليون م" ٠»‏ وللمنازل 769 
ليون 650056 ولا كك فى أن هله الات الع قيهاء حعرضا ما ان منها 
بحاجة الزراعة من المياه. 


وإذا كان الميزان المائي الأردني قد حقق فائضاً في عام 1194 يبلغ نحو ٠٠١‏ 
مليون م فمما لا شك فيه أنه سيواجه عجزاً دائماً منذ مطلع القرن الحادي 
والعشرين يحسب العديد من الدراسات التى أشرنا إليها . 


- المستقبلية (دمشق: المركز العربي لدراسات الخاطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)؛ 1987). 

(11) عرعرء «استخدام المياه للأغراض الزراعية في الوطن العربي». 

(10) ندوة مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربي؛ المركرٌ العري لدراسات المناطقء الجافة 
والأراضي القاحلة [أكساد]ء الصندوق العربي للإنماء الاتتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية» الكويت: 1945 ص ١ .8١‏ 1 

لقف .111-120 .وم ,كمسج انا #منععغ1 اعمط «مء!ة ع[ خط «مقنهوامم1 ,ذا 

(9؟) :65 21 ولمعوة أه كدمتندعنامسآ عط هه وساءءكلة جنامع0 أمعودظ عط أه م5عمتلعععمعط 
,1995 +عطم]ء0 2-5 بللتقصتستة ,مول102 ,ممنوع2 850114 عط مأ اأسمعتعع ممدكل8 ععند17ا لعادروء امآ 

15خ /18/185017 ,عاتملا باع[ رقصه2]120 لعالدنا فلا850 


(70) أكسادء «الاستراتيجية القومية في مجال الموارد المائية مع حلول القرن الواحد والعشرين». 
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إن استشراف آفاق المستقبل بالنسبة للأمن المائي الأردن» مثله مثل أي 
موضوع تمائل. تواجهه باستمرار صعوبات تقنية تتعلق بمدى دقة الفرضيات التي 
ينطلق منها ومدى دقة رصد تغيرها مع مرور الزمن. وتزداد الصعوبيات كثيراً 
عندما يتعلق الأمر بالمستقبل البعيد. لهذه الاعتبارات» نحن لا نميل إلى فكرة 
التخطيط للمدى البعيد جدأًء بما يتطلبه ذلك من تحكم بحركة المعطيات المتعلقة 
بالموضوع الذي يخطط لهء خصوصاً في موضوع المياه الذي تؤثر فيه عوامل طبيعية 
عديلة » لا يمكن رصدها والتحكم فيها بشكل مطلق. في ضوء هذه الاعتبارات 
نرى ضرورة وضع الفرضيات البعيدة المدى المتعلقة بموضوع المياه في إطار 
التنبؤات العلمية فحسب (انظر الجدول رقم 07-0 . 

الجدول رقم 087/0 
الميزان المائى الأردني: نظرة مستقبلية 


الطلب على المياه (مليار م"') 
في المنازل 
في الصناعة 
في الزراعة 


المصدر: المصدر نفسه» ص هلا. 

من الواضح أن اعتبار الإيرادات المائية الأردنية مقيدة بسقف لا يمكن تجاوزه 
يقود بشكل منطقي إلى الاستنتاجات التي توصل إليها الدكتور تيمر والباحث 
حجازي. في الواقع» إن إيرادات الأردن من المياه لا تقف عند سقف محدد 
وثابت» بل هي متغيرة. فكما لاحظنا في عام 4 كان الميزان المائى الأردنيٍ قد 
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سجل فائضاً يبلغ ٠٠١‏ مليون م”. وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما يمكن أن يؤمئه سد 
الوحدة على نهر اليرموك بعد إنجازه (نحو 5٠٠١‏ مليون م') والمشاريع الأخرى 
المزمع تنفيذها مستقبلاً ٠٠١(‏ مليون نم وكذلك توفر الإمكانيات الاقتصادية 
والفنية لعالحة الصرف الصحيء » واتغاذ إجراءات حاسمة على صعيد ترشيد 
استعمالات المياه وخصوصاً الحد من الهدرء فإن مستوى الأمن في الميزان المائي 
الأردني سوف يتحسن كثيراً. 


بقي أن نشير إلى أن استقرار الأمن المائى الأردني على المدى البعيد لا يمكن 
ضمانه إلا في إطار حل أشمل يطول المنطقة العربية في بلاد الشام والعراق» وربما 
في إطار إقليمي أوسع يشمل تركيا وإيران. غير أن ذلك يتطلب وضعاً إقليمياً 
جديداً يقوم على أساس التعاون والتكامل وليس على أساس الهيمنة والاستغلال 
كما تحاول تركيا والإسرائيل» باستمرار فرضه على المنطقة. 


خامساً: الميزان المائى العراقى 
هناك تقديرات مختلفة لإجمالي إيرادات العراق من المياه» تتفق جميعها على أن 
لدى العراق فائضاً مهماً من المياه» وتشذ عنها تقديرات الباحثين مخيمر وحجازي» 
فبحسب تقديراتهما يعاني الميزان المائي العراقي عجزاً مستمراً منذ عام ١14٠‏ (انظر 
الجدول رقم 0 -8). 


إن معطيات مخيمر غير دقيقة» فالموارد المائية العراقية أكبر من ذلك. فهى 
بحسب مصادر ندوة المياه التى انعقدت فين الكويت عام كمة١‏ تبلغ نحو 
١‏ مليار م'» تؤمن المصادر السطحية منها نحو ١‏ مليار م" والمصادر الجوفية 
مايار 0 وبحسب 00 عمود أبو زيد وكماك 0 سعد المتعلقة بتقويم 
مليار ا رقو تقزير الندمية في العالم (1141 1487) الصادر عن 
البنك الدولي والمعهد الدولي للمواردء يذكر أن الموارد المائية العراقية تبلغ نحو 


(1) ندوة مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربي» المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
والأراضي القاحلة [أكساد]؛ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية» الكويت» 1485. 

(7) محمود أبو زيد وكمال فريد سعدء «تقييم الأوضاع الحالية للموارد المائية بالوطن العربي»؟ ورقة 
قدمت إلى: مؤتمر وزراء المياه والري والزراعة العربء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي 
القاحلة.» دمشق» 1997» أكساد/ دم/ ت رن 
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٠‏ مليار م" منها نحو ملياري م" من المصادر الحوفية”"". 
الجدول رقم 0 -8) 
الميزان المائي العراقي : نظرة مستقبلية 


الطلب على المياه (مليار م؟) 
في الزراعة 
المنازل 


في الصناعة 


5217 1 
لامر -/ا/ارك -ل/الاره ١‏ 1444 


المصدر: المصدر نفسهء ص لالا. 


وتختلف التقديرات أيضاً بالنسبة لاستهلاك العراق من المياه» فبحسب 
الباحث رياض حامد الدباغ لا يستهلك العراق من موارده المائية أكثر من ١‏ 
بالمئة» يتوزع على الزراعة "١,6‏ مليار 0 وعلى الأغراض المنزلية والبلدية ١,86‏ 
ملازيم موعل الفناعة ا6رة ملاوع ' وتترقع البالحث أن يمل حم الطلب 
الكن: عل اناه( او فم ليد 
:1 مليار م" وللأغراض المنزلية ١,47“‏ مليار م" ؛ وللصناعة ١,5‏ مليار م". 


(*) انظر: البنك الدوليء تقرير عن التنمية في العالمء 14147 (واشنطن» دي سي: [البنك]» 
41» والمعهد الدولي للمواردء تقرير عن التنمية في العالم» 0 .)١1947(‏ انظر أيضاً: رياض حامد 
الدباغء «مشكلة المياه في العراق»» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسطء ج :١‏ دراسات 
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتباء ص 5؟57. 


ملكا 


عام 1 ”٠‏ فلا يتوقع أن يزيد الطلب الكلي على امياه في العراق على 75 مليار 
لام 7 ]6 يننا هم الزراعة فيه بنحو 54,7 مليار م" والمنازل 58ولا مليار 
م” والصناعة 1,4١‏ مليا ل 


ثمة تقديرات أخرى لحجم الطلب العراقي الكلي على المياه؛ قريبة من 
التقديرات السابقة الذكر. فبحسب بعض المصادر الأجنبية بلغ الطلب الكلي على 
المياه ه يد تالس تنيلك علياز م" + ساهمت الزواعة في. تكوينه 
بنجو حار ملبار:م" » وساهمت الصناعة بنحو 5١,؟‏ مليار م" »؛ والمنازل ينحو 
4 مليار م””". المعطيات ذاتها أوردتها منظمة الأغذية والزراعة الدولية"". 
بدوره جان مارغات قدر الطلب العراقي على امياه في عام 46 بئحو 11,6 
مليون م"» منه للزراعة 79,5 مليار م"» وللصناعة ١,75‏ مليار م" وللأغراض 
المنزلية /1/417ى٠‏ مليار م50©, 


ف اتتتزير :«الانتبرائينجية القوسية قن نال امرازه اللائيةة عرد :معطياكة حول 
حجم الطلب العراقي على الياه تبدو لنا مرتفعة. فبحسب التقرير المشار إليه بلغ 
الطلب العراقي عل الام في عام ١1186‏ نحو 04,1١‏ مليار م" » سامت الزراعة 
فيه بنحو 57,08 مليار م "2 والصناعة ١‏ مليار م". والمنازل ١,5‏ مليار م77" 


ومن خلال مقارنة الموارد الماتية العراقية مع الطلب الكلي على المياه يتبين لنا 
أن مستوى الأمن في الميزان المائي العراقي جيدء ويمكن أن يتحسن أكثر أيضاً في 
حال أدار العراة مواريه للائية بسورة افطل فلا تزال تستخدم في العراق على 
نطان راسم اللاري: التقليدية فى الري (الري بالخيرا ع :ذا زكرتي عل للك دن 
هدر للمياه. ومن غير المعقول أن يصل اللمقنن المائي الحقلي في العراق إلى أكثر من 


(75) انظر: الدباغ» المصدر نفسهء ص 777؛ علي الغالب عبد الخالق» الموارد المائية في العراق 
والاستراتيجية المستقبلية: الاسكوا؛ " (بيروت: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسياء 
2؛2 ونجلاء الحلبي» «الثروة المائية في العراق واستخداماتهاء» العلم والتكثولوجياء العددان ١9‏ - 18 
(موز/ يوليو )2)١1946‏ ص ١47‏ -1584. 
(ه ) لابه ومطءعووروط علاجه7! طقف ءا قط ج7016 ,.كلء ,دملتزآ ععاء8 قمة كتعوم]ا ععاءر] 
.(1994 ,مععمءء5 لعتامجة أه د«متوالاط ,ونويع اتدنا لمصداع نفلة عولمطصسدة) ممممومط 
(2 انظر: .103-60 .وح ,كمسجعال بذ رمتعم «وءلة عنلت صا دماعمعاء!1 ,مذ 
(1) جان مارغاتء (إدارة الموارد المائية فى الوطن العربي:» ورقة قدمت إلى: مؤتمر وزراء المياه 
والري والزراعة العرب» المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة؛ دمشق 1191» أكساد/ 
دمت و53 
() أكسادء «الاستراتيجية القومية في مجال الموارد المائية مع حلول القرن الواحد والعشرين؟. 


١ /لا1‎ 


٠‏ ألفام' للهكتار مع أن ظروف العراق ليست أقسى من ظروف مصر 
والسودان. 

إن استقرار الميزان المائي العراقي وتحقيق مستوى مرتفع من الأمن فيه؛ من 
منظور استراتيجي ١‏ يتطلب العمل على ثلاثة محاور: 

أولً: العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع تركيا وسوريا لاقتسام مياه خبري 
دجله والفرات والتعاون فى مجال إدارة الموارد المائية المشتركة . 

ثانياً: تنمية الموارد المائية الداخلية وخصوصاً أن قسماً مهماً من المياه 
السطحية العراقية يأتي من داخل العراق» من المناطق الشمالية الشرقية» حيث 
تسقط كميات مهمة من الأمطار تغذي الروافد الشرقية لنهر دجلة. 

ثالثاً: ترشيد استعمالات المياه واستخدام الطرق الحديثة في الري. 
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الفصل الثامن 


قضايا المياه المشتركة بين الدول العربية 
في بلاد الشام والعراق وتركيا ود«إسرائيل» 


مدخل 

إن عدم استقرار الجغرافيا السياسية في المنطقة والتوترات السياسية المستمرة» 
تكسب البحث في موضوع الأمن المائي العربي في بلاد الشام تعقيداً إضافياً. فلا 
يمكنء. هناء فصل موضوع المياه عن الصراعات السياسية الجارية نظراً للتداخل 
الكبير بين قوة الدول وازدهارها واستقرار أمنها المائي. فالأمن بالمعنى العام لأية 
دولة من دول المنطقة هو في أمنها الاقتصادي». وهذا يتوقف إلى حد كبير على 
الأمن الغذائي الذي بدوره لا يكون مستقراً إلا باستقرار الأمن المائي. لذلك لا 
يمكن النظر إلى موضوع المياه كمشكلة اقتصادية فنية بحتة في هذا الجزء من الوطن 
العربي» بل تتداخل فيه وتبرز من خلاله القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والرمزية المحلية والدولية. 


من حيث امبدأء الخلافات بين الدول العربية في بلاد الشام حول الموضوع 
المائى أمكن إيجاد تفاهم حولها بما يخدم مصالح جميع الأطراف. ويالفعل فقد 
77 امن لمكن حت !لات : : زفق 
وقعت سوريا والعراق اتفاقية لاقتسام مياه الفرات بينهما بتاريخ /١١/‏ 019449/5". 
كما وقعت سوريا والأردن اتفاقية جديدة لاستثمار ميأه حوض اليرموك في عمان 
في تاريخ 4/7/ 214417 علماً بأن البلدين كانا قد وقعا اتفاقية حول الموضوع 


)١(‏ #تصديق المحضر المشترك الذي وقعه رئيسا الوفدين السوري والعراقي في اللجتة الفتية للمياه 
الإقليمية يتاريخ /١١/‏ 219189/14؟ المرسوم التشريعي رقم " بتاريخ / 4/4 في: الجريدة الرسمية 
(دمشق) ٠١(‏ نيسان/ ابريل .)199٠‏ 


الما 


نفسه في دمشق بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 2571407 واتفقت سوريا ولبنان أيضاً 
حول استثمار مياه نبر العاصي وتمت المصادقة على الاتفاقية الخاصة بذلك في عام 
:4 وشكلت لجنة فئية لمتابعة تنفيد الاتفاق. غير ان الموقف الإسرائيل من 
موضوع الياه العربية مختلف تماماًء «فإسرائيل» تنهب المياه العربية وتحاول من خلال 
محادثات «السلام» إضفاء الصفة القانونية على ذلك. في الواقع إن الأطماع 
الصهيونية في المياه العربية والسورية واللبنانية والفلسطينية والأردنية واضحة 
ومستمرة منذ إنشاء الكيان الصهيوني فى فلسطين. فثمة اتماق عام بين القادة 
الإسرائيليين» السياسيين منهم والفنيين» حول ضرورة تأمين «إسرائيل» بامياه من 
المصادر المائية العربية”". 


وبالفعل كان رواد المشروع الصهيوني متيقظين منذ البداية إلى أهمية المياه 
بالنسبة إلى نجاح مشروعهم الاستيطاني في فلسطين واستمراره» بل يمكن يلا 
تبويل تفسير شعارهم المعروف «حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل» تفسيراً 
مائياً؛ بمعنى أن البعد المائي كان حاضراً في تكوين الأبعاد الجغرافية للمشروع. 
باعتباره البعد الذي يتوقف نجاح المشروع واستمراره وازدهاره عليه. لقد كان 
موضوع المياه الحاضر الدائم في نشاطات زعماء الحركة الصهيونية الدولية ويشكل 
خاص مع الدول التي كانت في موقع التقرير لمصير المنطقة أنئذٍ وهما بريطانيا 
وفرنسا. ففي رسالة حاييم وايزمن التي وجهها باسم الحركة الصهيونية إلى لويد 
جورجء رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الحين بتاريخ 1419/1١/54‏ لعرضها على 
مؤتمر الصلح المنعقد في باريس» كان موضوع المياه هو الموضوع الأول فيها. 
ولأعمية هذه الرسالة بالنسبة إلى موضوعنا ننشر هنا جزءاً منهاء وهو الجزء المتعلق 
بالمياه . 


(إلى دولة الرئيس لويد جورج. س . 1 6 ن. 


سيدي : 


في اللحظة التي توشك أن تشترك فيها مع زملائك في المفاوضات النهائية 
التي سيتوقف عليها مصير فلسطين» تود المنظمة الصهيونية أن تتوجه إليك في 


(؟) سورياء وزارة الري» إدارة المياه الدولية» اتفاقية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة 
الأردنية الهاشمية من أجل استثمار مياه نهر اليرموك؛؟ وقعت في عمان بتاريخ 4/5/ 1941. 

(1) صامد الاقتصاديء السنة 14» العدد 88 (نيسان/ ابريل - حزيران/ يوئيو 1447)»: ص ١لا‏ 
ا 


را 


موضوع يسبب لها أعمق القلقء ألا وهو مسألة حدود فلسطين الشمالية. لقد 
وضعت المنظمة الصهيونية منذ البداية» الحد الأدنى من المطالب الأساسية لتحقيل 
الوطن القومي اليهودي» ولا داعى للقول ان الصهيونيين لن يقبلوا تحت أية 
ظروف خط سايكس - بيكو كأساس للتفاوضء إنه لا يقسم فلسطين التازئفية 
ويقطع نبع الحياة الذي يزود الليطاني والأردن فحسبء. بل يفصل أكثر من ذلك 
بكثير [...1. إن مقتضيات الحياة العصرية تتطلب بإلحاح ما ندعيه من حقوق في 
الشمال. إن مستقبل فلسطين الاقتصادي كله يعتمد على مواردها المائية والقوة 
الكهربائية» وتستمد موارد المياه بصورة رئيسية من منحدرات جبل حرمون ومن 
منابع نهر الأردن والليطاني [.. .] ونوجز في ما يلي أسس توصياتنا: 


في ما يتعلق بحد فلسطين الشمالي (نذكر هنا ما يتعلق بموضوع الياه): 
١‏ - سوف تستمد ثروة فلسطين في المستقبل» بالدرجة الأولى» من تريتها 
ومناخها الملائمين لزراعة الفواكه والمحاصيل الأخرى الثميئة» ولكن هذه المحاصيل 


تتطلب من الماء أكثر ما هو متوفر من المدخر الطبيعي» لذلك كان العائق الثاني 
لفلسطين هو عدم كفاية ما يسقط من أمطار. 


؟ ‏ للتعويض عن هذين العائقين زودت الطبيعة فلسطين بما يلٍ: 
أ المياه فى الأردن. 
ب شلالاات المياه لتوليد الكهرياء . 


ت ‏ مياه جوفية لا يمكن استغلالها إلا بواسطة النفط أو الفحم 
الحجري . 


ث - مياه الليطاني للري المباشر أو لتمويل الأردن. 
ج - وسائل للتخزين في وادي الليطاني. 


لا قيمة لكل من (ت) و(ث) و(ج) للمنطقة التي تقع شمال الحدود 
المقترحة» ويمكن استعمالها فقط بصورة مفيدة في المنطقة التي تقع إلى الجنوب. 
 :‏ لهذه الأسباب نرى أن تضم حدود فلسطين الشمالية الليطاني إلى مسافة 
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6 ميلاً فوق المنحنى وخفيرت جبل حرمون الجنوبية لضمان السيطرة على منابع 
الأردن وإتاحة تحرير المنطقة»””'. 

لقد تكررت المواقف الصهيونية من موضوع المياه لاحقاً. ففي عام ١97٠١‏ 
وجه بن غوريون رسالة باسم اتحاد العمال الصهيوني إلى حزب العمال البريطاني 
طالباً فيها ضرورة بقاء مصادر المياه ضمن حدود «إسرائيل» المزمع إنشاؤها: «إن 
أهار أرض إسرائيل هي الأردن والليطاني واليرموك والبلاد بحاجة إلى هذه 
المياه»””2. فى هذا السياق أيضاً جاء إصرار الحركة الصهيونية فى قرار اتخذته فى 
عام ١‏ على ضرورة أن تشمل حدود #إسرائيل» جميع مصادر المياه المحيطة بها: 
اليصر سكان فلسطين بالإجماع على أن تشمل الحدود الشمالية القسم الأسفل من 
الليطاني وكل منطقة وادي الأردن وروافده ومجاريه»""2. واعتبر هرتزل «أن 
المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة القديمة هم مهندسو الماء؛ فعليهم يعتمد كل 


5 زفف3 
ىع . 


ومع أن الظروف السياسية التي رافقت مراحل تحقيق المشروع الصهيوني ل 
تكن ملائمة لتحقيرٌ جميع الأطماع الصهيونية المائية» إلا أن ذلك لا يعني أبداً 
التخلي عنها بعد قيام «إسرائيل»» بل على العكس غاما» كلما انيت فرضنة مؤاقة 
تستغلها «إسرائيل» لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أطماعها من الياه العربية» لذلك 
وبعد عدوان حزيران/ يونيو 1477 واحتلال «إسرائيل» لأغلب منابع المياه المحيطة 
بها أو بمجاريها في سوريا ولبنان والضفة الغربية» تحولت قضية المياه إلى أحد 
العناصر المهمة في طروحات «إسرائيل» حول مفهومها للأمن في عمليات التسوية 
السياسية الجارية. ومما يزيد في حساسية الموضوع المائي كون جميع الأطراف المعنية 
تقف على أبواب مرحلة من المتوقع أن تلعب فيها المياه الدور المهم في تحديد 3 
التفاعلات السياسية في المستقبل. لقد صعدت سنوات الحفاف التي مرت بها 
المنطقة وشملت جميع البلدان العربية» من درجة ة الاهتمام بالملوضوع المائي » إلى 
درجة أن العديد ممن كتب حوله وجد فيه باعثاً على الاضطراب وريما على 
الحروب. وكان أول من التقط خطورة المسألة المائية على أوضاع المنطقة 


(؛) انظر: المصدر نفسهء ص 379 87؛ الأرض (مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء دمشق) 5١(‏ 
حزيران/ يونيو »)١9486‏ وفلسطين. العدد /ا١ 0١9319‏ 

(5) الأرض (١؟‏ حزيران/ يونيو »)١9485‏ وفلسطين, العدد /ا١‏ (/1911). 

(1) الأرض ١١(‏ حزيران/ يونيو :»)١9446‏ وفلسطين, العدد ١/‏ (/ا191). 

() غسان دمشقية» أزّمة المياه والصراع في المنطقة العربية (دمشق: دار الأهاليء [2)]1447 
ص 498. 
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الأمريكيون. فها هو مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هارولد سوندرز 
يكتب قائلاً: «ينبغي أن تقال كلمة واحدة حول مصدر آخر غير النفط. هو ندرة 
المياه [..]ء إن المياه مورد نادر فى الشرق الأوسط [. .] ومن المحتمل أن يكون 
للطلب المتصاعد على مصدر مائي محدودء وهو حيوي أكثر من النفطء أهمية بعيدة 
الأثر كسبب للصراع وكحتمية للتعاون معا»”*'. وتحدث الكاتب الأمريكي جون 
كيلي عن حرب الياه في المنطقة قائلاً: «إن الماء ليس ضرورياً للحياة... بل هو 
الحياة نفسها. . . تبرز هذه الملاحظة أمراً أساسياً فى سياسات الشرق الأوسطء 
وهي أنه في الحقيقة بعد نضوب النفطء من المحتمل أن يسبب الماء الحرب. وان 
مياه الليطاني والأردن واليرموك كانت سبياً في حرب عام 01971 

وفي الندوة الدولية التي عقدت في عام 1485» في عمان حول «إسرائيل 
والمياه العربية» قدم الباحث الأمريكي توماس ستوفر مداخلة بعنوان «المياه: غنائم 
حرب». قال فيها «إن أطماع إسرائيل في المياه العربية هي جزء من مفهوم إسرائيلٍ 
متكامل لسياسة الموارد التى تشمل النفط والمعادن والسباق التجاري والحصول على 
اليد العاملة الرخيصة والموارد الاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى المياه» وإن تخلت 
إسرائيل عن الأرض التي احتلتها في عام 1951 يعني ذلك تخليها عن غنائم 
حرب». ويضيف الباحث الأمريكي المأكور: «لقد استنفدت إسرائيل مصادرها 
المائية فمدت بصرها إلى الليطاني. . . فمن خلال استغلال مياه الضفة الغربية وقطاع 
غزة وهضبة الجولان وفرت إسرائيل سنوياً ملياري دولار ثمناً للمياه»””"". 


المجاورة الا د إل الاستغراب. تساك زأى الكاتب الإسرائيلٍ آمون ان 
فإن «قيام المنازعات على المياه ليس أمراً نادراً في 0 1". وبالفعل فقد شنت 


«إسرائيل» سلسلة من الاعتداءات على سوريا رداً عل لى مشروع تحويل روافقد نهر 
الأردن في عام 64 » بل هدد ليفي أشكولٍ لبئان بفقدان استقلاله في حال 
شارك في مشاريع تحويل المياه'”''. ونذكر جيداً كيف أقامت «إسرائيل» الدنيا ولم 


(8) القيس (الكويت)؛ 19489/8/51. 

(9) حمد سعيد الموعد»؛ حرب المياه ف في الشرق الأوسطء الثقافة للجميع؛ (دمشق: دار كتعان 
للدراسات والنشرء [؟1940١1]):‏ ص 1 

.19442/8/14 انظر نص المداخلة المنشور في: الشرق الأوسط (لندن)»‎ )٠١( 

.1١9!8/11١7/578 داأفارء»‎ )١١( 

() عبد الله مرسي العقالي» المياه العربية بين يوادر العجر ومخاطر التبعية: دراسة وتوثيق (القاهرة: 
مركز الحضارة العربية للإعلام والتشرء 14843): ص .٠١6‏ 
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تقعدها عندما اتفقت سوريا والأردن في عام 11417 على إنشاء سد الوحدة على نهر 
اليرموك لتخزين 71٠١‏ مليون م'» يستفيد منها بشكل رئيسي الأردن مقابل أن 
تستفيد سوريا من الطاقة الكهربائية» بل طالبت بنصيب من مياه السد في حال 
إنشائه. باختصار فإن الأطماع الإسرائيلية في امياه العربية ليست خافية على أحد 

وكان موضوع المياه حاضراً في جميع الحروب العدوانية التي شنتها «إسرائيل» عا 

الدول العربية. ومما يؤكد جدية المواقف الإسرائيلية من موضوع المياه العربية؛ ما 
صرح به إسحق شامير في آذار/ مارس عام 2.1941 بأنه على استعداد لتوقيع 
معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل وقبول التفتيش على المنشات النووية الإسرائيلية 
مقابل اشتراك «إسرائيل» في اتفاقيات لإعادة توزيع المياه في المنطقة”"'". ويؤكد 
ذلك أيضاً قول ليفي أشكول رداً على قرار الجامعة العربية القاضي بتحويل مياه 
الجولان ولبنان التي ترفد نهر الأردن إلى قناة اليرموك إن هذا التحويل سبب مبرر 
للحرب... (وإن).. . المياه مثل الدماء في عروقنا»” ا صرح شمعون 
بيريس في مقابلة له مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية» أن سوريا وإسرائيل كانتا قد 
اقتربتا من التفاهم حول اتفاقية للبادم هيا في عام .١5‏ وبقيت نقطتان 
رئيسيتان بلا حل هما مسألة المياه ومسألة الترتيبات الأمنية230. 


إن الوضع المنذر بالحرب في الشرق الأوسط بسبب المياه دفع صناع السياسة 
الأمريكية إلى تشكيل فريق عمل من البحاثة» كلف بدراسة المسألة المائية من جميع 
جوانبهاء وبدأ الفريق عمله في أواسط الثمانينيات» وانتهى إلى مجموعة من 
الدراسات أرسلت إلى وزارة الخارجية الأمريكية وإلى البيت الأبيض للاستفادة منها 
في رسم السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط» عندما تحتل قضية المياه موقعاً 
حاسماً في رسم سياسات المنطقة وربما خريطتها. ولقد صدرت هذه المجموعة من 
الدراسات في كتاب أشرفت على تحريره الخبيرة الأمريكية في مركز الدراسات 
الأستراتيحية جويسن 3 


وفى الوقت ذاته تقريباً صدرت دراسة عن مركز الدراسات الاستراتيجية فى 
لندن جاء فيها: «إن الشرق الأوسط يقف على حافة أزمة كبرى أخرى هى أزمة 


(17) انظر: أكتوير (مصر) (77 حزيران/ يونيو :)1١94١‏ ص 18ء والمصدر نفسهء ص .5١‏ 

220 العقالي المصدر نفسهء» ص 45. 

)020( الأحرام» 1 . 

(11) انظر: جويس ستار ودائييل ستول محرران» سياسات الندرة: المياه في الشرق الأوسطء ترجمة 
أحمد خضر (الكويت: منشورات مؤسسة الشراع العربيء 01998). 
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الموارد الطبيعيةء فقبل أن يحل القرن الحادي والعشرين يمكن للصراع حول الموارد 
المائية المحدودة والمهددة أن يمزق الروابط الهشة القائمة فعلا بين دول المنطقة وأن 
يؤدي إلى اضطراب لم يسيق له مثيل فى هذه المنطقة»"". 


وفي تمرير صادر عن المركز نفسه في عام 8 جاء فيه: اسيشهد الشرق 
الأوسط في غضون السنوات العشر القادمة حرياً للسيطرة على مصادر 
ايلا 
المياه. . .4 


وإذا تجاوزنا الطابع التهويلٍ للدراسات التي اقتطفنا منها الشواهد السابقة 
الذكرء وهي تبويلات يمكن ملاحظتها في جميع الدراسات التي عالجت موضوع 
المياه د فى الشرق الأوسط. فإن موضوع المياه في المنطقة» حقيقة» ينذر بانتقاله من 
المجال الاقتصادي والقاتوني والديلوماسي إل الجال العسكري. وقد شكلت 
المواتف الإسرائيلية من المياه العربية المؤشر الأكثر خطورة على ذلك» فلم تغب المياه 
أبدأء كعنصر أساسي في السياسات الإسرائيلية وأحد أسباب حرويها العدوانية» 
عن نطاق الاستهدافات الصهيونية تجاه العرب وثرواهم. وما يجري في الوقت 
الراهن من محاولات إسرائيلية لفرض الإرادة على سوريا ولبنان وفلسطين» في 
موضوع اللمياه؛ كما فرضتها للأسف على الأردن» ليست سوى استمرار لسياسة 
مقرة منذ زمن طويل. 

من الجهة الأخرى» كان بعض العرب يتعامل باستخفاف شديد مع الموضوع 
المائى متجاهلاً (أو جاهلاً) مدى الأضرار التى سوف تلحق به من جراء حرمانه 
من أهم عوامل التئمية الزراعية» ومن أحد عوامل القوة السياسية المتمثل في المياه. 
وعندما قرر العرب اتخاذ موقف جدي في مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في 
القاهرة سنة ١474‏ بصدد تحويل روافد مجرى نهر الأردن؛ لم يكن إصرارهم على 
تنفيذ المشروع بمستوى جديته وخطورته» ما أتاح امزال من حتل ع مو 
من الاعتداءات العسكرية على منشآت المشروع أن تحول دون تنفيذه'؟' 


إن المنطق الإسرائيل تجاه جميع القضايا التي كان يواجههاء يقوم على مبدأ أن 
الحق هو ما تحققه القوة وني مروعتنا المنطق فإن «إسرائيل» لا تعير أية أهمية 
للقواعد القانونية الدولية إلا بقدر ما تخدم مصالحهاء ولا يشذ عن ذلكء. الموقف 


إف4 الموعد» حرب المياه في الشرق الأوسط. ص 1١‏ 
)١14(‏ الشرق الأوسط. 1985/8/19. 
[لدلفق الموعدء المصدر نفسه » ص /13 -15. 


حارفا 


من موضوع المياه. فمن المعروف أن هناك عدداً من الاتفاقيات التي أبرمت بين 
الدول العربية المعنية» أو سلطات الانتداب منذ أوائل هذا القرن حول موضوع 
المياه ترفض «إسرائيل» الاعتراف بهاء بل ترفض اعتمادها من ضمن الأسس التى 
تناقش في ضوئها مسألة المياه في سياق مفاوضات «السلام» الجارية في الوقت 
الراهن. من هذه الاتفاقيات نذكر ما يلٍ: 

أ معاهدة عام ١47١‏ بين فرنسا وبريطانيا التي تنص في المادة الثامنة منها 
على أنه خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاقية يقوم فريق من التقنيين تنتدبهم حكومتا 
سوريا وفلسطين لتدقيق مياه الأردن واليرموك وروافدهماء وتقدير كمية المياه اللازمة 
لري الأراضي وتوليد الكهرباء بعد أن تكون الأراضي الزراعية في سوريا ولبنان 
قد تم ارتواؤها بالكامل. في ضوء هذا التدقيق تصدر الحكومة الفرنسية تعليماتها 
لاستعمال الفائض من المياه لمصلحة فلسطين. 

ب معاهدة عام 1477 التي اعترفت بحق حكومة فلسطين أو من تنتدهم 
للقيام بمشاريع لرفع منسوب مياه الحولة أو طبريا شريطة دفع تعويضات عادلة 
لأصحاب الأراضى المتضررةء أكدت الادة الرابعة منها «ان الحقوق المكتسبة لسكان 
سوريا ولبنان في مياه الأردن تبقى محفوظة». 
لحساب سوريا ولبئان وفلسطين» وقد جاء فئن المادة التاسعة منها «إن كل الحقوق 
والعادات التى كرستها النصوص والعادات المحلية فى استعمال مياه الأنبار 
والقئنوات والبحيرات للري» تبقى سارية المفعول ضمن الشروط الحاضرة»””". 
لكن «إسرائيل» كعادتها في كل ما لا يتفق مع مصا حهاء ترفضهء ولا تعترف به. 
وكما قال أبا إيبان فإن هذه الاتفاقيات غير ملزمة لإسرائيل0"©. 

وبعد كان من الطبيعي والمنطقي أن نسلط الضوء على الجانب الإشكالي 
والصراعي في قضية الأمن المائي العربي في بلاد الشامء كأحد مظاهر الصراع 
الدائم والمستمر مع الوجود الصهيوني في فلسطين الذي لن يتوقف أيدا إلى أن 
ومصالح شعبها في الوحدة والحرية والتقدم. 

إن عملية التسوية الجارية التي كان قد بدأها الرئيس المصري أنور السادات 


لبقف المصدر نقسة ؟ ص الك 5 
)1١(‏ القدس (فلسطين)ء 1984/5/8. 


الا 


بعد الحرب العربية الأول في العصر الراهن عام 14177. ليست سوى انتقال من 
شكل للصراع إلى شكل آخر لهء وليست إنباء له بالمعنى التارتفي . فإذا كان العرب 
يعيشون أزمة تطورية» فإن «إسرائيل» تعيش أزمة بنيوية. العرب موجودون منذ 
فجر التاريخ على أرضهم. أما الصهيونية المعاصرة فإنها مظهر من مظاهر الاستعمار 
الغربي على أرضنا. قد تستطيع «إسرائيل» الاستمرار في الوجود عشرات السئين» 
بل مئات السنين طالما لا تزال العوامل والظروف التى مكنتها من الوجود قائمة» 
وبشكل خاص تمزق العرب وضعفهم. إلا أنها لن تستطيع الاستمرار بصورة 
دائمة. بصفتها وجوداً استعمارياً متفارقاً مع وجود العرب ومصالحهم. ومن يقرأ 
التاريخ جيداً وبانتباه؛ يعرف أن الأرض العربية مليئة بمقابر الغزاة الذين كانوا في 
حينله من أشد العتاة. 


الجديد القديم في موضوع الأمن المائي العربي في بلاد الشام والعراق» 
المواقف التركية التي برزت بوضوح منذ أواسط الستينيات» تجاه مياه الفرات 
ودجلة» وترافقت مع طموح تركيا للعب دور إقليمي في الشرق الأوسط والخروج 
من أزماتها الداخلية. فالمياه في يد تركيا «سلاح سياسي للضغط على سوريا 
زالغراق ا مواقف مناوئة للأكراة لي تركيا [. 3 وللعب دور إقليمي في 
منطقة الشرق الأوسطء التي تريد أن تحولها إلى سوق لصادراتها الزراعية» . 
وتستغل تركيا قوتها العسكرية ودعم الدول الأطلسية لهاء وكذلك الضعف العربي 
العام» والخلافات السورية ‏ العراقية المؤسفة» بالإضافة إلى ضعف العراق من جراء 
حرب الخليج الثانية» لتتهرب من إبرام أي اتفاق لاقتسام مياه الفرات ودجلة بين 
الدول الثلاث المشاطئة لهماء سوريا والعراق وتركياء بل ترفض الاعتراف بالطابع 
الدولي للنهرين. فبحسب زعم وزير الدولة التركي» كمرات اتبان. فإن نري دجلة 
والفرات ليسا نبرين دوليين» وبالتالي فلا داعي لإبرام اتفاقية لاقتسام مياههما مع 
الآخرين ويكفي إبرام «اتفاقية صداقة»”"". 

إن امتتاع تركيا عن إخضاع النهرين للمنطق القانوني الدولي يراد منه «التحكم 
بإمدادات المياه» إلى الدول العربية على المدى البعيد”*'“. في هذا السياق والمعنى جاء 
تصريح سليمان ديميريل» رئيس تركيا السابق» في ١‏ أيار/ مايو عام 1494٠‏ بأن 


(0١؟)‏ انظر: الموعدء المصدر نقسهء ص. 17» والعقالي» المياه العربية بين بوادر العجز وتخاطر 
التبعية: دراسة وتوثيق» ص .١٠١8‏ 

(10) العقالي» المصدر نفسهء ص .1١9‏ 

(15) الموعد. المصدر نفسهء ص ؟47. 
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«لتركيا السيادة على مواردها المائية ولا ينبغى أن تخلق السدود التي نبنيها على 
الفرات ودجلة أي مشكلة دولية» ويجب أن يدرك الجميع أنه لا خبر الفرات ولا 
بر دجلة من الأنهار الدولية» فهما من الأنبار التركية حتى النقطة التي يغادران 
فيها الإقليم التركي» فالنهر لا يمكن اعتباره نهراً دولياً (على حد زعم ديميريل) إلا 
إذا كان يشكل الحدود بين دولتين أو أكثرء ولكل دولة الحق الطبيعي في استغلال 
مواردها كما تشاء””"'. ومن الواضح أن المواقف التركية هذه تخالف القواعد 
القانونية الدولية ذات الاختصاصء ولا تخدم متطلبات حسن الجوار والتعاون 
الإقليسش الشفرلكة: 


أولاً: قضايا المياه بين الدول العربية 
إن قضايا المياه بين الدول العربية في بلاد الشام والعراق هي من الناحية 
الواقعية قضايا مياه بين سوريا وكل من الأردن ولبنان والعراق. ومع أن الخلافات 
بين الدول العربية يمكن» في نباية المطاف». إيجاد تفاهم بشأنها بما يخدم المصالح 
القومية العلياء ومصالح الدول المعنية» إلا أن هذه ال «في نهاية المطاف» قد تكون 
مكلفة» وهذا ما حصل بالضبط بالنسبة لقضايا المياه بين سوريا والعراق» التي نود 
البدء بها نظراً إلى أنبا الأكثر إشكالاً ولها تاريخ. من المعروف أن المفاوضات 
السورية ‏ العراقية؛ بشأن اقتسام مياه نهر الفرات لم تكن سهلة» بل وصلت في 
مرحلة من مراحلها إلى درجة عالية من التأزم. فمنذ عام ١157‏ واللقاءات بين 
المعنيين بالشأن المائي من البلدين مستمرة تعقد بالتناوب في كل منهماء يتبادلون 

خلالها المعلومات ويناقشون المقترحات المتعلقة باقتسام مياه النهر. 


لقد انطلق الموقف العراقى دائماً من مبدأ الحقوق المكتسبة تاريخياء وطالب 
بحصة من مياه الفرات تصل إلى ١8‏ مليار م"» وهذا ما لم تقبل به سورياء فهي 
الأخرى لها حقوق لا تقل أهمية ومشروعية من منظار التاريخ والقانون الدولي عن 
حقوق العراق. ولقد كان الموقف العراقي هذا سبباً في إخفاق لقاء بغداد عام 
7 ولقاء عام 19571. غير أنه في اللقاء الأخير تم الاتفاق على إجراءات 
وقواعد لتحديد احتياجات البلدين من مياه الفرات ودجلة. لكن الجهود التى بذلت 
لاحقاً لتنفيذ هذه القواعد والإجراءات لم تُفض إلى أية نتيجة. وعندما اقترحت 


144٠/0/7 القبسء‎ )10( 


سوريا تخصيص العراق بما نسبته 27 يالمئة من إيرادات نهر الفرات عند الحدود 
السورية ‏ التركية» رفض العراق ذلك. وقدم اقتراحاً مضاداً بناه على قاعدة اقتسام 
مياه استناداً إلى احتياجات المشاريع القائمة وما يزيد على ذلك من إيرادات النهر 
المائية يجري اقتسامه مناصفةء لكن هذا الطرح لم يكن مقبولاً لدى سورياء يسبب 
أن العراق لا يزال يستخدم الطرق التقليدية في الري» ومبدر كمية كبيرة من المياه. 


فى الجولات التفاوضية اللاحقة بين سوريا والعراق استمر الطرح السوري 
كسمن العراق: قا رع م بالمئة من إيرادات الفرات المائية مقدرة عند الحدود 
السورية ‏ التركية» واستمر العراق بالمطالية بحصة تصل إل /1 بلمئة منهاء لذلك 
كان مصير جميع اللقاءات بين مسؤولي البلدين المعنيين الإخفاق. أمام هذا الوضع 
كان لا بد من إبداء المرونة في مواقف كلا الطرفين حفاظاً على مصالحهما كبلدين 
عربيين شقيقين. . وبالفعل فقد تراجع العراق عن موقفه السابق وطالب بحصة تبلغ 
48 بالمئة من إيرادات النهر»ء قابله موقفف سوريى جديد برفع حصة العراق إلى 
5 بالمثة» ومع ذلك لم يتوصل البلدان إلى اتفاق. وفي الجولة التاسعة التي 
انعقدت في دمشق عام ا/ا1 طالب العراق بنحو ١١‏ مليار م" من مياه الفرات 
كحق مكتسبء على أن يقتسم الباقي من إيرادات النهر بعد خصم الكميات التي 
تتبخر من بحيرة الأسد وبحيرة الحبانية بنسبة 57 بالمئة للعراق و08 بالمئة لسورياء 
غير أن سوريا لم توافق على طروحات العراق'"". 


وتوترت العلاقات بين البلدين ركادت تعبل إلى جد الموج العسكرية في 
أواسط عام ملاول, يدها طالت االعراف ريز م " في الثانية في الشتاء 
بينما عرضت سوريا تمرير ام" بالثانية . وس ب ير 
العربية وتوسط العربية السعودية» حيث أطلقت سوريا عندئل للم 0 ' في الثانية» 
كإجراء مؤقت أملته ظروف ملء سد ال حبانية في العراق وسد الثورة في سوريا. 
وكان لا بد من أن تتواصل اللقاءات والمحادثات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق 
يضمن حقوق كل متهما.ء والتمرغ لمواجهة المطالب التركية » غير القانونية» وغير 
العادلة. في مياه مرق ي الفرات ودجلة. وبالعخل ونتيجه ة اللقاءعات العديدة التي 
عقدت في الناييات © التوصل أخيراً إل اتفاق بين البلدين لاقتسام مياه 
الفرات. وقد جاء ذف في الفقرة الأول منه اتكون حصة العراق الممررة له على الحدود 


(11) نبيل السمان» #مشكلة المياه في سورياء» ورقة قدمت إل: مشكلة المياه ف فى الشرق الأوسط. 
'ج بعرو مركز ا الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» )ء جّ ١‏ : دراسات قطرية حول 


خرن 


السورية العراقية بنسبة إجمالية سنوية ثابتة (سنة مائية) قدرها 08 بالمئة من مياه النهر 
الممزروة لتسوريا عزن" الحدوة البدورية القنكلة ..وتكرن عفة سور يا فين هاه الخور 
الكمية :الباقة ومتدارها 21117 من المياه المززة عمد القدؤة:النسورية التركية»: 


ونصت الفقرة الثانية منه على تشكيل «لجنة مشتركة بين القطرين لوضع جميع 
التفاصيل الفنية والإدارية وغيرها لتنفيذها على أفضل وجه ممكن بما يحقق 
ملييا )لو 

ومما لا شك فيه أن تركيا كانت المستفيد الأكبر من الخلافات السورية ‏ 
العراقية المؤسفة» فطورت مشاريع شرق الأناضول المعروفة اختصاراً بالغاب 
(685).؛ التى سوف تلحق ضرراً كبيراً بسوريا والعراق» لا يمكن القبول به أو 
السكوت 0 

من جهة أخرى لا تثير قضايا المياه بين سوريا والأردن» وبين سوريا ولبنان 
أية مشكلة جدية» بل تم إيجاد حلول لهاء بروح الأخوة» حفاظاً على المصالح 
المشتركة. فلقد وقعت سوريا والأردن اتفاقية لاستثمار مياه نهر اليرموك. وتتألف 
الاتفاقية من خمس عشرة مادة» تتعلق بإنشاء سد وخزان الوحدة» من أجل إنتاج 
الطاقة الكهربائية وإرواء الأراضي الأردنية والاستعمالات الأخرى في المشاريع 
الأردنية» وكذلك لإرواء الأراضي السورية المحاذية لمجرى النهرء حتى منسوب 
مائتي مثر فوق سطح البحر. كما نصت الاتفاقية على إنشاء محطة لتوليد الطاقة 
الكهربائية . 

وقد تعهد الأردن بموجب المادة السادسة من الاتفاقية بتحمل نفقات تصميم 
وإنشاء السد لتخزين المياه المارة فى نهر اليرموك بعد تأمين المياه لملء خزانات 
السبدوة السورية:: واحتفظت بحوزيا يموحت الاذة البتايعة من الاعفافية يق 
التصرف بمياه جميع الينابيع التي تتفجر في أراضيها في حوض اليرموك وروافده؛ 
باستثناء المياه التى تتفجر ما قبل السد تحت المنسوب مائتين وحمسين متراء وتحتفظ 
بحق الانتفاع بالمياه التي ترد النهر وروافده في ما بعد السد لإرواء الأراضي 
المحاذية لمجرى النهر. مقايل ذلك يحق للأردن أن يتصرف بالياه المنبثقة من الخزان 
ومركز توليد الطاقة الكهربائية التابع للسد. أما في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية فقد 
نصت الاتفاقية في المادة السابعة» الفقرة (ج) منهاء على توزيعها بين سوريا 
والأردن بنسبة 70 بالمئة لسوريا و70 بالمئة للأردن. ولقد نظمت الاتفاقية في مادتها 


(10؟) «تصديق المحضر المشترك الذي وقعه رئيسا الوفدين السوري والعراقي في اللجنة الفنية للمياه 
الإقليمية بتاريخ /1/ 14/4 . 


خرف 


الثانية عشرة» الاستفادة من بحيرة السد الواقعة في أراضي كل منهما في الأغراض 
السياحية» وفي تربية الأسماك, على أن لا يتعارض ذلك مع إدارة منشآت سد 
الوحدة. هذا وقد صدرت هذه الاتفاقية فى سوريا بعد التصديق عليها بموجب 
القانون رقم 1" تاريخ ااا ااا .١‏ 


بالنسبة لمصادر المياه المشاركة بين سوريا ولبنان فإن أهمها على الإطلاق هو 
بر العاصي؛ وقد توصلت الدولتان إلى اتفاقية تحدد طريقة الانتفاع بمياه النهر. 
وحصة كل دولة منها وتوزيعها الفصليٍ. كما حددت حرم النهر في الأراضي 
اللبنانية . . الخ. تتضمن الاتفاقية تسع موادء وقد تم التصديق عليها في سوريا 
بموجب القانون رقم ١9‏ تاريخ /11/١‏ 01444 وتتابع تنفيذها لحنة خاصة مشكلة 
لهذا الغرض وتجري مفاوضات بين البلدين لاقتسام مياه النهر الكبير الجنوبي. 


ثانياً: قضايا المياه المشتركة بين الدول العربية 
في بلاد الشام و«إسرائيل» 

لم يعد خافياً على أحد مدى جدية الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية٠‏ وهي 
أطماع ليست جديدة» بل رافقت الحلم الصهيوني بإنشاء كيان هودي خاص في 
فلسطين منذ البداية وتحولت إلى سياسة رسمية للدولة الإسرائيلية منذ عام 1944. 
وما أكثر المشاريع التي رسمتها وخططت لها الدوائر الاستعمارية والصهيونية 
لاستثمار المياه العربية لصالح الكيان الصهيون سواء قبل عام 11448 أو بعده. من 
هذه المشاريع نذكر ما يل: 

١‏ امتياز تجفيف بحيرة الحولة الذي تولت تنفيذه الشركة الصهيونية 
«هاخشرت هايثوب» سنة 21975 بعد عجز الشركة اللبنانية التى كلفت أصلاً 

"١‏ - مشروع روتنبرغ الذي تولت تنفيذه «شركة الكهرباء الفلسطينية» في عام 
07 التي أسسها بنحاس روتنبرغ ويبدف إلى استغلال مياه نمري الأردن 
واليرموك . 

٠‏ مشروع يونيدس 1418. المتعلق بدراسة المياه في فلسطين. 

4 - مشروع لاودرميلك 1145 المتعلق «بدراسة الأراضي في البلاد العريقة 
في القدم لتبين إمكانية الاستفادة منها في حماية الأراضي في الولايات المتحدة». 
غير أن لاودرميلك في دراسته التي أعدها عن مهمته التي عنونها «قلسطين أرض 

فرق 


لميعاد؛ ركز على الموارد المائية الفلسطينية والعربية وإمكانية استخدامها في صالح 


5 مشروع هيزر ١147‏ وهو يشبه كثيراً مشروع لاودرميلك. 

5 - مشروع ماكدونالد 110١‏ الذي أعدته شركة «مردوخ ماكدونالد 
وشركاه» بتكليف من الحكومة الأردنية» وقد لحظ المشروع مصالح الكيان 
الصهيوني . 

 '/‏ مشروع بائجر ١9801‏ وهو مشروع يكمل مشروع ماكدونالد وقد ركز 
على مياه اليرموك . 

4 مشروع بيكر ‏ هيرزا 1160 وكان الهدف منه تقريب وجهات نظر 
الأطراف العربية والصهيونية من موضوع الياه واقتراح العديد من المشاريع المائية 
التي تخدم الغرض ذاته. 

1 - مشروع جونستون (تشرين الأول/ اكتوبر .)1١907‏ وقد ركز المشروع على 
مياه الحاصباني وبانياس والدان واليرموك. وقد جاء المشروع مفصلاً» تناول مختلف 
المشاريع التي يمكن إنشاؤها على مجاري الأنهار المذكورة وتحديد حصة كل طرف 
من الأطراف العربية والصهيونية. 

٠١‏ مشروع مين (1167) وكان الهدف منه تنمية الموارد المائية بما يرضى 
العرب واليهود» لكنه عملياً كان مكرساً لخدمة المصالح الصهيونية خصوصاً لجهة 
تحويل مياه بانياس والوزاني والبريغيث وسريد والحاصباني لري أراضي الحولة ومرج 

م 
ابن عامر : 

وفي مواجهة المشاريع الصهيونية حاول العرب إعداد مشاريع مضادة » لكنها 
لم تنفذ. ومن اللافت للانتباه أن المشاريع العربية كانت تلحظ تخصيص الكيان 
الصهيوي بحصة من المياه العرية 7 


00 انظر تفاصيل هذه المشاريع في: ظافر بن خضراء؛ معد إسرائيل وحرب المياه القادمة. رأي 
جورج حبش وطلال ناجي (دمشق: دار كنعان للدراسات والنشرء :.)١998‏ ص 10 4١١15‏ منظمة 
التحرير الفلسطينية: فتح» مكتب التعبئة والتنظيم» أطماع الصهيونية في مصادر المياه العربية: فلسطين 
وسوريا ولبنان (1981): ص 1لا هلا؛ الموعدء حرب امياه في الشرق الأوسطء ص 48 ١01‏ 
دمشقية» أزمة المياه والصراع في المنطقة العربية؛ء ص 447 رياض توفيق ماضيء سياسة الصهايئة امائية في 
الأراضي العربية المحتلة (دمشق: وزارة الثقافة» »)144٠‏ ص 0١‏ وما بعدها؛ مشكلة المياه فى الشرق 
الأوسط. وسامر يمر وخالد حجازيء أزمة المياه في امنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة» سلسلة عالم 
المعرفة ؛ 5١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 2)١947‏ وغيرها كثير. 

(9؟) ين خضراءء معده المصدر نفسه. ص 97 وما بعدها. 


خرف 


إن ندرة الموارد المائية في المنطقة العر بية على حد رأي العديد من الخيراء 
الأمريكيين والدوليين سوف تبعل التعاون الإقليمي في مجال تنمية الموارد المأئية 
وإدارتها أمراً لا مفر منهء لأن البديل من ذلك هو الحرب. لكن الخرب لن حل 
شيئاً بل تعقد المشاكل التي هي بالأصل معقدة جدً”". لكن ما يتجاهله هؤلاء 
ارا قرام يتحدئون عن المياه العربية وليس عن مياه دولية. وإذا كان قد برز 
فى العقود الأخيرة جانب دول في القضية فقد برز كجزء من الصرا اع العربي مع 
المشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين العربية. ال 
الدولٍ في مجال إدارة الموارد المائية ضرورياء ومطلويباً بالنسية وض النيل أو 
حوضي دجلة والفرات» بل ليس من خيار بديل من ذلك مستقبلاً. للأسف 
الشديد لم نلتفت إلى موضوع المياه كعامل قوة في السياسة؛ أو كعامل لا غنى عنه 
في محال تطوير الزراعة إلا مؤخراً. على العكس تماماً فقد اهتمت «إسرائيل» 
بموضوع المياه منذ أن كانت مجرد حلم أيديولوجي تتبناه الحركة الصهيونية» 
وتدعمه الدول الاستعمارية التى كانت تسيطر على المنطقة وجرى التخطيط لتنفيذ 
العديد من المشاريع الائية. 2 1 


بعد عدوان «إسرائيل» على الدول العربية في عام /1 أصبحت الموارد 
المائية في جنوب لبنان وسوريا نحت سيطرتهاء أو تحت رحتهاء وهي تستغلها كما 
تريد» بل تنقل قسماً مهما منها منها إلى النقب» وتحرم المناطق العربية منهاء خصوصاً 
في الضفة الغربية والأردن» علماً بأنها بأمس الحاجة إليها . 


بقيت كلمة أخيرة قبل أن أختم هذا المبحث» وهي أن المياه في المنطقة 
العربية وتحديداً فى حوض الأردن سوف تظل موضوعاً للسياسة فى المستقبل وهى 
الحاضر الدائم في محادثات التسوية الجارية في الوقت الراهن. وإذا كنا لأسباب 
عديدة لا نستطيع فرض إرادتنا في موضوع حيوي هو موضوع الياهء فحري بنا أن 
لا نتنازل عن حقوقنا بملء إرادتناء بما يضر بمصاحنا الحاضرة والمستقبلية. ومن 
المتوقع أن تزداد الضغوط الأمريكية والدولية لنقل الشأن المائي إلى حال التعاون 
الاقتصادي كنوع من التطبيع مع الكيان الصهيوني» والعمل على إحياء مشروع إدارة 
الموارد المائية في حوض الأردن. ويجب التنبه إلى فكرة استيراد المياه من لبنان التي 
تروج لها اإسرائيل» بين الحين والآخر وتستخدم لغة يسهل فهمها وتفهمها دولياً. 
من قبيل لاذا تذهب المياه في لبنان هدراً إلى البحر في حين أنها على استعذداد 


(0) دمشقية» المصدر نفسه. 


ارذرف 


لشرائها. ولقد أشرنا سابقاً إلى أن طموحات «إسرائيل» المائية تتجاوز حوض 
الأردن إلى حوض النيل والفرات. وهي تحاول أن تكون شريكاً أساسياً في إدارة 
الموارد المائية على الصعيد الإقليمي. ونحن لا نريد بالطبع أن نقدم خطاباً 
أيديولوجياً يروج لفكرة الرفض لمجرد الرفضء بل ما نريد قوله هو أن علينا 
المحافظة على حقوقنا ومصالحنا في مواردنا المائية وان نستغلها بما يخدم هذه المصالح 
أولاً وأخيراً. 
الاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية والمياه 

لم يكن باستطاعة إسرائيل أن تدخل موضوع المياه في الاتفاقيات المصرية - 
الإسرائيلية التي أنبت حالة الحرب بين الدولتين» وفتحت آفاقاً للتعاون بيحسب زعم 
موقعيهاء ٠»‏ نظرأ لعدم وجود موارد مائية مشتركة بين البلدين. ومع أن السادات كان 
قد وعد «إسرائيل» بنقل مياه النيل إلى إسرائيل» إلا أنه لم يستطع أن يحقق وعدهء 
يسبب الرأي العام الشعبي في مصر والدول العربية الأخرى الرافضة لذلك. 6 
آخر لا تشكل اتفاقية «السلام» بين مصر و«9إسرائيل» اختباراً لنيات «إسرائيل» من 
موضوع المياه؛ كما ان سوريا ولبنان لم يوقعا بعد اتفاقية السلام» مع إسرائيل» وما 
يطرح بشأن المياه في سياق المفاوضات ليس معلوماً بدقة . لت سوى تصفح 
اتفاقيات أوسلو والقاهرة وطابا الموقعة بين السلطة الفلسطينية و«إسرائيل» وكيف 
تعاملت مع الشأن المائي» وكذلك دراسة اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الأردن 
والإسرائيل» والمكرسة لمعالجة الموضوع المائي بين البلدين باعتبارها اتفاقية ناجزة. 

منذ بداية المفاوضات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية كان واضحاً موقف إسرائيل 
المصر على مبدأ الفصل ما بين الأرض ومواردها ومنها المياه» والسلطات التي 
بعد التلمطنين في [طاروها سكي بالك الداي: 1 

وكانت إسرائيل تراوغ أحياناً بشأن بحث موضوع الياه وتطلب تأجيله إلى 
مفاوضات المرحلة النهائية باعتبارها من موضوعات السيادة» وأحياناً أخرى تعبر 
عن رأيها بصراحة تامة. مثال على المراوغة الإسرائيلية ما صرح به المفاوض 
الإسرائيلٍ هير شغيلد في أوسلو «لاذا تصرون على مسألة حقوق الياه علماً بأنها 
قضية من قضايا السيادة» وتبحث في المرحلة النهائية". 

ومثال آخر على الصراحة الإسرائيلية» ما صرح به جدعون تسور» مأمور 
المياه في إسرائيل بعد عودته من اللقاء المتعدد الأطراف المتعلق بموضوع الياه بتاريخ 


[لوفرق بن خضراءء المصدر نفسة )6 ص .1١١*‏ 


او 


١ 0*9‏ والذي عقد في فيينا من "أن إسرائيل 3 ن تسمح للفلسطينيين في 
ظل الحكم الذاتي بسحب متر مكعب واحد من الياه زيادة على الكمية التى يقومون 
شسحها الآن:1"". .وتاريذا للمراوغة الإسرائيلية فقد جاء في المادة 0 القرة 
الثالثة؛ من اتفاقية إعلان 0-0 ترئيبات الحكم الذاتي الانتقاني المتشق عليها 
بتاريخ 1191/8/14 ما يلي: “من المفهوم ان هذه الفاوضات سوف تغطي اللسائر 
الباقية بما فى ذلك القَدسّ واللاجئين والمستوطئنات والترتييات الأمنية والحخدود 
والعلاقات والتعاون مع اطبوان الآخرين والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك». 
وهكذا فقد بقي موضوع المياه ضمن «المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك» 
ولكل طرف أن يفسر هذه العبارة كما يشاء. 
وقد جاء في بروتوكول حول التعاون الإسرائيرٍ لي - الفلسطيني في مجال التئمية 
ايتفق الطرفان على إنشاء لجنة إسرائيلية «افلسظية جو للتعاون الاقتصادي. 
وتركز من جملة أشياء أخرى على ما يلي 
- التعاون في حقل اليه بما في ذلك برنامج تطوير اله المعد من قبل لخبراء 
من الطرفين والذي سوف يحدد أيضاً نمط التعاون في إدارة مصادر المياه في الضفة 
الغربية وقطاع غزة... الخ. 
- أما البروتوكول رقم 4 حول التعاون الإسرائيلي ‏ الفلسطيني في إطار 
برامج التنمية الإقليمية» الفقرة ب. فقد تناول موضوع المياه بشكل عابر عندما ذكر 
في الفقرة الثالثة ما تضمنه الاتفاق من نص على «تحلية إقليمية للمياه ومشروعات 
أخرى لتطوير المياه». 
وفي اتفاقية طابا التي تضمنها الاتفاق المرحلي في 1445/1/14 ورد حول 
المياه : حي إسرائيل بزيادة حصة الياه المخصصة لفلسطينيي الضفة الغربية ب 58 
مليون م ". وقد شمل الاتفاق تشكيل لجحنة مائية تدير الموارد المائية . . ورغم هشاشة 
هذه او د ار ا ا 
- اتفاقية وادي عربة بين الأردن و«إسرائيل)9" 
تعتبر أتفاقية وادي عربة الموقعة من قبل الأردن و#إسرائيل؛ أول اتفاقية ناجزة 
(5©) المصدر نقسهء ص .1١15‏ 
(”7) المصدر نفسه. ص .115-1١8‏ 
(1*) «اتفاقية وادي عربة»» المنشورة بالقانون رقم ١5‏ لعام 1444ء «قانون تصديق معاهدة السلام 


بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل»؟ في: الجريدة الرسمية (الأردن)ء العدد 
لل (تشرين الثاني/ نوفمبر )2 


وا 


بين بلد عربي و«إسرائيل» تعالج مشكلة المياه المشتركة. وقبل أن نتصفح بنودها 
المتعلقة بالمياه» لتنا أن نسجل الملاحظات المبدثية التالية: 

أ تجاهلت الاتفاقية تماماً حقوق الدول العربية الأخرى في مياه تبر الأردن 
ونبر اليرموك وخصوصا حقوق سوريا. 

ب - أدخلت الاتفاقية «إسرائيل» كطرف أساسي في تعاون عربي أو إقليمي 
فى مجال تنمية الموارد المائية . 

جَ اعتبرت الاتفاقية أن «إسرائيل؟ تفتقر إلى الموارد المائية مثلها مثل الأردن. 
وهذا يؤسس عملياً لزيادة مطالب «إسرائيل؛ المائية خصوصاً تجاه الدول العربية 
الأخرى سوريا ولبنان وفلسطين. 

د كرست الاتفاقية عملياً هيمنة «إسرائيل» على موارد المياه فى نهري الأردن 
واليرموك والأحواض الائية الجوفية في المنطقة على امتداد وادي الأردن تحت ستار 
واه من المساوأة والندية المزعومتين. 

لتتصفح بنود الاتفاقية للتأكد من صحة ما افترضناه وذهبنا إليه أعلاه: 

لقد جاء فى المادة (1) من الاتفاقية حول المياه ما يل: 


- يتفق الطرفان بشكل متبادل على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما 
وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة» وذلك 
بموجب البادئ المقبولة والمتفق عليهاء وبحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق 
رقم (1) والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم. 

انطلاقاً من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملى وعادل ومتفق عليه 
لشاكلهما المائية» وبالنظر إلى كون موضوع المياه يمكن أن يشكل أساساً لتطوير 
التعاون بينهماء فإن الطرفين يتعهدان بالتعاون بالعمل على ضمان عدم تسيب إدارة 
تنمية الموارد المائية لأحدهماء بأي شكل من الأشكالء بالإضرار بالموارد المائية 
للطرف الآخر. واضح من نص الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة من اتفاقية 
وادي عربة» تجاهل حقوق سوريا وفلسطين في مياه نمري الأردن واليرموك. في 
حين تكرس «حق» الكيان الصهيوني في امياه العربية خصوصا في نبر اليرموك. 
كما أن التعهد الذي نصت عليه الفقرة الثانية والمتعلقة «بعدم تسبب إدارة الموارد 
المائية لأحدهما بأي شكل من الأشكال بالإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر» 
يمكن أن تشكل قيداً على أي تعاون سوري - أردنى لاحقاً فى مجال استثمار الموارد 
لمائية في حوض غبر الأردن» علماً بأن بين البلدين اتفاقية بشأن ذلك منذ عام 

نف 


1407١ء‏ وأبرمت اتفاقية أخرى جديدة حول الموضوع نفسه في عام ١941٠‏ لكن 

الفقرة الثالثة من المادة (1) المشار إليها نصت على ما يلى "يعترف الطرفان بأن 
مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتبماء الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز 
كميات إضافية بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع 
التعاون على الصعيد الإقليمى والدولى». بموراجبف هذه الفقرة أصبحت #إسرائيل» 
شريكاً في أي نشاطات عربية أو إقليمية لتنمية الموارد المائية» واعترفت صراحة بأن 
«إسرائيل» تعاني شح المياهء علماً بأن ذلك مشكوك فيه. كما تبين لنا ذلك سابقاًء 
على الأقل فى المدى المنظور. 


الفقرة الرابعة من المادة (7) تفصل القول في المجالات التي يمكن للأردن 
و«إسرائيل» التعاون فيها من أجل التخفيف من شح الياه. وعلى وجه الخصوص 
التعاون في مجال «تنمية الموارد المائية» الموجودة فيها والجديدة» بما في ذلك 
التعاون على الصعيد الإقليمي»» ومنع تلوث الموارد المائية» والتعاون في يجال 
التخفيف من حدة نقص الياه» ونقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير 
المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه. 


على الرغم من وجود الاتفاقية ويخاصة النص الذي يمنع أي طرف من 
تلويث مياه الطرف الآخرء فقد قطعت «إسرائيل» بعض مخصصات الأردن المائية 
في بداية عام 89 » بل لوثت مياه الشرب التي تروي مديئة عمان. وكان من 
الطبيعي أن تسارع سوريا لإمداد الأردن بكميات من المياه من مواردها الخاصة. مع 
أن سوريا كانت تعاني شحأ في مواردها المائية في ذلك العام . 


وقد جاء في الملحق رقم (؟) لاحقاً للمادة (1) من المعاهدة: اتفق الأردن 
وإسرائيل عا لى المواد التالية للشؤون المتعلقة بالمياه: في المادة الأولى من الملحق يتم 
تحديد مخصصات كل من الأردن و«إسرائيل» من مياه نهر اليرموك متجاهلين الحقوق 
السورية علماً بأن موارد النهر المائية تأي من سورياء ويقطع فيها القسم الأكبر من 
بحراه. وبغض النظر عن الكميات التي توافق عليها الكرنان من مياه اليرموك» فقد 
وافق الأردن على أن تضخ «إسرائيل» ٠١‏ مليون م' إضافية من مياه نهر اليرموك 
ذات النوعية الجيدة؛ مقابل أن يحصل على الكمية ا من خمر الأردن لكن بنوعية 
رديئة (الفقرة (ب) من المادة الأولى المتعلقة بالمخصصات من خبر اليرموك والفقرة 
(ب) من المادة نفسهاء لكنها المتعلقة بمياه نهر الأردن). ونصت الفقرة (ج) من 
المادة الأولى في الملحق رقم (؟) على أنه يحق لإسرائيل «الحفاظ على استعمالاتما 

خرف 


الحالية لنهر الأردن بين نقطة التقاء غبر اليرموك به وحتى نقطة التقاء وادي اليابس/ 
طيرات. ويحق للأردن كمية سنوية مماثئلة لتلك التى تستعملها إسرائيل على أن لا 
تضر الاستعمالات الأردنية كمية الماه الى تستعملها إسرائيل أعلاه وتوعيتهاة. 
وكم هو سهل على «إسرائيل» أن تنهم الأردن بالإضرار بمخصصاتها المائية المذكورة 
طالما أن حق الأردن في استعمال مياه نهر الأردن مشروط بعدم الإضرار 
بمخصصات (إسرائيل؟ . لقد كان من المنطقي أن يوضع هذا الشرط على "! سرائيل» 
وليس على الأردن» فهي التي تتحكم بالمجرى الأعلى للنهر. 


في المادة الثانية من الملحق تحت عنوان «التخزين» نص يقول: «يتعاون 
الأردن وإسرائيل لبناء سد تحويلي/ تخزيني على نهر اليرموك وكأن الاتفاق بين الأردن 
وسوريا المتعلق بإنشاء سد الوحدة على مجرى النهر في منطقة المقارن غير موجود». 
ثم كيف يوافق الأردن على بناء هذا السد مهما كان الغرض منه من دون استشارة 
الطرف السوري وأخذْ مصاحه بعين الاعتبار. 


أما المادة الرابعة من الملحقء المتعلقة بالمياه الجوفية فى وادي عربة» فقد 
أعطت الحق لإسرائيل في استثمار المياه الأردنية الجوفية في وادي عربة» بل ألزمت 
الأردن بالامتناع عن «اتخاذ أي إجراء أو السماح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر 


بشكل ملحوظ في تقليل إنتاج هذه الآبار أو نوعيتها» (الفقرة الأول من المادة 
0/1 . 


وأكثر من ذلك فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة لإسرائيل فتح 
آبار جديدة وربطها بأنظمة المياه والكهرباء الإسرائيلية (الفقرة الثانية من المادة 9/1) . 
وما يزيد في الطين بلة أن الفقرة (أ) من بند «التشغيل والصيانة» حملت الأردن 
مسؤولية «تشغيل 0 ار وأنظمتها الواقعة في الأراضي الأردنية والتي تزود 
إسرائيل بالمياه وكذلك أنظمتها الكهربائية»» وعلى الأردن أن كيين وفولة سه 
ومن دون معوقات للأشخاص والمعدات إلى هذه الآبار والأنظمة لأغراض التشغيل 
والصيانة» (الفقرة ب6. 


المادة الخامسة من الملحق تنص على أنه «لا يجري أي تغيير اصطناعي في 
مجرى نبر الأردن أو خبر اليرموك إلا بالاتفاق الثنائي»: وفي ذلك تجاهل تام لحقوق 
سوريا وفلسطين في النهرين. 

باختصار» الاتفاقية تخدم مصالح «إسرائيل» أولاً وأخيراً. وحتى تلك البنود 
التي يمكن تفسيرها في صالح الأردن تتحكم إسرائيل بهاء لكونها تحتل موقعا 
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مسيطرا في حوض مجرى النهر. عداك عن إمكانياتها الفنية والاقتصادية الكبيرة!*. 


ثالثا : قضايا المياه بين سوريا والعراق وتركيا 


منذ أوائل الستينيات عندما شرعت سوريا وتركيا بتنمية حوض القرات 
وإنشاء الخزانات المائية على مجرى النهرء بدأت النزاعات تظهر بين الدول الثلاث 
المشاطئة للنهر.ء حول حقوق الانتفاع بمياه الفرات ودجلةء. وئتالت من © اللجاءات 
والاجتماعات بين مثلٍ الدول الثلاث لتدارس الوضع » وتلافي احتمال أن يضر 
طرف :بالأطراك الالخري الواقعة في حوضي النهرين دجلة والفرات. لم تكن توجد 
في ذلك الوقت مشكلات جدية» لذلك وافقت تركيا في اجتماع أنقرة عام ١977‏ 
على الإبقاء على التصريف الطبيعي للنهرء لكن لم تتوصل الأطراف المجتمعة؛ 
سوريا والعراق وتركياء إلى اتفاق لاقتسام مياه الفرات» فتداعت إلى اجتماع ثان 
عقد في بغداد عام ١950‏ للقيام بمحاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق له قوة قانونية 
يحدد حقوق كل دولة في مياه الفرات» لكن الجائب التركى حال دون ذلك. منذ 
ذلك الحين واللقاءات والاجتماعات الثنائية أو الثلاثية بين تمثل اليلدان الثلاثة 
سوريا وتركيا والعراق مستمرة لتدارس الوضع ومنع تحوله إلى أزمة خطيرة قد تهدد 
مستقبل البلدان الثلاثة بأفدح العواقب. لهذه الغاية عقد اجتماع في أنقرة عام 
١‏ »؛ تلاه اجتماع اآخر في بغداد في عام 1417» تبعه لقاء ثالث في العام 
نفسه في أنقرة» وقد تم في الاجتماعات الثلاثة تبادل المعلومات لكن من دون 
التوصل إلى اتفاق» مع أن الحاجة كانت ملحة في ذلك الوقت للتوصل إلى تفاهم» 
خصوصاً أثناء ملء بحيرة الأسد في سوريا وبحيرة كيبان في تركياء وما نجم عن 
ذلك من توتر العلاقات بين سوريا وتركيا والعراق. وعتدما عقد اجتماع عام 
١4417‏ بين الأطراف الثلاثة لتدارس الوضعء على أمل التوصل إلى اتفاق يلبي 
مصالح كل الأطراف» حالت تركيا دون ذلك» مما صعد من حلة الموقف بين 
الدول الثلاث. وكان لا بد من الانتظار حتى عام /1 عندما ظهرت بوادر 
لتحسّن العلاقات السورية ‏ التركية» قام خلالها تورغوت أوزال رئيس وزراء تركيا 
في ذلك الوقت بزيارة لدعشي ثم في اهيا الترقيع عل يروت كوك اللتعارن 
الاقتصادي والفني » التزمت تركيا بموجبه بتمرير أكثر من ٠‏ م'/ ثانية من مياه 


(75) لمزيد من التفاصيل» انظر: بن خضراءء معد» إسرائيل وحرب المياه القادمة» ص ١١8‏ 
أو (اتفاقية وادي عربة»؟ المنشورة بالقانون رقم ١4‏ لعام 1444: «قانون تصديق معاهدة السلام بين 
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل؟. 
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بر الفرات عند الحدود السورية ‏ التركية. لكن الجانب التركي سرعان ما بدأ 
يماطل ويخلق الذرائع للتهرب من التزاماته» بل يعمل على فرض مطالب ذات 
طابع سياسي وأمني على سوريا من قبيل اتهامها بإثارة المشاكل الداخلية في تركيا 
بدعمها للأكراد المطالبين يحقوقهم الوطنية» وهذا ما نفته سوريا دائماً. كما تطالب 
تركيا سوريا بالتخلٍ الرسمي عن المطالبة بلواء إسكندرون» وهذا ما لم تفعله أية 


حكومة في الماضي. . . الخخ. 
مشروع جنوب شرق الأناضول المعروف اختصاراً بالغاب 000 0 


المماطلة التركية نبجاً واضحاًء زهي ل تكن السصل نينا الشكل لولا غياب 
التضامن العربي» وضعف الوضع العربي العام» والخلافات السورية ‏ العراقية 
المؤسفة» إلى جانب ضعف العراق بسبب حرب الخليج الثانية. إن النهج التركي 
الذي يتخذ من موضوع الياه ذريعة» لم يعد يمخفي نزعة تركيا للهيمنة على المنطقة 
العربية والسعي إلى ابتزازها سياسيا واقتصاديا. وكان اخر مظاهر هذه السياسة 
التركية التصعيد الخطير للأزمة مع سوريا (أواخر عام 1984/4)» بصورة مفتعلة» 
وصلت إلى حد حشد القوات التركية والتهديد بضرب سوريا تحت ذريعة مساعدتها 
للأكراد وإيواء زعيمهم عبد الله أوجلان الذي تبين لاحقاً وجوده في روسياء ومن 
ثم في إيطالياء قبل أن يعتقل في أفريقيا. ومع أن اللقاءات بين الأطراف الثلاثة لم 
تنقطع خلال التسعينيات» تعقد تارة بين المسؤولين الفنيين» وتارة أخرى يشارك 
فيها المسؤولون السياسيونء إلا أنها لم تسفر عن أية نتائج» نظراً لمحاولات تركيا 
الدائمة إقحام سوريا والعراق في مشاكلها الداخلية» وفرض ذلك على جدول 
الأعمال لمختلف الاجتماعات واللقاءات. 


لم يعد خافياً على أحد أنه كلما تأزم الوضع الداخلي في تركيا من جراء 
نضال الشعب الكردي فى سبيل حقوقه الوطنية أو نضال الشعب التركي فى سبيل 
حقوقه الديمقراطية» ازداد الموقف التركي من موضوع المياه تصلباً. تحاول تركيا 
باستمرار تعليق مشاكلها الداخلية على المشجب السوري والعراقي» وتتهم البلدين 
بالتدخل في شؤونها الداخلية من خلال دعم حزب العمال الكردستاني بحسب 


إففرفق انظر تفاصيل المشروم في: : رياض حامد الدياغ . «مشكلة المياه فى العراقء؛ ورقة قدمت إلى: 
مشكلة المياه فى الشرق الأوسطء ج :١‏ دراسات قطرية 7 الموارد المائية واستخداماتهاء ص :»55١٠‏ 
ودمشقية » أزمة المياه والصراع في المنطقة العربية» ص 58 
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زعمهاء وهذا ما ترفضه سوريا باستمرار. ومما يدل على صلافة الموقف التركى 
تصريح سليمان ديميريل رئيس تركيا السابق أثناء تدشين سد أتاتورك حين قال: 
إن ما يعود لتركيا من مجاري مياه الفرات ودجلة وروافدهما هو تركى 1...] 
تتسرق به كنا شاه داش حدوهها 1:1 ] وإن تضادر الناة عق موارى تركنة. 
كما أن آبار التقط. تعؤد ملكتها للعراق وسوريا 11 ] إقا فتالة سياد 071 
وقد هدد أوزال لاحقاً كلاً من سوريا والعراق «بقطع مياه الفرات عنهماك. إذا لم 
يتخذا موقفاً حاسماً ضد الأكراد بحسب رأيه. 


من الواضح أن الموقف التركي يمزج بين ثلاث مسائل متباينة بطبيعتها هي : 
مسألة المياه» ومسألة الأمن» ومسألة لواء اسكندرون. وتستغل تركيا وضعها المهيمن 
على منابع الفرات ودجلة بالإضافة إلى قوتها العسكرية» ودعم الدول الغربية لها 
وتعاونها الوثيق مع إسرائيل لفرض إرادتها على سوريا والعراق» بل وعلى العرب 
جنيعاً. سوريا بدورها ترفض هذا المنطق الذي يخلط بين قضايا هي بالأساس مختلفة. 
ففي ما يتعلق بالموضوع الأمني التركي تعلن سوريا تمسكها بمبدأ عدم التدخل في 
شؤون الآخرين الداخلية وتؤيد الاستقرار الأمني في الدول المجاورة» وهي ذاتها 
كانت قد دفعت ثمناً باهظاً جراء تدخل الآخرين في شؤونها الداخلية ومنهم تركيا. 
أما في ما يتعلق بلواء اسكندرون فهذه قضية وطنية سورية. وتبقى مسألة المياه 
الدولية المشتركة التي تصر سوريا والعراق على ضرورة حلها وفق قواعد القانون 
الدولي المختص ومبدأ «الحقوق المكتسبة» ومبدأ «عدم الإضرار بالغير؛ من الدول 
المشاطئة لمجرى المياه الدولية؛ وسياسة حسن الجوار والتعاون الإقليمي ومبادئ 
السيادة. ينطلق الموقف السوري من أسس ثابتة يؤيدها القانون الدولي» وهي تدعو 
دائماً إلى تحكيم الهيئات الدولية المختصة مثل محكمة العدل الدولية في القضايا المتنازع 
عليها التي لا يمكن التفاهم حولها بالحوار. وكان هذا الموقف واضحاً لتركياء بل 
طالبت دائماء في جميع اللقاءات المشتركة معهاء بضرورة اقتسام مياه نبر الفرات وفق 
احتياجات السكان فى حوضه. وكان يمكن للجهود التي بذلتها سوريا وتوسط 
البنك الدولي التي أسفرت منذ أواسط السبعينيات على تصور لاقتسام مياه النهر بنسبة 
الغلث لكل من الدول الثلاث سوريا والعراق وتركيا أن تنهي المشكلة» وتؤسس 
لتعاون إقليمي أوسع في المجال الاقتصادي» لكن تركيا فوتت هذه الفرصة". لمزيد 
من إيضاح أبعاد المشكلة المائية مع تركيا سوف نستعرض بكل موضوعية وجهة النظر 


(70) السمان» «مشكلة المياه في سورياء» ص 1935. 
قرف المصدر نفسة» ص 1. 
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التركية الرسمية تجاه مشكلة المياه» ونستع رض الرد السوري عليها 


١‏ وجهة نظر تركيا من قضايا المياه المشتركة 

بين تركيا وسوريا والعراق 

بعبر تكبا اد يري القراته وداه بتعزانة يسصاسي تغايها: لمان عن 
العديد من المجاري لمائية الأخرى في العالم» ويم عات في دول تفتقر إلى الموارد 
المائية ويجريان فى أراضى دولتين تعد أحدهما أشد فقراً من تركيا من حيث مصادر 
لياف -وتعد الأخرى (العراق) أغتى من ترقا بوعل عكس الأعقاذ السائده 
ليست تركيا دولة غنية بمصادر المياه» فمتوسط التدفق السنوي للمياه فيها يبلغ نحو 
كما مليار م'» وإن المتاح منه للاستهلاك يبلغ نحو ١١١‏ مليارات م” ؛ بما في 
ذلك ١١‏ مليار م' من المياه الجوفية. وبما أن عدد سكان تركيا يبلغ نحو 
٠‏ مليون نسمةء يكون نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة نحو ١87٠‏ م في 
السنة. وتستخدم تركيا اليوم نحو 70,4 مليار م" من إجمالي مواردها المائية". 
وبالمقارنة مع نصيب الفرد في تركيا من الموارد المائية»ء فإن نصيب الفرد في العراق 
من موارده المائية يبلغ نحو 15١١١‏ م" استويأء ونصيب الفرد السوري من موارد 
سوريا المائية المتاحة يبلغ نحو ١47١‏ م" سنوياء بحسب معطيات عام 1447 التي 
حصلت عليها تركيا من إدارة التحقيقات والتخطيط ولمديرية العامة للأشغال 
الهيدرولوجية في تركيا (انظر الجدول رقم .))١  8(‏ 

الجدول رقم (4 - )١‏ 
تدفق المياه فى حوض الفرات والأهداف الاستهلاكية 
0 المشاطئة له (مليار 0 


خدرا" (١لار4ة‏ بالمئة) (50” بالمئة) 
١١,50( 4‏ بالمئة) ٠ر١‏ (؟3 بالمثة) 
العراق ٠٠‏ (صفر بالحة) 7١‏ (4# بالمة) 


المصدر: تركياء وزارة الخارجية» إدارة بجاري المياه الإقليمية والعابرة للحدود. قضايا ألمياه بين تركيا 
وسورية والعراق (1949190), ص .1١‏ 


9 تركياء وزارة الخارجية» إدارة مجاري المياه الإقليمية والعابرة للحدود. قضايا الميام بين تركيا 
وسورية والعراق :)١1941(‏ ص ". 
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استناداً إلى بيانات الجدول رقم .)١  4(‏ فإن 48 بالمئة من إجمالي الإيرادات 
المائية لحوض نبر الفرات يأتي من تركياء في حين تساهم سوريا بنحو 1١1,‏ بالمثة 
من هذه الإيرادات السنوية» أما العراق فإنه لا يساهم بشيء يذكر. وترى تركيا أن 
مطالب الدولتين سوريا والعراق قد بلغت 56 بالمئة لسورياء و55 باللمئة للعراق. 
أما تركيا فتزمع استخدام 0" بالمئة من مجموع الاستهلاك المستهدف'”". 

يلاحظ أيضاً أن كمية المياه المستهدفة للاستهلاك من قبل الدول الغلاث 
تتجاوز إجمالي إيرادات نهر الفرات بمقدار 17,1 مليار م"» وبالتالي من المستحيل 
تلبية الأهداف الاستهلاكية للدول المعتية من مياه النهر بحدود إمكانياته . 


يلاحظ الاتجاه نفسه بالنسبة للتعامل مع إيرادات نبر دجلة (انظر الجدول رقم 
 4(‏ 71)). فبحسب معطيات الجدول المشار إليه فإن مساهمة كل من تركيا والعراق 
هي على التوالي 51,4 بالمئة و١,48‏ بالمئة» أما سوريا فلا تساهم في إيرادات النهر. 
من جهة أخرى فإن أرقام الاستهلاك التي تستهدفها سوريا والعراق تفوق بكثير 
مساهماتها المائية النابعة من أراضيها. وبالمقابل فإن تركيا تزمع استخدام نسية قليلة 
من المياه التي ترفد بها مجرى النهر وتنبع من أراضيها. هنا أيضاً تزيد المطالب المائية 
على إمكانية النهر المائية بحدود 0,8 مليار م'. 
الجدول رقم (0-") 

تدفق المياه فى حوض نهر دجلة والأهداف 

الاستهلاكية للدول المشاطئة له (مليار م”) 
لاحر (17 بالمئة» 
5 (؟ بالمثة) 
٠رةع‏ (*88 بالحة) 


/ا5 ,65 ٠٠١(‏ بالمية) 


15 (8,١ه‏ بالمئة) 
لمكن (صفر بالمئة) 
7,5 (48,1 بالمثة) 


المصدر: المصدر نقسيه ٠‏ ص 4. 


وتقترح تركيا نقل جزء من مياه دجلة إلى الفرات لأن العراق يستخدم كامل 
تدفق النهر البالغ 8 مليار م'. وترى وزارة الخارجية التركية أن نقل المياه من 


.© المصدر نفسه؛ ص‎ )5١0( 


رخن 


تخطط لها على نهر الفرات. 


وتقترح تركياً أيضاً تقسيم الأراضي التي يمكن ريبا من مياه الفرات إلى ست 
فئات: الثلاث الأولى هي الأكثر كفاءة وتدر أقصى إنتاج من كل وحدة مائية. 
الفئة الرابعة هامشية» أما الفئة الخامسة فلا يمكن الحصول على غلة منها إلا بعد 
استثمارات ضخمة؛ وفي النهاية» الفئة السادسة» وهي النوع غير المنتج. تقع 
الفئات الثلاث الأولى في تركيا وتمثل نحو 18 بالمئة من الأراضي الزراعية التى من 
المتوقع أن تروى من مياه الفرات. وترى تركيا أن استخدام مصادر مائية شحيحة 
لري أراض غير خصبة على حساب أراض خصبة لن يكون غير ذي جدوى 
اقتصادية فقط ولكنه سوف يكون أمراً غير عادل أيضاً . 

وترى تركيا في اقتراح سوريا والعراق بخصم تناسبي للمياه الناقصة عن 
المطاليب بأنه اقتراح غير مقبول وأن كمية المياه اللازمة للري يجب أن تحدد عن 
طريق تطبيق المعايبر نفسها على الدول الثلاث. وتعتبر تركيا أن السدود التي أقيمت 
حتى الآنء وتلك التي سوف تقيمها تركيا على نبري الفرات ودجلة سوف توفر 
إمدادات منتظمة من المياه إلى جيرانها وتتميز بكفاءة عالية لقلة الفاقد منها بالبخر 
وكذلك بسبب خصائصها الجغرافية الطبوغرافية. 

كما أن تدفق مياه من هذه الأنهار يختلف بصورة كبيرة من فصل إلى آخر. 
ففي أشهر الصيف يتراوح متوسط تدفق المياه في هذه الأنهار ما بين ١6١‏ و١٠١٠‏ 
م '/ ثا بينما يصل في فصل الربيع إلى ٠‏ م" في الثانية» بل أكثر. ولن يشعر 
جيران تركيا نتيجة لذلك بآثار جفاف محتمل وسوف يحصلون على مياه تتدفق 
بصورة منتظمة وثابتة. 


3-3 السياسة الوطنية التركية لاستتخدام ميأه حوضي الفرات ودجلة 

(خطة المراحل الثلاث) 

تركز تركيا على مبدأ «الانتفاع المنصف» وتعتبره المبدأ الأكثر قبولاً في القانون 
الدولي في مجال تخصيص مياه نهر عابر للحدودء ويلقى مبدأ «عدم إحداث ضرر 
بالغ» أيضاً تأييداً واسعاء ويجب طبقاً لهذا المبدأ أن تمتنع الدول المشاطئة لمجرى 
مائي عابر للحدود بصورة متبادلة عن إحداث ضرر بالغ في استخدامها له. وتدعو 
تركيا سوريا والعراق إلى مشاركتها في إعادة النظر في السياسات الداخلية واتخاذ 
تدابير تمنع هدر المياه وخاصة تطبيق نظام التسعير المعقول للمياه. كما تدعو إلى 
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معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامهاء واستعمال أحدث التقانة فى مجال الري. 
وتوعية الناس بالمشكلة. . . الخ. وتطالب تركيا بضرورة الأخذ بمعايير مشتركة فى 
تخصيص مياه حوض الفرات ودجلة. وخلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة من 8 - 
تشرين الثاني/ نوفمير 1184 قدمت تركيا لأول مرة خطة من ثلاث مراحل 
#بدف إلى استتخدام مياه حوضي الفرات ودجلة. وكررت تركيا طرح خطتها في 
الاجتماع الوزاري الثلائي الذي عقد في حزيران/ يونيو ,.144٠‏ وفى المباحئات 
الثنائية مع سوريا والعراق في عام 1991. تتضمن المرحلة الأولى من الخطة دراسة 
مساحية للموارد المائية يتم خلالها الحصول على بيانات عن تدفق المياه فى غمبري 
دجلة والفرات» وعن البخر ودرجة الحرارة وهطل الأمطار. . الخ. على أن يتم 
التخقن من صحة البيانات وتقويمها واختبار نوعية المياه وأن يتم القيام بجميع هذه 
الأعمال من قبل خيراء من الدول الثلاث مجتمعة. 


المرحلة الثانية وتشمل دراسات مساحية للأراضى تتضمن تبادل المعلومات 
المتعلقة بتصنيف التربة» ومعايير الصرف المطبقة في كل دولة والتأكد من حالة 
التربة بالنسبة للمشاريع قيد التخطيط أو الإنشاء أو التي تم تشغيلها. وكذلك 
دراسة التركيب المحصولي بالعلاقة مع تصنيف التربة وظروف الصرف وتحديد 
احتياجات مياه الري وغسيل التربة على هذا الأساس. 


وفي المرحلة الثالثة يتم تقويم موارد المياه والأراضي بحيث يشمل متاقشة 
وتحديد نوع الري ونظامه بالنسبة للمشاريع قيد التخطيط بهدف تقليل فاقد المياه. 
واستناداً إلى مسح الأراضي يتم تحديد إجمالي احتياجات كل دولة من المياه لري 
مشاريعهاء أو لتأمين إمدادات مياه للبلديات والأغراض الصناعيةء وكذلك تحديد 
فاقد البخر من الخزانات وفاقد التوزيع في شبكات الري. بعد ذلك يتم تحليل 
التوازن بين العرض والطلب على المياهء مع النظر في إمكانية نقل المياه من دجلة 
إلى الفرات. وفي النهاية مناقشة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المختلفة اللخطط 
إنشاؤها. 


تقوم خطة المراحل الثلاث التركية على مبدأين: الأول يتطلب النظر إلى خمري 
دجلة والفرات على أنهما يشكلان نظاماً لمجرى مائي واحد. والمبدأ الثاني يتطلب أن 
يتم مسح موارد المياه والأراضي وأن تقوم البيانات بصورة مشتركة» حيث ان تركيا 
تعتبر أن الطرق المستخدمة في كل دولة لجمع البيانات وتفسيرها وتقويمها تظهر 
تفاوتاً كبيراً. وفى النهاية لا بد من تحديد الوسائل والتدابير الكفيلة بالتوصل إلى 
الانتفاع المعقول والأمثل للموارد على أساس الدراسات المذكورة. 
ا 


- وجهة نظر سوريا تجاه قضايا المياه المشتركة 

بين سوريا والعراق وتركيا 

من الواضح أن الدراسة التي بين أيديناء والتي أعدتها الدائرة القانونية في 
وزارة الخارجية السورية تشكل رداً على مجمل المواقف التركية تجاه قضايا المياه 

أ ترى سوريا أن تركيا هي وحدهاء من خلال صحافتها وتصريحات 
مسؤوليهاء المسؤولة عن انتشار المفاهيم الخاطئة حول قضايا المياه المشتركة» 
وخصوصاً مفهوم ارتباط الصراعات في المنطقة بموضوع المياه مستقبلاً. وعلى 
تحدث عن احتمال قيام صراعات في المنطقة بسبب المياه ومن أجلهاء وسوريا 
بالذات ترى أن المياه يجب أن تشكل جسور سلام بين شعوب المنطقة. 


ب - إن بروتوكول عام 19417 ينص على تمرير ما يزيد على 6066 م" في 
الثانية من المياه فى نقطة الحدود السورية ‏ التركية» وذلك بشكل مؤقت حتى 
الانتهاء من ملء سد أتاتورك. وقد ترك المجال مفتوحاً أمام تعبير ما يزيد على 
060 م "/ثا حتى يتسنى للدول الثلاث» بواسطة اللجنة الفنية المشتركة» أن تضع 
أسساً فنية وعلمية لقسمة عادلة ومعقولة لياه نهر الفرات وصولاً إلى الرقم النهائي 
لكل دولة مشاطئة للنهر. وعليه فإن سوريا لم تطرح تخصيص 7٠١‏ م" في الثانية 
مطلقا. 

ج ‏ إن مفهوم «المياه العابرة للحدود» هو مفهوم خاطئ ويمثل خروجاً على 
الشرعية الدولية والإجماع الدولي» وليس له أي مؤيد قانوني. فالأتراك عندما 
طرحوا هذا المفهوم خلال مناقشة مشروع قانون استخدام المجاري المائية الدولية في 
الأغراض غير الملاحية في الأمم المتحدة» لم يجدوا مؤيداً أو مسانداً للتميز بين 
نوعين من المياه : المياه «العابرة للحدود» والمياه «الدولية»), وقد رفضص هذا المفهوم 
لأنه لا يشكل نظاماً قانونياً مستقلء بل يندرج تحت مفهوم المجاري المائية الدولية. 

د تحاول تركيا اعتبار دجلة والفرات حوضاً واحداً استناداً إلى اشتراكهما 
عند المصب في نجرى واحد وإلى اتصالهما عن طريق قناة الثرثار الاصطناعية. ومن 
اللافت للانتباه أن تركيا في جميع الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية التي 
أجرتها كانت تعتبرهما حوضين منفصلين» وقد أعطي ترتيب الأحواض في مؤسسة 
أعمال مياه الدولة التركية (1 .5 .0) الرقم )7١(‏ لحوض الفرات» والرقم (17) 
لحوض دجلة» وكذلك هما حوضان منفصلان في سوريا والعراق. وترى سوريا 
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أن موقفها يتفق تماماً مع الشرعية الدولية. وخصوصاً مع الفقرة (أ) من المادة الثانية 
من قانون استخدام المجاري الدولية في الأغراض غير الملاحية. لقد ورد في شو 
لجنة القانون المذكور للفقرة (أ) السابقة الذكر ر في الفقرة رقم (1) ما يلي: #فمثلاً 
كون حوضي صرف مختلفين يتصلان بواسطة قئاة. لا يجعل منهما جزءاً من بجرق 
مائي واحد بالمعنى المقصود في هذه المواده. وهذا ما ينطبق تماماً على حالة حوضى 
الفرات ودجلة. ١‏ 


هه - لقد عرضت تركيا موقفها من موضوع امياه للدول المشاركة في خمري 
الفرات ودجلة في مشروع أطلق عليه اسم «خطة المراحل الثلاث للانتفاع الأمثل 
والمنصف ولمعقول للمجاري المائية العابرة للحدود فى حوضي دجلة والفرات». 
لقد تضمن هذا العئوان كما ترى سوريا التدراة عن المتاهيسم الخاطئة التي تم 
توضيحها سابقاً. أما في ما يتعلق بمفهوم «الانتفاع الأمثلف. فيرى الجانب 
السوري أن تركيا أخذت منه فقط الجانب المادي» وهذا يتناقض مع تفسير لجنة 
القانون الدولي في الفقرة (1) من التعليق على المادة (0) من القانون بقولها: «إن 
الحصول على أمثل انتفاع وفوائد لا يعني تحقيق الاستخدام الأقصى أو الاستخدام 
الأكثر فعالية من الوجهة التقانية» أو الاستخدام الأكثر قيمة من الوجهة النقدية» 
ولا من باب اللا القريب على حساب خسائر في الأجل 
البعيد. كما لا يدل ضمناً على أن الدولة القائرة على استخدام المجرى المائي على 
الوجه الأكثر فعالية سواء من الناحية الاقتصادية أو في ما يتعلق بتجنب الهدرء أو 
بأي معنى آخرء ينبغي أن يكون لها ادعاء أقوى في استخدام المجرى المائي» بل 
إن مفهوم «أمثل انتفاع» يدل على الحصول على أقصى المنافع الممكنة لجميع دول 
المجرى المائي» وتحقيق أكبر قدر تمكن من الإيفاء بجميع حاجاتهاء وفي الوقت ذاته 
تقليل الضرر أو الحاجات غير الملباة لكل منها إلى أدنى حد». وقد أضافت اللجنة 
السادسة المذكور ة عبارة مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية؛ كنوع من 
التوضيح والتقييد لمفهوم «الانتفاع الأمثل». 

و - لقد تضمنت «خطة المراحل الثلاث» التركية مفهوم «تصنيف التربة» 
كأساس فى تقدير احتياجات الدول الثلاث المشاطئة لكل من نبري دجلة والفرات. 
وحاولت تركيا جاهدة أن تضيفه إلى العوامل ذات الصلة بالانتفاع النصف 
والمعقول؛ لكن هذا الطرح التركي لم يلق أي تأييدء وقد ردت سوريا عليه باقتراح 
يفتده» ومما جاء في الرد السوري: 

- هناك العديد من المعايير والممارسات المختلفة السارية في ما يتصل بهذا 
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العامل. وبالتالي فإن كل دولة تختار عادة المعيار الملائم لظروفها. 


- إن البحوث والدراسات المتعلقة بتصنيف التربة هي بطبيعتها شديدة 
التعقيد» ولا يمكن إثبات نتائجها بصورة قاطعة قبل الوصول إلى مرحلتها 
التفصيلية النهائية» وهذا يستغرق وقتاً طويلا. 

- وعلى افتراض تم التغلب على جميع الصعوبات في هذا الشأنء وأياً كانت 
نتائج هذه المقارنة فإن مواقف مختلف الدول المعنية ستكون موضع خلاف. 

وتخلص وزارة الخارجية السورية في ردها على المذكرة التركية إلى القول: إن 
الخطة الثلاثية التي احتوت عل مفاهيم خاطئة» كما بيناء ولم يقرها الإجماع الدولي» 
ولم تلق أي تأييد من أي دولة في العالمء كيف يمكن قبولها لحل مسألة مصيرية ‏ 
كمسألة المياه؟ لذلك نجد أن طرحها يعتبر مخالفة للمفاهيم الدولية بهذا الصددء 
وبالتالي فهي مرفوضة عنواناً وشكلاً ومضموناً وانها لا تحقق أي فائدة للأطراف 
الفلائة. 0 

أمام هذا الاستعصاء في حل إشكالية المياه المشتركة بين سوريا والعراق 
وتركياء الذي تتحمل تركيا اللمسؤولية عنهء كان الموقف السوري دائماً يتصف 
بالإيجابية» وقدم اقتراحاً عملياً وعلمياً إلى اجتماع وزراء الري من الدول الثلاث» 
سوريا والعراق وتركياء في عام وأعيد طرحه في اجتماع عام +2119 
خلاصته : هناك ثلاثة اقتراحات» اقتراح سوري واقتراح عراقي واقتراح تركي» لا 
بد من أن تجتمع اللجنة الفنية المشتركة للئظر في توحيدها في اقتراح واحد يقبله 
الجميع. وقد تضمن المقترح السوري ما يلي: 

١‏ في ما يتعلق بالأعمال الهيدرولوجية نوافق على متابعة تبادل المعلومات 
الهيدرولوجية والناخية بين اليلدان الثلاثة» وعلى مشاركة الأطراف الثلاثة فى 
القباسات:الاقبة فى عخطات القبائن الخنق علهاة وذلاق كت ديه الكريان 
الطبيعي لكل من النهرين على الحدود المشتركة . 

 "‏ نقترح توجيه اللجنة المشتركة لتحضير خارطة مناسبة» توقع عليها 
مشاريع الري القائمة والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المخطط لهاء على نبري الفرات 
ودجلة» تظهر عليها المساحة الإجمالية والصافية لكل مشروع ري» ووضعه الراهن 
من حيث كونه قيد التنفيذ أو فى مرحلة الدراسات» والفترة المتوقعة لإنجاز هذه 
المشاريع» وكذلك الدورات الزراعية ونسب التكثيف الزراعي فيها والاحتياجات 
المائية السنوية وتوزيعها الشهري» بالإضافة إلى تحديد مياه الصناعة والبلديات على 
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طول غري دجلة والفرات» وكذلك حجم الميأه فى كل من الخزانات القائمة 
والخزانات قيد التنفيذ بما في ذلك الفواقد المائية فيهاء ثم تبادل المعلومات 
الأساسية لكل سد على النهرين في البلدان الثلاثة» وبرامج تشغيلها الشهرية 
والسنوية . 


'"' - يجري تقويم هذه المعلومات من قبل اللجنة الفنية الشتركة بأسرع وقت 
مكنء وترفع في تقرير مشترك التوصيات في ضوء احتياجات كل يلد بحسب 
الموارد الدنيا والعظمى لكل منهاء إلى الوزراء المختصين لتمكينهم من اتخاذ القرار 
النهائي بهذا الخصوص» حيث ستحدد في هذا التقرير حصة معقولة ومناسبة لكل 
بلد من مياه غبري الفرات ودجلة. 


؛ - مزيد من الضوء على مشكلة المياه 

بين سوريا والعراق وتركيا 
كان يمكن الاكتفاء بعرض الموقف الرسمي لكل من تركيا وسوريا من قضية 
المياه المشتركةء وان نترك للقارئ المقارنة وتكوين تصوره الخاص عن أبعاد المشكلة» 
لكن وجدنا أنه يمكن تسهيل مهمة القارئ من جراء إلقاء مزيد من الضوء على 
المشكلة المائية بين تركيا وسوريا والعراق» ليس بغرض توجيه الاتهام لأحدء فنحن 
لا نحاكم أحدأء وإنما بقصد الإحاطة بالمشكلة من كل جوانبها لإيجاد حل لهاء 
والتأسيس قدر الإمكان لتعاون أوسع وأشمل بين دول المنطقة. لا شك في أنه 
يمكن موافقة تركيا على أن مشكلة المياه فى الشرق الأوسط قد وصلت إلى درجة 
من التأزم بحيث أصبحت حاضرة في اهتمامات جميع دول المنطقة» بل لها 
الأولوية» بمعنى معين» على العديد من المشاكل الأخرى التي تعج بها المنطقة. 
فالمياه سبب الحياة لا يمكن تركها للعشوائيات» خصوصاً ان مستقيل المنطقة 
والأجيال القادمة يتوقف عليها. لذلك ليس مستغرباً أن تحظى هذه المشكلة بموقع 
الصدارة فى العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسطء بل هي على جدول أعمال 
العديد من المنظمات الدولية. فا موارد المائية لم تعد كافية ليس بالقياس إلى ما هو 
متوفر منها بحسب رأي تركياء بل بالقياس إلى سوء إدارتها وتنميتها. وإذا استمر 
الوضع على ما هو عليه فإنبا سوف تصبح نادرة أكثر فأكثر بالنظر إلى تزايد السكان 
وزيادة الطلب على الغذاء بما يعنيه من زيادة الطلب على الموارد الزراعية وتنميتها 
المكئفة. وإذا كان الإعلام وبعض الكتاب ومنهم كتاب أتراك قد تعامل مع هذه 
القضية الخطيرة بروح الإثارة بحيث جعلها سببا للحرب القادمة في الشرق 
الأوسطء فهذا لا يعود بالتأكيد إلى المواقف الرسمية السورية أو العراقية. وإن 
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البحث العمق عن مصدر ذلك يشير بإصبع الاعام :إل الدوائر الصهيونية 
والإمبريالية التي تقيم تركيا معها أوثق العلاقات وأوطدهاء على الضد من مصالح 
شعبها. يقول الكاتب التركي حاقان طونش «ينظر إلى المياه في الشرق الأوسط على 
أنها لعبة الكل أو لا شيى. ومن هنا فإن التوقعات متشائمة ؛ ويسود الاعتقاد أن 
الحرب القادمة في الشرق الأوسط ستتمحور حول المياه»7١‏ '. توقع من؟ واعتقاد 
من؟ لقد أجابت سوريا عن مثل هذه التساؤلات بلغة جازمة بأنه «لى يسبق أن قام 
3 مسؤول سوري أو عراقي أو عري وتحدث عن احتمال صراعات في المنطقة من 
أجل المباه267,. 
وتغمز تركيا من قناة اإسرائيل» وتعتبر المياه بالنسبة لها قضية حيوية. لتخلق 
لها مبرراً للاحتفاظ بالأراضي العربية المحتلة. فالخبراء الدوليون» بحسب زعم 
تركياء يعتبرون «أن الأراضي المحتلة وبخاصة الجولان والضفة الغربية لها أهمية 
حيوية بالنسبة لإسرائيل إذا نظرنا إليها من زاوية المصادر المائية»”””*“. وبعد ذلك 
تنتقل لتؤكد بأنها بلد فقير بموارده المائية» مع أنها لا تستخدم سوى 590,4 مليار 
م" في السنة من أصل إجمالي إيراداتها المائية المتاحة للاستخدام والبالغة نحو ١١١‏ 
مليارات م"؛ أي أقل من 75 بالمئة منها. ويؤكد ذلك الكاتب التركي حاقان 
طونش بقوله «ان تركيا الي تسيطر عل امتاع النهرين (المقصود: دجلة والفرات) 
تمتاز بوفرة المباوع27؟), ثم كيف لنا أن نصدق تركيا في مزاعمها بأنها بلد يفتقر إلى 
الموارد المائية» وهي تطرح مشروعاً ضخماً لتصدير المياه إلى الدول العربية. الحقيقة 
هي غير ذلك» إنها طموح تركيا للهيمنة على المنطقة باستخدام سلاج المياه افتركيا 
التي لا تنتج نفطاً وجدت نفسها بفضل مشروع ال تمارس نفوذاً إقليمياً متنامياً 
عبر استخدام مياهها الوفيرة ‏ المصدر الجديد للقوة في الشرق الأوسط»0*). 
وتزعم تركيا أن سوريا لآ ضاق أزمة )مياد وان العراق لديه فائض مائي 
كبيرء وان نصيب الفرد الواحد فى كل من سوريا والعراق من الموارد المائية 
اللناحة»؛ بحسب بعض الدراسات» هو على التوالي 7755 م” و0197 م" في 


)5١(‏ حاقان طونشء «مشكلة امياه فى المنطقة: وجهة نظر تركية»؟ ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه 
في الشرق الأوسطء ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء ص 194. 

(45)امبورياء. وزارة الكازجية». النادرة القاتونية» مواسة حول :قضابا الناه بين سوزيا والمراق وتركيا 
(1488).ء صن لل 

(45) صامد الاقتصاديء السنة 14» العدد 88 (نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو 1487)» ص ١‏ 
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(45) طونش» «مشكلة المياه في المنطقة: وجهة نظر تركية»» ص 537 

(15) المصدر نفسهء» ص ؟58؟. 


0 


السنةء أي أكثر من نصيب الفرد في تركيا ( 14م ' للفرد في السنة)"" ؟'. غير 
أن 0 الأرقام إلى ل ك0 و ٠م"‏ لكل فرد فيهما عل 
التوالي : لقد وجدنا في دراستنا للموارد المائية فى سوريا أن سوريا لا تملك 
ل ل المائي للفرد الواحدء بل هو أقل من ذلك يكثير 
07م" في السنة) وهي تعاني فعلاً أزمة نقص في إمدادات المياه. وقد أكد 
الخبراء الدوليون» ييحسب رأي اليباحث التركي حاقان طونشء أن سوريا سوف 
تعاني أزمة نقص في إمدادات المياه في عام ٠٠٠١‏ يصل إلى مليار م480». 


ثم لماذا تركز تركيا على ضرورة اعتماد تصنيف الأراضي كأساس لتوز يع المياه 
في دجلة والفرات» والكل يعلم أن الأراضي التركية هي الأكثر جودة وخصوبة» 
علماً بأن القانون الدولي والممارسات الدولية في هذا المجال لم تعتمد مثل هذا 
الأساس» نظراً لاختلاف المعايير الدولية واستحالة القبول بمعيار واحد من قبل 
جميع الدول. أضف إلى ذلك أن الدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال لا 
تسمح حتى الآن بالوصول إلى نتيجة قطعية ونبائية. وكما أشارت وزارة الخارجية 
السورية في ردها على مذكرة وزارة الخارجية التركية» أي على افتراض 7 تم التوصل 
إلى تصنيف للأراضي. من اللي يقرو أن الإلد الذي الديه أنفل الأراضي موف 
كرد لك لمق افر نسية أكر من الياء الشخرةة 1 ألا يلغي ذلك مبدأ السيادة بما 

تعنيه أيضاً من حق كل دولة في أن تقرر مصلحتها الوطنية؟ ثم إذا كانت الأرقام 
المقدمة من سوريا والعراق حول مساحة الأراضي التي تروى من نهري الفرات 
ودجلةء وتلك التي يمكن أن تروى مستقبلاً غير دقيقة» بحسب رأي تركياء فإنه 
يمكن التحقق منها من خلال تنشيط عمل اللجنة الفنية المشتركة التى تعيق تركيا 
عملها باستمرار» علماً بأن سوريا تطالب بذلك. وإذ تنفذ تركيا مشاريعها المائية 
من دون مراعاة مصالح كل من سوريا والعراق» فإنها ترى في ما تقوم به منطلقاً 
لنماء اقتصادي لجميع دول المنطقة» يعزز من روايطها الاقتصادية. غير أن الكاتب 
التركي حاقان طونش له رأي آخر. فعلى حد قوله «إذا كان (الغاب) مصدر فخر 
واعتزاز للأتراك» فإنه مصدر قلق لسوريا والعراق أسفل مجرى النهر»”**. ويضيف 


(57) تركياء وزارة الخارجية» إدارة مجاري المياه الإقليمية والعابرة للحدودء قضايا المياه بين تركيا 
وسورية والعراق»ء ص "7. 
0)) انظر: المصدر نقفسهء ص 24 و هعم دعره/1! «6)ه11 ,طوإمصوط اعلة لمة طعملان8 سطول 
,189-190 .مم ,(1993 متعسهلاهة عماء1لا :سهلمم.ة) اممط ءأولقاة عرلا اا داع الرا«0 © 
(4:) طونش» «مشكلة المياه في المنطقة: وجهة نظر تركية»» ص 515. 
(5؟) المصدر نقسهء ص ان 


50١ 


«وعإ لى الرغم من تكرار الاحتجاج من قبل المسؤولين السوريين والعراقيين إلا أنهم 
لم يجدوا لدى الحكومة التركية آذاناً صاغية»©. 


وإذا كانت تركيا راغبة فعلاً في تقديم العلاقات الاقتصادية على العلاقات 
السياسية» فلماذا تحاول دائماً الربط بين قضايا المياه والقضايا السياسية مثل قضية 
الأكراد وقضية لواء اسكندرون» مع أنها قضايا أخرى مختلفة بطبيعتها ولها طرق 
للحل مختلفة أيضاً. ويعترف بذلك الكاتب التركي طونش في قوله «أدت المسألة 
الكردية إلى تعقيد النزاعات المائية التركية - السورية والتركية ‏ العراقية»©. ومع أن 
الكاتب التركي المذكور كان قد نقل عن مسؤول في وزارة الخارجية التركية» بأن 
تركيا ترفض آي ارتباط بين المشكلة المائية وبين «الدعم» السوري والعراقي 
للمقاتلين الأكراد «فهما شأنان منفصلان»» إلا أنه يؤكد أنه «كلما استمر النظامان 
السوري والعراقي في تأيبدهما لحزب العمال الكردستاني أصبحت تركيا أكثر تصلباً 
في مواجهة المطالب السورية والعراقية في ما يتعلق بالمشكلة المائية»””*». كما أن 
الوقائع تؤكد عكس ما حاولت تركيا نفيه» وفي جميع اللقاءات بين المسؤولين 
السوريين والأتراك حول قضايا المياه؛ كانت تطرح تركيا المسائل السياسية. ونذكر 
كيف صعدت تركيا مواقفها ضد سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ١148‏ 
تحت ذريعة دعم سوريا للأكراد وإيوائها لزعيمهم عبد الله أوجلان» وذهبت إلى 
حد حشد القوات العسكرية على الحدود والتهديد بالحرب. ليتبين لاحقاً أنه كان 
في روسيا ومن ثم في روماء حيث تحول هناك إلى مشكلة دولية لتركيا وأوروباء 
قبل أن تعتقله القوات التركية في أفريقيا بمساعدة المخابرات الأمريكية والأوروبية 
يعاد ورهن فسخرية القدز أنه مرسط عركنا ويعفل_ الذولالأووؤية كنا أذاعت 
بعض وكالات الأنباء» لدى سوريا لقبول عبد الله أوجلان لديبا حلاً للمشكلة 
التي خلقهاء عندما كان موجوداً في إيطالياء لكن سوريا رفضت ذلك بحسب. 
الصادس :ذاعا . ١‏ 


من المعروف أن سوريا والعراق كانت لديهما اعتراضات جدية على المشاريع 
التي تنفذها تركيا ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول (2ى3) على خمبري دجلة 
والفرات» فتركيا تنفذها من دون إخطار مسبق» ومن دون وجود اتفاق لاقتسام 
مياه النهرين بين الدول الثلاث وفق المعايبر الدولية المعروفة. وقد تأزم الوضع أثناء 


(6) المصدر نفسهء ص 519, 
(0) المصدر نفسهء ص ”5ل١.‏ 
(05) المصدر نقسهء ص 7/ا؟, 


ملء سد أتاتورك عندما خفضت تركيا تدفق النهر إلى 65 م' في الثانية بحسب 
المصادر السورية» مع أن تركيا تقول غير ذلك» وأنبا مررت 607 56 في الثائية 
: دب الى اليا عليه فى بروتوكول عام لا ة .١‏ 


وإذا كانت الخلافات ذات الطابع الفني يمكن إيجاد حل لها من خلال اللجنة 
الفنية المشتركة أو أية لجان يمكن الاتفاق عليها وخصوصاً ان الخبرات الدولية فى 
هذا المجال غنية ومتاحة» فإن ما لا يمكن فهمه هو اذا تصر تركيا على أن 
بروتوكول عام ١441‏ الموقع بين سوريا وتركيا حدد م" في الثانية كسقف 
أعلى لتدفق ا مياه في مجرى النهر» التي تسمح بها تركياء عند الحدود السورية - 
التركية » علماً بأن نص البروتوكول الذي نشرته تركيا في جريدتها الرسمية يقول 
غير ذلك””” 2 بل نشرته افا مذكرة وزارة خاي ال ولقد أصبح 
معلوماً من مذكرة وزارة الخارجية السورية أن الموقف السوري من مسألة تمرير أكثر 
من 600 م في الثانية عند الحدود السورية ‏ التركية المشتركة» كان القصد منه من 
جهة إتاحة الفرصة أمام تركيا لملء خزان سد أتاتورك بما يعنيه ذلك من إبداء 
حسن النية تجاه تركياء ومن جهة ثانية لترك المجال مفتوحاً للوصول إلى اتفاق نبائي 
يحدد حصة كل من الدول الثلاث المشاطئة للنهرين (دجلة والفرات) سوريا والعراق 
وتركيا. وعليه فإن سوريا لم تطالب أبداً كما بينت مذكرة وزارة الخارجية التركية 
بحصة 7٠١‏ م" في الثانية . 


وكيف لنا أن نصدق أن تركيا جادة في أنها لن تستخدم أكثر من 6 بالمئة 
من مياه نبر الفرات كما ذكرت مذكرة وزارة الخارجية التركية'”” ؛ مع أن كمية 
8 مليار م' التي تزمع الانتفاع بها من مياه النهر بحسب نص المأكرة» تمثل أكثر 
من 00 بامئة من إجال تصريف النهر» بل ان أنفاق شائلي :إررة وحنها وف 
تنقل ما يقارب 08" بالمئة من مياه النهر (أي ١548‏ م ' في الثانية)”. وإن 


(01) «خلال فثرة تعبئة سد أتاتورك وإلى حين التوزيع النهائي لياه الدرات بين البلدان الثلاثة التي 
يمر فيهاء يتعهد الجانب التركي بترك معدل سنوي يصل إلى أكثر من * ٠‏ م" في الثانية لتستقيد منه 
سورياء وفي حال هبط التدفق الشهري إلى ما دون مستوى ال 6٠١‏ م في الثانية» يوافق الجانب التركي 
على التعويض عن الفرة ف في الشهر الذي يل؟. انظر: .(1987 ععاسععة 17 10) (رععلمس1) مناوعه6 أمزءة[/0 

(04) تركياء وزارة الخارجية» إدارة بجاري المياه الإقليمية والعابرة للحدودء قضايا المياه بين تركيا 
وسورية والعراق» ص .١٠١‏ 

(06) المصدر نفسه؛ ص 5. 

(07) طونش» «مشكلة المياه في المنطقة: وجهة نظر تركية»» ص 111. 


ديكا 


الدراسات الأمريكية التى لا يمكن اعتبارها محابية الحقوق سوريا أو العراق» قد 
بينت أنه بعد إنجاز تركيا لمشاريعها في جنوب شرق الأناضول (الغاب) سوف 
يمتففق تلفق هن القراط ةمق 6١١‏ لاريم" إل شو 11١‏ علبار ع" قن السنة عبد 
الحدود السورية ‏ التركية””*2. وبعد ما هو الحل؟ هناك ثلاث وجهات نظر مختلفة 
إذا استمر كل طرف بالتمسك بموقفه. فهذا يعني استحالة التوصل إلى اتفاق» 
لذلك فليس ثمة خيار آخر أمام تركيا وسوريا والعراق سوى تفعيل عمل اللجنة 
الفنية المشتركة لدمج هذه المقترحات المختلفة في اقتراح واحد يراعي مصالح جميع 
الدول المعئيةء والتأسيس لتعاون أوسع في المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي ا 
فيه خير شعوب المنطقة. ويساعد في هذا المجال القانون المتعلق باستخدام المجاري 
المائية في الأغراض غير الملاحية» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
17. أضف إلى ذلك أن هناك عدة نقاط استناد معلنة أو متفق عليها نذكر منها: 


أ البروتوكول الموقعم بين سوريا وتركيا في عام 1441» والذي التزمت 
بموجبه تركيا بتمرير أكثر من 00١‏ م" في الثانية عند الحدود السورية ‏ التركية. 
ب - الاتفاق السوري - العراقي المتعلق باقتسام إيرادات مياه الفرات المائية 
مقدرة عند الحدود السورية ‏ التركية بنسبة 7 بالمئة لسوريا و58 بالمئة للعراق. 
اج - إعلان تركيا عزمها على استخدام 5" بالمئة من مياه الفرات و١‏ بالمئة 
-(4ه2)6 
من مياه دجلة ‏ '. 


د الاتفاق بين الدول الثلاث سوريا والعراق وتركيا على تبادل المعلومات 
وإجراء مختلف القياسات المائية ومسح الأراضي وتشكيل اللجنة الفنية المشتركة 
للقيام بذلك. وكما هو واضحء ثمة أرضية لا بأس بها للتوصل إلى حل المشكلة 
واقتسام مياه النهرين بين الدول الثلاث سوريا والعراق وتركياء» ولا ينقص سوى 
الإرادة السياسية الجدية والصادقة» وخصوصاً لدى الجانب التركى. 


(/ا5) جويس ستار ودانييل ستول» محررانء سياسات الندرة: المياه فى الشرق الأوسط. ترجة أحمد 
خضر (الكويت: منشورات مؤمسة الشراع العري؛ 01945: ص 7#. 70 

(04) تركياء وزارة الخارجية» إدارة مجاري المياه الإقليمية والعابرة للحدودء قضايا المياه بين تركيا 
وسورية والعراق» ص 8-5. 
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خاتمة 
الأمن المائي العربي وتحديات المستقبل 


إن الصلة وثيقة بين الأمن المائي والأمن بالمعنى الشامل لأي بلد عربيء 
وخصوصاً للبلدان العربية في وادي النيل (مصر والسودان). وفي بلاد الشام 
(سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) والعراق» والتي شملتها الدراب ٠‏ فاماء هو 
سبب الحياة فإوجعلنا من الماء كل شيء حي »' “» ومتى ما كان البحث في سبب 
الحياة قمن الطبيعي أن يكتسب عندئلٍ مزيداً من الجدية والمسؤولية. 

الماء مثل الهواء هبة طبيعية للناس جميعاء لا يمكن -خلقه لكن يمكن تكييفه 
في صورة مفيدة. غير أن الماء يختلف عن الهواء في سمة جوهرية على الأقل» 
وهي أن الهواء منح للناس جميعاً بالتساويء أما الماء فقد منح باختلاف شديد من 
منطقة إلى أخرى» بسبب ارتباطه الوثيق بالظروف المناخية والطبيعية السائدة. هناك 
مناطق من الكرة الأرضية لا تعاني مشكلة نقص فى إمدادات المياهء فالأمطار فيها 
عزيرة جدا :اهيل عن ككرة الموارة المائية: السطحية - مغل مميل ادال يزيد معدل 
التهطال السنوي في جنوب شرق الهمالايا على ؟١‏ ألف ملم في السنة» وفي 
حوض الأمازون الأوسط والأعلى يصل إلى ٠٠٠٠١‏ ملم في السنةء وفي أورويا 
يتراوح بين 00١‏ ملم و١٠18‏ ملم في السنة. أما في البلدان العربية التي تناولتها 
الدراسة فهو يتراوح بين ٠٠١‏ و4500 ملم في السنة. وهذه الكميات المطرية بالكاد 
تكفي لتطوير الزراعات البعلية. بكلام آخرء فإن الجزء الأكبر من مساحة البلدان 
العربية التي تناولتها الدراسة يقع في المنطقة الجافة وشبه الحافة؛ حيث تنتشر 
الصحارى الشاسعة» ويطول فصل الجفاف إلى أكثر من ثمانية أشهرء وترتفع 
درجات الحرارة إلى أكثر من 4٠‏ درجة مئوية في الصيف» ويشتد السطوع الشمسي 
(انظر المصور رقم .))١(‏ 


.1١ القرآن الكريمء «سورة الأنبياء»» الآية‎ )١( 


>56. 


المصور رقم 010( 
توزيع الأمطار في الوطن العربي 


[ .5] مناطق جائة جدا < ٠٠١‏ 
20 بناطن بلاطي إل “سد قعه 


55 مايق رملية ‏ » , 


المصدر : مجلة كلية الملك خالد العسكرية » العدد 5:5 »2)١995(‏ ص .45١‏ 


على الرغم من ذلك» فإن البلدان العربية في وادي اليل وبلاد الشام 
والعراق تلتق كميات مهمة من الأمطار تضل إل حر ١:‏ مليار م" في السنةء 
منها 16١‏ مليار م" بيطل فوق بلاد الشام والعراق والباقي بطل فوق السودان 
وتنايع الجلء أما مضر فإنها حلقى كميات قليلة جداً من مياه الأمطار لذ تزيد تعمل 
6 مليار م" في السنة. يضاف إلى هذه الكميات المطرية المهمة نحو ١5١‏ مليار م" 
من مياه الأنبار» وخصوصاً من خبر النيل وخبري الفرات ودجلة 0 
السطحية الأخرى. غير أن هذه الموارد المائية تتعرض إلى فقد كبير عن طريق البخر 
والتسرب» بحيث لا يبقى منها إلا القليل القليل. فمن أصل الهطولات المطرية 
الكبيرة في جنوب السودان وفي أواسط أفريقيا لا يصل إلى مصر سوى 85 مليار 
م". وكنا قد ذكرنا أن نحو "١‏ بالمئة من الهطولات المطرية في بلاد الشام والعراق 
يتبخر مباشرة» عداك عن البخر الكبير من المسطحات المائية وراء السدود أو 
المسطحات المائية الطبيعية. باختصار فإن أولى سمات الوضع المائي العربي في وادي 
النيل وبلاد الشام والعراق هي الندرة. فالموارد المائية في البلدان العربية قيد 
الدراسة هي نادرة بالقياس إلى الظروف الطبيعية والمناخية السائدة»؛ وهي تصبح أكثر 
ندرة بالقياس إلى تزايد السكان ونمو احتياجاتهم إلى المياه كما سئرى لاحقاً. 


ومع ندرة الموارد المائية في البلدان العربية المعنية»ء فهي على رغم ذلك غير 
0 


آمنة تمامأ وخصوصاً الموارد المائية السطحية ذات الطابع الدولي. فكما أصبح 
واضحاً فإن موارد المياه السطحية في وادي النيل تشكل موضوعاً للنزاع بين مصر 
والسودان من جهة:؛ والبلدان الأخرى في حوض النيلء وخصوصاً مع اثيوبيا من 
جهة أخرى. أما بالنسبة للموارد المائية في حوض الأردن وجنوب لبنان وجنوب 
غرب سورياء فهي محط للأطماع الإسرائيلية بصورة دائمة» وكانت حاضرة كما 
تبين لنا في جميع الحروب التي شنتها «إسرائيل» على الدول العربية. بدورها الموارد 
المائية السطحية في نبري الفرات ودجلة» تحاول تركيا استغلالها في صالحها 
متجاهلة الحقوق التاريخية والقانونية لكل من سوريا والعراق فيها. باختصار فَإن 
القسم الأكبر من الموارد المائية السطحية في وادي النيل وبلاد الشام والعراق يشكل 
موضوعاً للتوترات والمنازعات مع الدول الأخرى التي تشارك الدول العربية المعنية 
في اقتسام أحواضها (انظر المصور رقم (؟) والمصور رقم (5)). 


المصور رقم (؟) 
مناطق التوتر المحتملة 


مناطق التوتر المحتملة 


ملاحظة: تبين الخريطة المواجهات المحتملة حول الياه بين البلدان العربية وجوارها الجغرافي مع 
افتراض أن النزاعات العربية ‏ العربية حول المياه غير قائمة. 

المصدر: خير الدين حسيب» مشرف» مستقبل الأمة العربية: التحديات والخيارات: التقرير النهائي 
لمشروع استشراف مستقبل الوطن العري» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» :)١984‏ ص .١ ١‏ 


ا 


المصور رقم (7) 


2 اعوا8 


موادركوت 
ه56 


ذاكككاة انلافد 
عا 20 0 
دجي لزان 0 


ملاحظة: تبين الخريطة المجاري المائية التي يحتمل أن تدور حولها بعض التوترات» أو التي يمكن أن 

تكون عنصراً في أية تسويات وذلك من منظور أمريكي . 
المصسر : ع[) نا «عنهآ! :راق جمء5 زه ك1 زامط 716 ,.كل» ,لاماة5 .© أعأمة©ططآ لصة مهاد .2 ععلؤول 
رقكع21 لوو أبااوة/11 :00) ,عع للناه183) أممط 8110016 غطا ده وعتلساك لدتععم5 بوعابامة /لآ ,اعمط ع 100 
.(1988 


لقد كانت الموارد المائية في البلدان العربية في وادي النيل وبلاد الشام 
والعراق كافية لاستقرار الأمن الغذائى فيها حتى أوائل السبعينيات» غير أن تفجر 
مشكلة الغذاء العالية في منتصف السبعينيات وتزامنها مع تزايد الاستهلاك العربي 
للغذاء بسبب تزايد السكان أديا إلى ظهور مشكلة الانكشاف الغذائي في الدول 
العربية موضوع الدراسة» وتحولت القضية بالتالي إلى مشكلة أمنية فبياسية واقتصادية 
من الدرجة الأولى''". لذلك فإن التحدي الأول للأمن المائي العربي في وادي النيل 
وبلاد الشام والعراق يتمثل في زيادة السكان. فالمشكلة السكانية هي أم المشاكل في 
الدول العربية المعنية» منها تتولد بقية المشاكل الأخرى المرتبطة بالأمن المائى 
والنمو السكاني غير المنضبط يشكل ضغطاً كبيراً على جميع الموارد الطبيعية ومنها 
بطبيعة الخال الموارد المائية (انظر الجدول رقم .))١(‏ 


(؟) المنظمة العربية للتنمية الزراعية» أوضاع الأمن الغذائي العربيء ١444‏ (الخرطوم: المنظمة» 
6 )2 ص .1١5‏ 


"4 


الجدول رقم لق 
عدد السكان في وادي النيل العربي وبلاد عد والعراق (مليون نسمة) 


المصادر: المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأرا اضي القاحلة [أكساد] : «الاستراتيجية القومية في 
مجال الموارد المائية مع حلول القرن الواحد والعشرين:» أكساد/ دم/ت 44 (دمشق: 1571© وإدارة الدراسات 
المائية؛ بنك معلومات الموارد المائية للوطن العريء» أكساد/ دم/رت ١١7‏ (دمشق: ))١1448‏ وجامعة الدول 
العربية؛ الأمانة العامة» «حالة الموارد المائية في الوطن العربيء ؟ تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 
7 في دورته العادية الخمسون» 2144١‏ أكساد/ دم/رت 77 (دمشق: 1448). 


تشير معطيات الجدول رقم )١(‏ إلى أن معدل النمو السكاني في البلدان 
العربية المشار إليها لا يزال مرتفعاً بالقياس إلى المؤشر المماثل على الصعيد العالمي 
والبالغ نحو ؟ بالمئة» وهو مرتفع جداً بالقياس إلى الموارد الطبيعية المناحة 
واحتياجات التنمية المحلية . 

التحدي الثاني الذي يواجه الأمن المائى العربي يتمثل في انخفاض الرصيد 
ألاق: للفرذ الواحد من السكان وتعيق الفجرة اكائنة : إن :تصدب القرد من الوارة 
لمائية المتاحة دليل مهم على استقرار الأمن المائي. وفي هذا المجال ثمة معايير عاللية 
معروفة» فالحد الأدنى لنصيب الفرد هو ٠٠٠١١‏ م" في السنة» أما إذا كان أقل من 
ذلك فيعتبر البلد نادر الميا أما إذا كان أكثر من ٠٠٠١‏ م' وحتى 15517 م" 
للفرد الواحد في السنةء فيتعرض البلد إلى ضغوطات مائية. وإذا زاد هذا المؤشر 
على 1771 م" للفرد الواحد في السنة» يصنف البلد كه وافر المياه. أما في 
البلدان الواقعة في المناطق الحافة وشبه الجافة» فإن 5٠٠‏ م " للفرد في السنة تعتبر 
مقبولة كحد أدنى7" (انظر الجدول رقم (1)). 


(؟) سامر ميمر وخالد حجازيء» أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنةء سلسلة عالم 
المعرفة؟ 5١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1997): ص 576. 
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الجدول رقم (؟) 
نصيب الفرد فى البلدان العربية قيد الدراسة 
من الموارد المائية (م '/ سنة) 


المصدر: أعدت معطيات الجدول من قبلنا استناداً إلى البيانات النشورة في: سامر مخيمر وخالد 
حجازيء أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة.ء سلسلة عالم المعرفة؛ ١5‏ (الكويت: 
المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب» 14147)» الجداول أرقام .)١1(  )1(‏ 


وتبين معطيات الجدول رقم (؟) أن جميع البلدان العربية موضوع الدراسة 
سوف تكون فى عام 50 وما بعذه في وضعية ندرة مياه » وان السودان وسوريا 
والأردن هي في هذه الوضعية منذ ما قبل عام .199٠‏ 


وسوف يكون المشهد أكثر وضوحاً إذا ما قارنا نصيب الفرد من الموارد المائية 
مع نصيب الفرد من الطلب الكلي على المياه» أي إذا ما نظرنا في عمق الفجوة 
المائية بين الموارد المتاحة. وسوف يكون المشهد أكثر وضوحاً إذا ما قارنا نصيب 
الفرد من الموارد المائية مع نصيب الفرد من الطلب الكل على المياف أي إذا ما 
نظرنا في عمق الفجوة المائية بين الموارد المتاحة من المياه والطلب عليهاء وهذا ما 
تو ضحه معطيات الجدول رقم إ[فرة” 


لقد حاولنا التوليف بين معطيات كثيرة تنشرها مراجع عديدة عل رغم 
تباينها الكبيرء بحيث تأتي معطيات الجدول أقرب إلى الواقع» معبرة عن حقيقة 
الفجوة المائية في الدول العربية التي تناولتها الدراسة» باستثناء فلسطين. 
0 


الجدول ر قم زفرف 
الفجوة المائية فى البلدان العربية 
في وادي النيل وبلاد الشام والعراق 


1 
عرض المياه (مليار م( 
الطلب المائي (مليار م”) 
الفحوة المائية (أ) 
نصيب الفرد من الموارد الماثية 
نصيب الفرد من الطلب المائي 
الفجرة المائية (ب) 

66.؟” 
عرض الياء (مليار م") 
الطلب المائي (مليار م( 
الفجوة المائية (أ) 
نصيب الفرد من الموارد المائية 
نصيب الفرد من الطلب المائي 
الفحوة المائية (ب) 

1 


عرض اليا (مليار م”) 


الطلب المائي (مليار م( 
الفجوة الماثية (أ) 
نصيب الفرد من الموارد المائية 


الفجوة المائية (ب) 


المصادر: المصدر نفسهء الجداول أرقام )١7/(  )١(‏ والجدول رقم .)١25(‏ ص !1١7‏ أكساد: 
«الاستراتيجية القومية في مجال الموارد المائية مع حلول القرن الواحد والعشرين»؛ وجامعة الدول العربية؛ 
الأمانة العامة» «حالة الموارد المائية في الوطن العربي:»: وعبد اللطيف عبد الرازق عرعرء «استخدام الياه 
للأغراض الزراعية في الوطن العربي»:؟ ورقة قدمت إلى: الندوة العربية الثانية لمصادر المياه واستخداماتها في 
الوطن العري» الركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة [أكساد]؛ الصندوق العربي للإنماء 
الانتصادى والاجتماعى والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» الكويت» 8 - ٠١‏ آذار/ مارس 
/41. 


لكا 


تشير معطيات الجدول رقم (") إلى أن مستوى الأمن في الميزان المائي للدول 
العربية المشار إليها كان مقبولاً في عام »194١‏ منظوراً إليه من زاوية الفجوة المائية 
(أ) والفجوة المائية (ب). واستمر الميزان المائىي يسجل فائضاً حتى عام 2٠٠٠١‏ 
باستثناء الأردن» لكن التدهور أصبح واضحا بعد عام 23٠٠١‏ إذ تعمقت الفجوة 
المائية بين إجمالي الموارد المائية المتاحة وإجمالي الطلب على المياه (الفجوة أ)» كذلك 
الأمر بالنسبة للفجوة المائية (ب)» أي الفرق بين نصيب الفرد من الموارد المائية 
ونصيبه من الطلب على المياه» يستثنى من ذلك العراقء فهو في وضع مائي جيد 
بحسب المصادر التى حصلنا منها على المعلومات. علماً بأن هناك دراسات تشير إلى 
أن العراق في وضع مائي سيئ» تتعمق فيه الفجوة المائية سلباً منذ ما قبل عام 
20 

ولقد ذكرنا سابقاً أن مجالات استعمال المياه تنحصر فى ثلاثة مجالات رئيسة 
هي الزراعة والصناعة والمنازل. وإذا كان الاستهلاك المنزلي أو الصناعي من المياه 
يمكن تقنينه بدقة عن طريق الوسائل الإدارية والفنية» فإن استهلاك الزراعة من 
المياه يصعب التحكم فيه بصورة دقيقة إلا باستخدام طرق ومنظومات الري 
الحديثئة. في الواقع منذ أن بدأت أزمة الغذاء في الوطن العربي في أواسط 
السبعينيات» ازداد الضغط على موارد المياه» وأصبحت الحاجة ملحة أكثر فأكثر 
لتئمية الموارد الزراعية» أفقياً وشاقولياًء فازداد الطلب الزراعى على المياه» لذلك 
فإن التحدي الثالث الذي يواجه الأمن المائي العربي في وادي النيل وبلاد الشام 
والعراق يتمثل في الطلب المتزايد على الغذاء لإشباع حاجات السكان. 

في الدول العربية التي تناولتها الدراسة تبلغ الرقعة الزراعية نحو 71١77,”‏ 
ألف هكتار» يزرع منها بعلا نحو ,18001 ألف هكتار» في حين لا تزيد الرقعة 
الزراعية المروية على 540,5 ألف هكتار (انظر الجدول رقم (5)). 

ثمة إمكانية كبيرة للتوسع في الرقعة الزراعية؛ لكن تحول دون ذلك عقبة 
كبيرة تتمثل في عدم توفر المياه الكافية لتطوير الزراعة المروية» وبطبيعة الحال لم 
تستنفدء على هذا الصعيدء الإمكانيات المتاحة كافة. لقد وجدنا فى سياق البحث 
أن هناك إمكانيات كبيرة للتوسع في الزراعة المطرية أو المروية في السودان ومصر 
وسوريا والعراق» بل ما هو متوفر من موارد مائية يمكن أن يضاعف الرقعة 
الزراعية المروية في حال استخدمت طرق ومنظومات الري الحديث» واتخكذت 
إجراءات حاسمة على صعيد إدارة الموارد المائية. ويلح على ذلك بصورة خاصة 
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فض 


اتساع الفجوة الغذائية التي تبدد الأمن الغذائى لأغلب البلدان العربية قيد الدراسة. 
فقد توسعت الفجوة الغذائية في السودان عام 1447 بنحو 21 بالئة بالمقارنة بعام 
17 . وتوسعت في مصر أيضاً بنسبة 14 بالمثئة» وفي الأردن 8,5 بالمئة» وفي 
لبنان 7,9 بالمئة» خلال الفترة نفسها”'. ولا يمكن تقليص الفجوة الغذائية إلا من 
خلال التوسع في الزراعة وتكثيفها. وفي يجال التكثيف الزراعي تحديداً تلعب الياه 
دوراً محدداً وحاسماء عل الأقل إلى ذلك الحد الذي يبدأ عنده قانون تناقص الغلة 
بالاشتغال. 


الحدول رقم زفق 
استعمالات الأراضي في البلدان العربية 
في وادي النيل وبلاد الشام والعراق 


لكك كا كك كا ركز نذا نك نكم 


الرقعة المتروكة للراحة 

رقعة الغابات (مليون هكتار) 
رقعة المراعي (مليون هكتار) 
حصة الفرد من المساحة (هكتار) 


حصة الفرد من الرقعة الزراعية (هكتار) 


المصادر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية (الخرطوم: [المنظمة]ء 
4 ؛ مج 15ء وأوضاع الأمن الغذائي العريء 1544 (الخرطوم: المنظمةء 1940)؛ صن 19. 


إن ندرة المياه في البلدان العربية التي تناولتها الدراسة وخصوصاً على المدى 
البعيد» تضاعف من الإحساس بفقدان الأمن» لكنها من جهة أخرى يجب أن 
تنمى إرادة التغلب على هذه الوضعية» ولا يكون ذلك إلا بتنمية الموارد المائية . 


(0) المنظمة العربية للتنمية الزراعية» المصدر نفسه. 


بركض 


وهذا يشكل موضع التحدي الرابع مستقبلاً. 

لقد كنا قد أشرنا فى سياق الدراسة إلى الإمكانيات المتاحة لتنمية الموارد المائية 
في البلدان العربية: في وادي النيل وبلاد الشام والعراق» ولا نريد أن نكرر هنا 
ما ذكرناه سابقاًء بل إعادة إجمال الأفكار المتعلقة بذلك. 

إن تنمية الموارد المائية فى البلدان العربية قيد الدراسة تتطلب العمل على 
جبهتين: عل الجبهة الأولى لا بد من تكثيف الجهود لزيادة كميات المياه المتاحة 
للاستعمال في الأغراض المختلفة» ويكون ذلك عن طريق ما يلي: 

اك التوسع فى بناء الخزانات السطحية على مجاري الميأه المختلفة حيثما كان 
ذلك ممكناً من الناحية الفنية والاقتصادية. 


؟ ‏ استكشاف الأحواض الائية الجوفية وإعداد الخرائتط الهيدرولوجية لها 
والعمل على تجديد المخزون المائي فيها باستخدام طرائق حقن المياه الفائضة في 
الموسم المطري . 

"٠"‏ - تعميم وتطوير معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بحيث يمكن 
الوصول مستقبلاً إلى ما يسمى بالدورة المغلقة للمياه في هذه المجالات. 

ومن الأهمية بمكان الاستفادة من تقانة إزالة الملوحة وإنشاء محطات 
المعالجة خصوصاً تلك التى تعتمد على الطاقة الشمسية المتوفرة بكثرة فى البلدان 
العرية: 1 ْ 

العمل على تطوير التعاون العربي والإقليمي في محال الانتفاع بالموارد 
المائية المتاحة وتنميتها. يبدو أن هذا المجال غير مستفاد منه تقريباً إلا فى حدود 
ضيقة جداً. ويكفي أن نذكر مثلاً: أن السودان يمتلك مساحات هائلة من 
الأراضي القابلة للزراعة لكنه يفتقر إلى الإمكانيات الفنية والاقتصادية الضرورية 
لزراعتهاء علماً بأن الإيرادات المائية الطبيعية متوفرة لديه بكميات كبيرة. 

لا شك في أن التعاون العربي والإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية في 
المنطقة وتنميتها له حساسية خاصة» ويتطلب ظروفاً سياسية ملائمة وتفاهماً إقليمياً 
يقوم على تحكيم المنطق القانونٍ ومبدأ المصالح المتبادلة وعدم الإضرار بالغير» 
وخصوصاً ما يتعلق بالأحواض امائية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى» بل ربما 
وقبل ذلك لا بد من بناء قاعدة راسخة من العلاقات الإقليمية القائمة على التفاهم 
المشترك ونبذ مبدأ الهيمنة.. الخ. وإذا كان من المستحيل تغيير الجغرافياء فمن 
الأجدر إذا تطوير علاقات حسن الجوار» بحيث تتحول الشرايين المائية العايرة 
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للجغرافيا إلى شرايين للحيا يأة ة والازدهار. وهذا هو مو ضوع التحدي الخامس . 


لقد تطورت الممارسة الدولية في مجال تقئين العلاقات المتعلقة بموضوع المياه 
كثيراً واستقرت إلى حد بعيد المنطلقات المبدئية ئية الناظمة لهذا المجال الحيوي من 
مجحالات التعاون الدولي» مما يسهل كثيراً بناء علاقات إقليمية جديدة في مجال إدارة 
الموارد المائية الدولية. لقد تم تجاوز مبدأ هارمون الذي يقضي بالسيادة المطلقة 
والتامة للدولة على الجزء الذي يمر في إقليمها من النهر الدولي. ومن امعلوم أن 
هذا المبدأ كان قد ساد في القرن الثامن عشرء إلى جانب المبادئ الحديثة التى أقرتها 
جمعية القانون الدولي خلال دورتها الثامنة والأربعين (نيويورك 1408) وقواعد 
هلسنكي (1911)؛ وجميعها تقضي بتقييد سلطات الدولة على الأنظمة المائية» 
واشترطث على الدولة التي تستغل الأجزاء الواقعة في نطاق سيادتها عدم الإضرار 
كيد . وكان مؤثمر المياه الدولي الذي انعقد في الأرجنتين (آذار/ مارس /ا/11) 
قد أقر الحق غير القابل للتصرف للشعوب والبلدان الواقعة تحت الاحتلال فى 
سيطرتها على مواردها المائية» ويمكن لهذا المبدأ أن يفيدنا في موضوع معالجة 
مشكلة المياه مع «إسرائيل». في الوقت الراهن يروج البنك الدولي» باعتياره معنياً 
بموضوع الموارد المائية الدولية» لما يسمى «الفكر المائي الجديد» الذي يقوم على 
أساس ما يسمى (إدارة الطلب على المياه». ويعد بيان ديلن الذي صدر عن 
الاجتماع التحضيري لقمة الأرض0» وأقرته القمة في عام 21447 تدشيئاً فعلياً 
لهذا الفكر المائي الجديد. 

استناداً إلى الفكر المائي الجديد فإن التنمية المتكاملة للموارد المائية يجب أن 
تجري بوصفها جزءاً من النظام البيتي الشامل» وإن توزيع المياه يجب أن يتم من 
خلال «إدارة الطلب» و«آليات التسعير» و«العايير المنتظمة»! وقد جاء [قراز 
السياسة العامة للبنك الدولي في عام 1197 دعماً لهذا النهج”". في ضوء هذه 
السياسة العامة فإن البنك الدولي يدعم المشروعات المائية وفق الشروط التالية : 


وجود :بج حكومي متكامل ومنسجم لإدارة المياه وسائر الأنشطة المائية . 
كفاية قاعدة البيانات وتوزيعها على جميع الأنشطة المتعلقة بموضوع الياه 


,7١١ مخيمر وحجازي» المصدر نقسهء ص‎ )١( 
(/ا) «ععممةك8! واطمستقاكن5 مز ععنوللا ومتعممةل8» ,عنستدل! عآ نزنات امه ععلء5 «ومطفعن‎ 
.م ,(1994 عصيال) 2 .لما ,نع بمواعبهع هاه معالعناط‎ 26. 
(م) بعتلوط ,بريةاى «عناوط علنيه8 هامه1! هاتف« عوممعاط دع سبامعع8 ععله!! ,علمدظ 11رمللا‎ 
عامدظ عط :1820 ,ممأوماذمهة01) عوط‎ 1993( 
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ومشاركة أصحاب المصالح في عملية الإدارة. 
- تقويم آثار إدارة المياه في البيئة . 


اتفاق البلدان المشتركة في الأحواض النهرية حول الموارد السطحية والجوفية 
كشرط لتقديم المساعدات7". 

ولقد استمرت المساعي الدولية لبلورة أساس قانونٍ دولي عار لمعالحة المياه 
الدولية. وفي هذا السياق جاء انعقاد المؤتمر العالمي حول المياه في المغرب عام 
17 , ومن ثم صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ة في العام نفسه قانون 
استخدام مجاري المياه في الأغراض غير الملاحية» ليشكل الأرفسة لحل جميع 
المنازعات الدولية بشأن المياه. واستمرت المياه تحوز الاهتمام الدول»؛ حيث انعقد 
مؤتمر عالمي حول الموارد المائية الدولية في باريس عام 19948... الخ. 

الجبهة الثانية التى يجب العمل عليها من أجل تنمية الموارد المائية هى جبهة 
ترشيد استعمالات المياه في مختلف المجالات وتعظيم العائد منها. يتطلب العمل في 
هذا المجال إيجاد مقننات معيارية لاستهلاك المياه فى مختلف المجالات وتطوير التقنية 
التي تسمح بالتحكم بذلك أو إيجاد نظام فعال للموارد الماثية. فالمقنن المائي المعياري 
لا يحدد كمية المياه الضرورية للاستعمال بحسب الغرض» بل يعاير ذلك في ضوء 
مؤشرات الكفاءة الاقتصادية. ش 

إن مهمة تحديد المقننات المعيارية مهمة جليلة» وهي في عهدة العلماء. و 
مسؤولية الحكومات تأمين الأطر التنظيمية والفنية التي تسمح لهم بتحديدها في 
غتلك الطروف والغتروظ السدطلة بامتعمال. اكياة: 

ولا يكفي بالطبع تحديد المقننات المعيارية» بل لا بد من تطوير شبكات نقل 
المياه بحيث يتم تلافي الهدرء وتصل بالتالي الكميات المطلوبة من المياه إلى الغرض 
الذي طلبها. وفى هذا الإطار لا بد من الانتقال من طرق الري التقليدية إلى 
الطرق الحديثة في الري ذات الكفاءة العالية» وخصوصاً طرق الري بالرش أو 
بالتنقيط وحتى استخدام طرق الري تحت السطحية. 

من الأهمية بمكان اختيار التركيبة المحصولية» بحيث يراعى فيها توفيرها 
للمياه» ولا بد من العمل على تطوير واستنباط أصناف محصولية جديدة مقاومة 


(9) جيرمي بيركوف» استراتيجية لإدارة المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء اتجاهات في التنمية 
(واشنطن» دي سي : البنك الدولي؛ )2 ص اطا_-6م. * 


افر 


للملوحة» ويمكن زراعتها في الياه الالحة أو الرديئة النوعية. وفوق كل ما ذكرنا 
سابقاً لا بد من تنمية ما نسميه بالثقافة المائية الجماهيرية والعمل على نشرها في 
أوساط الناس» بحيث يتعقلن السلوك المائي للمواطنين وينمو لديهم شعور 
بامسؤولية تجاه كل قطرة ماء. وإلى جانب ذلك لا بد من تطوير التشريعات 
والقوانين المتعلقة بموضوع المياه تنمية واستهلاكاً وإيجاد الهياكل الإدارية والتنظيمية 
لتابعة الإشراف على المياه. 


وأخيراً لا أجد أفضل خاتمة لهذا العمل من التذكير ثانية بقول الله في كتابه 
العزيز #وجعلنا من الماء كل شيء حي». ويقول كمال أبو المجد «لا أمن عسكرياً 
لأمة من الأمم خارج أمنها الاقتصاديء وذروة الأمن الاقتصادي هو الأمن 


الغذائي» وعصب الأمن الغذائي ومنتجه هو المياء»""". 


)٠١(‏ كمال أبو المجدء «الأساس الاقتصادي مشكلة المياه في الشرق الأوسطء» صامد الاقتصاديء 
السئة 15» العدد 44 (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر 1497)؛ ص 21. 
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زوف 


مصرء وزارة الإعلام» الهيئة العامة للاستعلامات. إنجازات لمستقبل مصر. 
القاهرة : [الهيئة]» 11945. 

مصرء وزارة التتخطيط والتعاون الدولي. الخطة الخمسية الثانية للتئمية الاقتصادية 
والاجتماعية. /1941. 
اج ؟: الصورة القطاعية. 

مصرء وزارة الري. السياسة المائية وعلاقة مصر بدول حوض الئيل . القاهرة: 
[الوزارة؛ د. ت.]. 

له مركز البحوث الائية. توصيات مؤتمر البحث العلمي في مجال الري والموارد 
المائية وأهميته لتنفيذ مشروعات الخطة. القاهرة: مركز البحوث المائية» 
45 . 

مصرء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. خطة الاستصلاح حتى عام .7٠٠١‏ 

ل. نشرة الاقتصاد الزراعي لسنة /148. 

. الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية» تقارير شباب الخريجين 
.)١1991١-1990(‏ 

المعهد الدولي للموارد. تقرير عن التنمية في العالم .144١‏ 1447. 

المنجد في اللغة والأعلام. ط 18. بيروت: دار المشرق» 19187. 

منديل» محمد أمين. موسوعة امياه: تحلية ومعالجة المياه. البحرين: جمعية علوم 
وتقنية المياى» 1447. 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [فاو]. تقرير الموارد المائية في جنوب لينان. 
روما: [المنظمة]ء /ا/91١.‏ 

. تقرير الموارد المائية في شمال لبنان. روما: [المنظمة]» 1915. 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الإنماء الزراعي في لبنان. روما: 
[النظمة1ك. /الا9١.‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية» فتح» مكتب التعبئة والتنظيم. أطماع الصهيونية في 
مصادر المياه العربية: فلسطين وسوريا ولبنان. 1481. 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية. أوضاع الأمن الغذائي العربي» 1514. الخرطوم: 
المنظمة» 1986. 

. دراسة السياسة العامة لاستخدام موارد المياه في الزراعة العربية. الخرطوم: 

)80410/95/50-5/76-00514.١444 [المنظمة]ء»‎ 


وفيا 


ل. الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية. الخرطوم: [المنظمة]: 1444. 

الموعد» حمد سعيد. حرب المياه فى الشرق الأوسط. دمشق: دار كنعان للدراسات 
والنشرء [؟1940]. (الثقافة للجميع؛ ؟) 

هنىء مصطفى . قاموس المصطلحات الاقتصادية والتجارية. بيروت: مكتبة لبنان» 
6 . 


هورست» ه. موجز عن حوض الثيل . القاهرة: .١955‏ 


دوريات 

أبو رزينة» عمر سراج. «واقع المياه العربية يفرض التنبه للمطرقة.» الشرق الأوسط 
(لندن): .119١0/7/56‏ 

أبو شاويش» أحمد. «سياسة إسرائيل المائية في الأراضي المحتلة عام 2.1477 الفكر 
الاستراتيجي العربي: العدد 57» كانون الثاني/ يناير 194917. 

أبو المجد» أحمد كمال. (الأساس الاقتصادي لمشكلة المياه ذ فى الشرق اللأوسط. ( 
صامد الاقتصادي: السئنة »١5‏ العدد 9 قور /وولو - ابلول/ سعمير 
17. 

الأرض (مؤسسة الدراسات الفلسطيئية» دمشق): ١١‏ حزيران/ يونيو .١9486‏ 

أكتوبر (مصر): 7 حزيران/ يونيو .194١‏ 

الأهرام: ١5/١١/1997؛ 4199/١١/55‏ 59/؟١/5:419497/١190/1١؛‏ 
لال 8٠+ ١/1‏ ١/لا؟ة؟١؛‏ ه// 
/1.ء ول/ا١/159//9.‏ 

الأهرام الاقتصادي: ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 19957. 

الثورة (دمشق): /ا؟/ .19475/1١١‏ 

جادء عماد. (إسرائيل والموارد المائية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.» صامد 
الاقتصادي: السنة »١5‏ العدد 88» نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو .١1997‏ 

الجريدة الرسمية (الأردن): العدد »4٠0١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 19495. 

الجريدة الرسمية (دمشق): ٠١‏ نيسان/ ابريل .1494٠‏ 

الحلبي» نجلاء . «الثروة المائية في العراق واستخداماتها ٠٠‏ العلم والتكنولوجيا 
(معهد الإثماء العربي» بيروت): العددان لا١‏ - 234 تموز/ يوليو ١118‏ . 
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حمدانء كمال. «الموارد المائية العربية والمتغيرات الدولية.» الطريق (ييروت): السنة 
8 العدد 2١‏ كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير 1446. 

داقار: 2198/11/50 00 

راضيء عبد الهادي. في: الأهرام: 149947/11/177. 

الرفاعي» محمود فيصل . «أمية استثمار الماء في نبضة الوطن العري.» العلم 
والتكنولوجيا: العددان /ا 1‏ 18» تموز/ يوليو 19186. 


سعيد» رشدي. «مشكلة المياه ذ في الشرق الأوسط. مز الأهرام الاقتصادي: ١‏ أذار/ 
مارس 887]: 


السفير: 917/ /1١‏ 14940. 
الشامي؛ صلاح الدين علي. «ضبط النيل والتوسع الزراعي ف فى الجمهورية العربية 


اللتحدة.» مجلة كلية الآداب (القاهرة): مج و3 كانوة الأول/ ديسمبر 
١48‏ . 


الشرق الأوسط: 1985/8/١9‏ و١1/75١/1991.‏ 

الشعب: 1940/7/18. 

صامد الاقتصادي: السنة »١5‏ العدد 88» نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو 14457. 

العبتي » أحمد. «مشروعات الري بالرش.» مجلة المهندسين: العدد 4 نيسان/ ابريل 
48 . 

عل هشمار: .1985/4/1١8‏ 

علي عدنان. في: الثورة: 71/ 11943/17. 


غاليء بطرس بطرس . «إدارة المياه في وادي خبر النيل. 4 تر حجمة منار الشوربجي ٠.‏ 
السياسة الدولية: السنة /ااء العدد 2٠١4‏ نيسان/ ابريل 1141. 


فلسطين: العدد لا1. .١1911‏ 
القبس (الكويت): ل ولا/ه/ .١155١‏ 
القدس (فلسطين): 1985/4/8. 
محلة كلية الملك خالد العسكرية: العدد 50ء 1197. 
مدللء سعد الدين. «الثروة المائية في لبنان.2 العلم والتكنولوجيا: العددان /ا١‏ - 
4ه تموز/يوليو 19864. 
معاريف: /"١‏ / 2.2940 و1986/5/5. 
نيف 


معروف» عبد الله. «نبر الفرات وتاريخ النزاع على مياهه: هل تحل مفاوضات 
السلام المشاكل القائمة حوله؟» الحياة: /ا”/ .19197/1٠١‏ 


الوحدة (المغرب): السنة لاء العدد 5لاء 19941. 
وهبةء سعد الدين. في: الأهرام: .1997/1١/7٠‏ 


ندوات» مؤتمرات 

اجتماع اللجنة العربية لمتابعة استخدام المفاعلات النووية الحرارية في تحلية مياه 
البحرء هيئة الطاقة الذرية» القاهرة» /ا كانون الأول/ ديسمبر .١1497‏ 

حلقة دراسية حول الياه فى لبنان» 77 78 تشرين الثاني/ نوفمبر ؟1495١.‏ 

مشكلة المياه فى الشرق الأوسط. بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق» 7.1994 ج. 
ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها. 

مؤتمر ترشيد استخدامات المياهء وزارة الري» القاهرة» 7١‏ - 55 نيسان/ ابريل 
. 

المؤتمر الثاني للاقتصاد والتنمية في مصر والبلاد العربية» جامعة المنصورةء كلية 
الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي» آذار/ مارس 1989. 

المؤتمر القومى عن الياه» القاهرة» 77 56 شباط/ فبراير .١1997‏ 

المؤمر الهندسي الأول حول واقع المياه في الضفة الغربية» نقابة المهندسين» 
القدس » .19١‏ 

مؤتمر وزراء المياه والري والزراعة العرب» المركز العري لدراسات المناطق الحافة 
والأراضي القاحلة» دمشق» 14197. ل(أكساد/ دم/رت *87) 

ندوة أزمة مياه النيل وتحديات التسعينات. القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الزراعة. 
قسم الاقتصاد الزراعى؛» .١19١٠‏ 

الندوة الإقليمية حول إدارة الموارد ألمائية وأهميتها وتطبيقاتهاء بالتعاون بين وزارة 
الري في سورية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية» دمشق»  ”‏ © نيسان/ 
ابريل 1149. 

ندوة البحث والتطوير والابتكار العلمي في الوطن العربي في مواجهة التحدي 
التكنولوجي» جامعة العلوم التطبيقية » عمان» 1995. 

ندوة التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط. . الاحتمالات والتحديات» جامعة 


كلا 


القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. أيار/ مايو 19914. 

الندوة العر بية الثانية لمصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربيء المركز العربى 
لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة [أكساد]ء الصندوق العري للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتممية الاقتصادية العربية. 
الكويت» 8 - ٠١‏ آذار/ مارس 1491. 

ندوة مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربي» المركرز العربي لدراسات المناطق 
الحافة والآر اضي القاحلة [أكسادا]ء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنئمية الاقتصادية العربية» الكويت». 
185 . 

نذوة المياه ضمن فعاليات أسبوع العلمء دمشق » , 


العرب» دمشق» ١5 1١١‏ تموز/ يوليو ١4‏ . 


رسائل»؛ أطروحات 

جمال الدين» اسماعيل محمد. «تأثير الصرف المغطى على أريحية بعض المحاصيل 
الزراعية في جمهورية مصر العربية.» (رسالة ماجستيرء جامعة المنياء كلية 
الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي» 1987). 

حبشي» نبيل توفيق. «دراسة تحليلية لتوزيع الموارد المائية في جمهورية مصر 
العربية.» (أطرووحة دكتوراهء جامعة عين شمسء كلية الزراعة» قسم 
الاقتصاد الزراعي»: 19177). 

حسن» علي وهيثم بيومي. «اقتصاديات طرق الري الحديثة في الأراضي المستصلحة 
فى جمهورية مصر العربية.» (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلية الزراعة» 
قسم الاقتصاد الزراعي» .)١11947‏ 

حمزة» شرف الدين أحمد. «الموارد المائية» التصحر وعلاقتهما بالأمن الغذائي في 
السودان.؟ (دبلوم» معهد التخطيط القومي» القاهرة» .)١988‏ 

الشاذل» مصطفى عبد السميع. «التحليل الاقتصادي للاستعمالات المائية في 
الزراعة المصرية.» (رسالة ماجستير» جامعة الأزهرء كلية الزراعة» قسم 
الاقتصاد الزراعي» .)191١‏ 

شاهين» ابراهيم عبد القادر. (أثر ترشيد الموارد المائية على زيادة الإنتاج الزراعي 
والرقعة الزراعية.؟ (دبلوم» معهد التخطيط القومي» القاهرة» .)١98١‏ 

يفف 


شحاته. محمد سيد. #دراسة اقتصادية لاستخدام المياه ذ فى الزراعة المصرية. 0 
(أطروحة دكتوراهء» جامعة عين شمسء كلية ارام قسم الاقتصاد 
الزراعى» 1197). 

عامر؛ حسن مهدي. «اقتصاديات الموارد المائية في الزراعة المصرية.» (أطروحة 
دكتوراه» جامعة الزقازيق» كلية الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي» .)١18‏ 

عبد الحميد.ء سوزان مصطفى أحمد. «دراسة اقتصادية لمناخ الاستثمار الزراعي فى 
مصر.» (أطروحة دكتوراهء جامعة عين شمسء كلية الزراعة» قسم 
الاقتصادء .)١19814‏ 

فهمي» ابراهيم سعيد. «دراسة اقتصادية تحليلية للفاقد في الموارد الأرضية الزراعية 
المصرية.» (رسالة ماجستيرء جامعة الإسكندرية» كلية الزراعة» قسم 
الاقتصاد الزراعى؛ .)١1945‏ 


فودة» فرج علي . «دراسة اقتصادية لترشيد استخدام مياه الري في جمهورية مصر 
العربية.» (أطروحة دكتوراه؛ جامعة عين شمسء كلية الزراعة» قسم 
الاقتصاد الزراعي؛ .)١198١‏ 

. «دراسة تحليلية لاقتصاديات الري بالرش في الأراضي المستصلحة فى 
جمهورية مصر العربية.» (رسالة ماجستير » جامعة عين شمسء كلية الزراعة» 
قسم الاقتصاد الزراعي» .)١918‏ 

قنديل» عبد السلام . «دراسة اقتصادية لاستخدام ألمياه في الإنتاج الزراعي 
يجمهورية مصر العربية »٠‏ (أطروحة دكتوراه»؛ جامعة عين شمس» كلية 
الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعي» 9/4 .)١‏ 

مصطفى » عماد الدين. «الكفاءة الاقتصادية لبعض طرق الري وأساليب الري في 


الزراعة المصرية (أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرةء كلية الزراعة» قسم 
الاقتصاد الزراعى» .)١1987'‏ 


موسى» محمد يوسف جاد. «دراسة اقتصادية لآثار مشروع الصرف المغطى على 
إنتاجية المحاصيل في محافظة البحيرة.» (أطروحة دكتوراه» جامعة عين 
شمسء» كلية الزراعة» قسم الاقتصاد الزراعيء 1987). 

نصرء محمد لطفي يوسف . «التحليل الاقتصادي لإنتاجية مياه الري في الزراعة 
المصرية .»1 (أطروحة دكتوراه»ء جامعة الزقازيق» كلية الزراعة» قسم الاقتصاد 
الزراعي»؛ 19417). 


لوكا 


وثائق 

#تقرير لجنة خبراء المشروعات الكبرى في أعالي النيل.» 1444. 

سورياء وزارة الري» مديرية الأحواض المائية . «الوضع الجغرافي والهدروغرافى 
والهدرولوجي في سوريا.» 1998. ؛ ْ 

الشافعي » محمود. «التحليل الاقتصادي الخاص بدراسة استغلال ؟١‏ ألف هكتار 
في منطقة الشوندر السكري (بنجر السكر) ‏ جنوب ترعة النصر.» 
(مشروعات الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة» الممولة من الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية (إيغاد)). بيانات غير منشورة  1445(‏ 1951). 

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة [أكساد]. الاستراتيجية 
القومية في مجال الموارد المائية مع حلول القرن الواحد والعشرين.؟ دمشق: 
17. ل(أكساد/دم/ت 84) 

ل. لأوراق أعدت لمؤتمر وزراء المياه والري والزراعة العرب.» دمشق: 1497. 

(أكساد/ دم/ات ”87) 

» إدارة الدراسات المائية. «بنك معلومات الموارد المائية للوطن العربي.» 
دمشق: 1198. (أكساد/ دم/ءت 5 

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة وجامعة الدول العربية» 
الأمانة العامة. «حالة الموارد المائية فى الوطن العري.» دمشق: 1497. 


مصرء المجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتصادية. اتشرير المجلس القومى 
للإنتاج والشؤون الاقتصادية لعام 4166 
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“معطا ل «برست اسع أعر راع 1 6[) عضا «عنتط تللم ماوع ع1[ا 10 ا"رمورع؟1 2000 

,]01 أمنظ أبنو .5 .لآ :100 ,رومغأعسمتطوة/1 .لإعمعد8 .0 ل10همع0 نز لعغاعع11نآ 
.5 3 .1980-1981 


.ا#موع! امعتساعء 1 77116 :2 .1آه؟ 


1 0# ألوعز"2 .[0خ7] مممنغج]ظ لعغتدلا عط أه مهنا 2جتصمع 01 عند أسعتءوة لصة لم80 
(9 بقأتممع] معلة77) .1997 ,0ف" تعمدهكا] .كمسواط دا تمنعوع1 اعمط «وعلط 116 


رط« س] :معتهن .ءاالظ #عمملا 116 زه ااكه8 ع[ تامصن 126207 .(512) .8 .للا ردنا حون 
.1904 


مخ مع 01 اقاتعمع0) :تنه .تاعه8 ءآأل[ ذا زه االلامعء4 "وى 4 .1 .11 ,ماكز 
لوعزقط2 .31-1211236 أدجلواكة11 .أمبزعةة) .1948 رو5ع01112 .أمظ .000,6 1ه] 
(45 .10 ععمة2 مالع تار ومء10 


أمزع©) .-1931 ,ؤوع:2 .0171 :لمعته .ترأمه8 ءآثلة 776 .ؤ5متالتطم .2 لسهة 
(51 ,46-49 ,43 ,35-38 ,28-33 ,26 .20 7عم29 .العصسامدمع2آ لمعاوزطط 


6 قتجه "ع1 عا 9 ا#انامععء4 أمععدعء0 ه :ءاثلظ 7716 .سابصسل ل[معوكط ,دسم 
.[1952] يعاطهاكدهن) نمه0لمهم.آ .رعاهت117 115 تزه «منامعز] انا 


كال 4تنه ]1/1 ع1[ زه :61101 :دراط 16[ زه 16070 © ١1و06‏ ء]ةل! 71/16 الإلاتوظكآ رممأممطول 
#مطاناة عط لزنا عطتردئع مأمطم 220 5ع سابتتدقل دده كنم لخد عأكدا!ز طاذللا .مم8 
و0 عل ."1 :عاتملا بجعل8 ,للأعصده أ مطاعه8 .0 .ل نز ومقلط طأاا ووعطاه ممه 
(0121020 1م 01 11ه0غ5) .[1903] ,لإقنةم درمت 

.177 .1/1.28 رع1تتع ع3 ا1نمةىرع 1217 ,لسممت اماع :01ل 1116 

[-1925] :معتهن) .ء1[/[ زه انأكدظ8 بنمعاماط عامط 17:6 


.6 711617101101104[ انه 101711زمعظ رأمء 11 أاوط نتاموظ بهل 70 77 .1501185 ,ألدلطا 
1991 


أمعوما ,عتااممعط لمعتنتامط :ع ساي1 ع[) «م ولءءل( «عنه”1! .(.0ع) .2 .1/60 ,13008آ 

.ع[“وطاعاجرت 1 [171127716110110 انه أهترماه/[ © 1[ دعلاكك[ أمعتومامسراعه 1 سه 

11311121 م1 510165 [دأععم5 بجع انوع /177) . 1977 ,دوعوط بالإعابجاوعء 117 :00 ,جع10ندم8 
(22612ع8 71322 لإوروعمط 200 دمع سناموع 1 


رققء 51 .001/1 :متهن لمع 374 ,ء[ز7[ رعووتا عرلا زه تررواطمرظ 16 .عتعلع 1 رعقنده طابجعل2 
,1929 


.7015 4 .14771 011أأهج ادع ارط أعاجع1امل ع[ [ه ا#مجرع 1 17/16 
كوططاع مك20 :4|"ه/78 طهع4 116 د «عنه 77 .(.قلع) ههلزآ ععاعء7 له عرعاء2 رورعوه1]1 


لمكا 


لع ممم 1ه مه نالآ ,لإأأوع لملا لمدبصمط بخاا عع لعطسسهن .كمومرومم] أده 
1994 ,وععوعاءة 
انا دع انودع[ «عا هلآ[ انه م زاوظ انوزه ,0ل .3 .نا .[أماذ5 .© أعتمد7ة نمه .1 ععنر10 تناد 


سقط هن تدعام 200 ماوعا 2 ناك 0ط وعاوعن) :0 (آ بوماومتطكة/ا ,أممطا ءالءوأثة م11 
(1715م0جع] اعصدط 0515) .1987 ,5 لياه 


00 ركع لأنده0 18 .أممط عللللاة ع[ جنا «عنه!!آ برع جمء5 زم ىف اثامط 116 .(.كله) 
(أقدظ 110016 عطا هده 0165ل50 لداععم5 بع انوع للآ) ,1988 ,ووععط برع اباوع 1 


5اعء 1 ذال مضه اعءزو«ط ءاز[! أه1"منمنتوط 1116 .لتقء 1" كموتلادع تأوع رآ أعامصم10 ,لقلناك 
.705 53 .[1954 :لهتناماتقطخا] .اتموناك اس«متامترعط-ماعاف 6[ ارا 


-010قطع16 0هة عل معاء5 102 اأعصنام0) بطعموعو2 1 102 اأع مناه [23ه11أت[1 ,نقلناة 
4 ,اتعطتامن) عط نطتناه تقطكا .املا ازا مع بموع ضغ[ ععنه/17 .اعروعوع] اأوعاع 


101 عخدعن) ,قكلوهخ لداعه5 3200 عتصتمصمع8 01 امعط تامومع0آ ,كمملخول8 160أملآ 
111110101 0 6اكاع16 .13055011 300 ,لزع مم8 ,ومع مهمع لولم 
.7 ,ودع لامصتمععء2 علعملا بجعلة 1016 ,021010 .مم جل 


1 انا 16[ا 6خ عااأهاع1 كبررءاطوعط أمععط لمتعمدء 0 -لتسقاعاعع5 ,كمه 1غول8 لعالدنآ 
.3 ,كممتندآ! لعغتدلآ :إلعارهلا بجعاكظ] .رع ال [1010غهترءاسط إ[ه عدن 1ه 
(4/5409 [اأمعتصناءه12 .كمه ]8 لعأتدنا]) .دأه7؟ 3 


“أودء د12 اتهدرم؟ ره/!! 1/16 :101امعة 1 انمأاصبرعط .(اة) مد نالا ,ماعمءع ]1لا 
الع اق 

أحأصعم0 أه عاأستاتاقهآ طعمعءظ عط 6ه م0112 :وعلة0 بوءمزوط ءززل3 1776 ساد 
.9 ,بلعم 1معطعءجم 


الى ترعتاوط علاتو هانجه!! 4 باتع تتع ع فنتهاة دمء نودم «عله17 .علهد8 10مللا 
(ودعم 22 بإعتاوط) .1993 ,علصد8 عطظ' :2)0آ رممأومتطمة11 


ع 0م12 
عأطقصنة ك5 مذ معله1 ودأعقمة]38)» .عناوتدلة عآ نرإنان ههه «مطة © ,تعلة] 
194 عمدال ,2 .701 بنع روماءطء 2 0:10 1710266 «.تعصصدلط 


أدمط 7/1001 ««عاممءط عط مغ عع)ة/1آ كوسمة8 ععلانه ع0020م8]2» .1 ,عدهل0 
4 أكتاوددك 10 ٠ادمع81‏ عند«ره1امعط 


6 تعطصصععءةء1 ,13 .مم تماإعتلدمءت0 عرمناه/ة 1114لا 


2010 


تلع ططلءعع0آ1 رطاعتاتتاكم مذ ماعط ععنو لا ده ععمعععاده© تأعة:كآ-ممتمتائعلوط أومز1 ع1 
1992 


1 علطا عن ووولآ عط ده عع ا للسصطه© بامتامءودقم نهآ 20281 متعأاما 
لقصو مسعام] زه وعونآ عط ده 5م60 2لمعستدمع86 لمة هنآ أه كلدماعماء8» 
«قان لكا 


لوكا 


6 10ئك ‏ 25 ,4701111001 ,11للاأ05ج11إنزى ‏ /1711277106110114 ازا «رعله!11 طمنق وتنه امورو 
ب6لكز5 ماعودبطط لسة هشه" 112(104 اأعلطم زط لعاتل8 .1984 بربمترطور] 
.5 رؤوع: 1112093 :1000زم.[] 


1 ف0تععة أه مممتاوعتامد]ا عطا ده عصناعء84 مم0 أمعم<8 عط كه وو ستلععممعم 

,105083 ,رممتوع8 850014 عطا مز امعصعع دمد81 16لا لعاأدروعام[1 ١م]‏ 

/8 .عامهلا لاع[ ,قم251200 60 نم10 ,250178 ,1995 ععطماء0 2-5 بممسسسم 
ال :2-2 


5ا1ةة[[100|0||[[6خ1[ك1 


لعتةمعتم لالناد ة) «.أعتسائلط قبااطة1] آه تإعكتنا5 وععتبامدعظه 11/262 1[ رترو 5 
0 1015 ,كاطةا[ناقده00) طكتاق8 عطا نإ6 المعسصسع؟0© مقتطهل102 عط نم 
.(19635 ,لإأع 11م 


أ لد1عمعء0 لإتقاعلعه5 عط 0 أمممع8ا نزمهامعصع [مصن5 1974 عط1» .قصه6 112 لعأزول 
(5409/.خ.ءه1!.12.نآ ,2غ) «.79-183 


2695 11/262 210231 ممع اس[ 1ه 11565 2391826021 -مو11 آم تق[ عطكم . 
(0.11.4/294,1976)/لش.عءعه<آ.1[.11) «.13-47 


عطا ]0 امعمودعودم :سلعع71 300 معه نامو مع عر ا 01/1 بيده 
(18./60052.70/0.8..1976.ع1[.11.120) «سم هبذك م116 


بذكن 


فهمرس 


5-0 

أبو زيدء» محمود: 1١6‏ 

أبو المجد» كمال: 11 517؟ 

أبو مندور» محمد: “81 

أتاتورك» مصطفى كمال: ١1١‏ 

اتبان» كمرات: 771 

اتحاد العمال الصهيوني: 577 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية 1991: واشنطن): 
مارفا 

اتفاق توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني 
(19946: طابا): 76؟ 

اتفاقية ١905‏ (بريطانيا/ فرنسا): ١157‏ 

اتفاقية ١9794‏ (مصر/ بريطانيا): ١١7‏ 

اتفاقية ١9177‏ (مصر/ بريطانيا): ١77‏ 

اتفاقية 1147 (المتعلقة بإدارة حوض النيل) : 
1 

اتفاقية أديس أبابا (؟:194): ١117‏ 

اتفاقية استثمار مياه حوض اليرموك بين 
سوريا والأردن :١94417(‏ دمشق): 15١14‏ 
:١95417(‏ عمان): 23519 51١٠١‏ 

اتفاقية اقتسام مياه الفرات بين سوريا والعراق 
450 الل الف تين 

اتفاقية اقتسام مياه النيل بين مصر والسودان 
:)١969(‏ مم فك كل لأف كق 
“اال هلا 


في الأغراض غير الملاحية (194419): 
يذ 

اتفاقبة مونتيفيديو (1977): ٠81‏ 

اتفاقية وادي عربة انظر معاهدة السلام 
الأردنية ‏ الإسرائيلية :١495(‏ عمّان) 

استعمالات الميام: 75 /91؟ 
الاستعمال الزراعى: 2188 1١96‏ 
الاستعمال الصناعي: 1848 1940 
الاستعمالات المنزلية: لال 37 
لاما لاحل لكلل مكحلا كحك 
ل 1ق 

الاستمطار الاصطناعي: 114 2128 ١15‏ 

استهلاك الماه: 1لال هما 

1١1 5٠١ أسعد. شوقى:‎ 

أشكول» ليفى : ارقف نرف 

عيذ قف تعر لاله 

الأمم المتحدة: 4لاء 6" ١47‏ 
الأمانة العامة : جل 
الجمعية العامة: لا”؟. 2.5824 755 
الدورة (78: :)١917٠‏ لاا 

الأمن الاقتصادي: /الاء 7571 

الأمن الصناعي: ١8‏ 

الأمن السكري: 17 

الأمن الغذائي: اكء لاك 4لء آلاء 
ا ل ا 111 


أمن النيل المائى: 1176 1758 ١5‏ 
أوجلان» عبد الله : ل فك 
أوزالء تورغوت: ١ل‏ 384 ١511١‏ 
إيبان» أيا: ١7‏ 


سا اناب 

البازء فاروق: 575 

بحيرة ناصر: 2.48 0, هملا, 945, زارلل 
١6١5‏ 

برنامج الأمم المتحدة للتنمية (08128]): 
١١6١ 6‏ 

١7١ :)1841١( يروتوكول روما‎ 

بيروتوكول عام ١441‏ (سوريا/تركيا): 
5]كل لول 5ه؟ 

بن خضراءء ظافر: ١59‏ 

بن غوريون» ديفيد: 877 

البنك الدولي: 278 2316 .5411١‏ 516 

بيريس» شمعون: 1714 

داك د 

تحلية المياء: ١ل‏ 4ل هلل يلل ون 
“كك لاك لاحك ؤولاكء عكلء كلال 

ترشيد استعمال اليام: /ا 239١‏ مرك ملكو 
كلك ذلك "سال كتككء كلل 
هل إدل وال ملم 

تسوره جدعون: 11؟ 

تلوث البيئة: ١66‏ 

٠١5 .٠١5 التلرث الصناعي:‎ 

التلوث المدني: ٠١4‏ 

تلوث اليام: 4“ /ما؟ 

تملح المياه: هلا 

التنمية الاجتماعية: 87 

التنمية الاقتصادية: “7و 

التنمية الزراعية: 7876 

تنمية الموارد المائية: /إ١1.‏ 8.6 


هت يشاات 


الثروة الخرجية : 44 
الثقافة المائية: .1١8‏ 171 
ثورة 71 تموز/ يوليو ١987‏ (مصر): ٠١١‏ 


-ج - 

جابر» يسام: 44كء 2184 5١8‏ 

جامعة الدول العربية: 5؟١5. ١894‏ 

الجبيل » مصطفى : 540 

جمعية القانون الدول : كلا ه15 
الدورة (/1: 4 :: نيويورك): 
5356 

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء (مصر): 
/84 


-ح 3-35 

الحجار» زياد: 189 

حجازي. خالد: “#اوك 201594 301 
اك كد كلثم ]لل 
1 

الحرب الأهلية في جنوب السودان: 2484 
كف كحك مال ول 

الحرب الأهلية اللبنانية (191/0): 184 

حرب الخليج  19940(‏ 14941): فل 
لات ١1٠‏ 

الحرب العربية الاسرائيلية (/1951): 2371 
رق 

الحرب العربية الاسرائيلية ("ال191١): ١71‏ 

١55 257١ الحركة الصهيونية:‎ 

حزب العمال الكردستاني: 514٠‏ 505 

الحقوق المائية: و" 

حمدان؛ كمال: 8م١٠‏ 

حوض الأرج الشرقي: ١7‏ 

حوض الأردن: 151 337 مكق 
شف تارق 


نبلا 


حوض دجلة: "الال 514 148. 147 

حوض الديسي : 3 

حوض الفرات: لالالاء للا ولاك 
557 55 553 77 


حوض النوبة: "الاء 284 57. 48 
حوض النيل: 417 “اللا 784 


دخ 53 
الخطة الخخمسية  1١9481(‏ 1547) (مصر): 
4 


خوري» جان: ١١7‏ 


ه شه 
داودء ماجد: 17١١ 275٠١‏ 
الدباغ» رياض حامد: 195 515 
دكروب» فخر الدين: ٠١8‏ 
دمشقية» غسان: /ا315ا2 5١95 285١‏ 


دوناء» سيم : نض 
ديميريل» سليمان: 7717 178 141 


- 2 - 
الرفاعي» محمود فيصل: ١81‏ 
الرقابة على المياه: 59 
روتنبرغ؛ بنحاس: 517١‏ 
رودوفيتشي» جورج: 1١/4‏ 


روفائيل» نبيل : ل لمر رلا 


الزراعة المروية: 507 


الزراعة المطرية: 7517 


- سس 0-1 
السادات» أنور: 27575 774 
ستار؛ جويس: ١754‏ 
ستوفرء توماس: 51717 


سد أتاتورك: 781 107 
سد أسوان: 28٠‏ 5ه رم كت ٠١١‏ 


سد تشرين: ١548‏ 
سد جبل الأولياء: 17 
سد خشم القربة: 1 


سد الرصيرص: لوول 

سد ستار: 55. 1١١١‏ 

السد العالي: 2044 كلاء لالاء ك2 آثلء 
0# الا رونا 

سد مأرب: ١5‏ 

سد المقارن (الوحدة): 584 

سد الملك طلال: ١9/5‏ 

سعدء كمال فريد: 8١6‏ 

الستمان» ثبيل: لامك قذخل لاخلا حل 
1١‏ 

سوندرزء هارولد: 71717 


0 
- سس 0-1 
شامير» اسحق : 0 
الشركة الصهيونية «هاخشرت هايثوب»: 
تنوف 


الصراع العربي ‏ الصهيوني: 3117 “177 
الصناعة الفلسطيئية: 1١915‏ 
الصهيونية: /ا7, 
كنظ 
طرق الري التقليدية: 5757 
طرق الري الحديثة: ٠لاء 6.1١8‏ 7535 
- طرق الري بالترشيح: ١١8‏ 
طرق الري بالتنقيط: »1١5- ١١8‏ 
لاككء "لال كخل ك1 


طرق الري بالرش: »1١١5- 1١8‏ 


لاحك ك2 كزضاء تخك 155 

طرقٌ الري بالغمر: لمعك 1١1١٠١‏ 

لكت بات ل 0 لضن 
طونش» حاقان: 556٠١‏ 567 


0 

عبد الناصرء حمال: 1١56‏ 
العجز المائى: ٠١‏ الى لاسا 14ل 801 
عرعر»ء عرة لطي به الزلزق ؛ كول 

لاك لاد ١٠الء‏ الكل ؟ 
العقالي» عبد الله مرسي: 2184 5١١‏ 
العلاقات الاثيوبية ‏ العربية: 173 
العلاقات الاثيوبية ‏ المصرية: 1١75‏ 
العلاقات السورية ‏ التركية: 9؟؟ 
العمالة المصرية: “الا 
عملية البخرنتح: ولا, ٠١‏ 


دف - 


فوازء محمد: ١65‏ 


50 

قانون استسخدام المجاري المائية الدولية في 
الأغراض غير الملاحية: ١9‏ 

القانرن الدولي: 77 

قضية الأكراد: ٠١67‏ 

قطاع الزراعة: الاء ١87‏ 

قمة الأرض (7: 11947: ريو دي جانيرو): 
53 


قناة توشكى: 4لاء ٠١7‏ 


قواعد هلستكي (1935): 5" 716 
القوانين المائية العربية: 4م 


ك2 


كالي أليشع : يف 
كيل » جون: 1١17‏ 


دل - 


جنة مشروعات التيل (مصر): 87 


- 8 -_ 

ماجين» آمون: 777 

مارغات» جان: /ا١؟‏ 

ماضى» رياض توفيق: /151. 138 

مبدأ الاقتسام العادل للمياه: ١8‏ 

مبدأ التعاون الإقليمى: ١8‏ 

مبدأ عدم الإضرار بالغير : 14 

مجلس الإنماء والإعمار (بيروت): ١65‏ 

محكمة العدل الدولية: ١4؟‏ 

محيمرء سامر: 248 هك 594 عمل 
كحك ملك لاما لحت لزنن 
كدرل كحدل ١للل‏ ]الل ولم 

مدلل» سعد الدين: 5ه لاهك. 1١5١‏ 

مرغليت» حاييم : ا/ا١ا‏ 

مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق (بيروت): ١417‏ 

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
والأراضي القاحلة: ,”71١ 2.18٠١‏ 81 

مسألة لواء امكتدزين: لحي ريك 

مسألة المياه: 54 4 "الال 61”ء ١48‏ 

مشروع أنابيب السلام: ١17 32٠‏ 

مشروع بانجر (15815): 5737 

مشروع بيكر ‏ هيرزا (19606): 1717 

مشروع جئوب شرق الأنتاضول «(الغاب): 
لل لل 36١‏ 58وكل :ه"؟ 

مشروع جونستون (19617): 179" 

مشروع روتبرغ : حرق 

مشروع سد الوحدة: 5لاك. 554ل مالل 
خرف رف 

مشروع قناة جونجلي: 31 97. 2٠١‏ 
اث ال 


مشروع لاودرميلك :)١815(‏ الال ا" 

مشروع ماكدونالد (19461): 7لا؟ 

مشروع مين (1981): 11 

مشروع هيزر (1947): 771 

مشروع يونيدس (1918): 771 

معاهدة ١97١‏ (بريطائيا/ فرنسا): 7١71‏ 

7١75 :19157 معاهدة‎ 

معاهدة ١977‏ (بريطانيا/ فرنسا): 575 

معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل: 1714 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الاسرائيلية 
:١19944(‏ عمان): 5لاك. 775 5؟ 

معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية (191/4): 


237” 

المععهد الدولي للموارد: ا ا 
7غ 3١6‏ 

مفاوضات السلام الفلسطينية ‏ الاسرائيلية: 
7 


المقنن المائي الاقتصادي: ١١5‏ 

المقنن المائى البيولوجيى: ١١4‏ 

المقننات المائية المصرية: لالا 4لاء الم 41 

ملكانيء مأمون: 164. ١م‏ همل 
ا ريق 

ملكية الموارد المائية: 9 

منظمة الأرصاد العلمية (01/14): ١78‏ 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
«(الفاو): كعك لمممكف كقكق لإقل 
ل ل يلق 

منظمة أندوجو: ١56‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: ١14‏ 

منظمة تكنونايل: ١14‏ 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية: 167» 
حدكلء ٠١١‏ 

منظومة سوباك : 58 

مؤتمر البحث العلمى للري والموارد المائية 
(1984: القاهرة): كف لالىء 7و 

مؤتمر الصلح (1119: باريس): 57١‏ 


/ا4 1 


مؤتمر القمة العربي :١(‏ 19584: القاهرة): 
يفي زرف ١‏ 

مؤتمر كولورادو (لال51١):‏ 70 

5١١ .١1548 .1١857 الموعد؛ حمد سعيد:‎ 

المياه الأحفورية: 5؟ 

مياه الأمطار: ١لاء‏ حل كف الا 
لكك للا ”1 

مياه اليحار: 75 

المياه الجوفية: "“#؟ى 75 الك "3 هت 
هلا اق معدل كاللل وال "لقال 
4ك“ ككل "الاك 4لاك. لاك 
لل 04 اح ل © اررض 
ال كال لات 1١15‏ 

المياه الدولية: 275 155 

المياه السطحية: 2114 1694ء ,15٠١‏ إلالى 
أدل, مدلل كلل #لك. ما 

مياه الصرف الزراعى: 2.736 ١ه‏ "ات 
مللء لق محل ادل الال فلالا 
١5‏ .» 0م١1‏ 


مياه الصرف الصحى: 50 355. 277 


لاك مللء لفق كدكء الآكلء كفظلء 
1 هولى ككل كتككل كأككل 
الاكل الال ملك قنك اكاك 
33> 

مياه الصرف الصناعي : 517 21١5‏ 21575 


64 دمل آالال. ]ا 
ا مياه العابرة للحدود: 743 
لمياه العذبة: ٠١5‏ 
الميزان المائي الأردني: 7١5 1١7‏ 
الميزان المائي الاسرائيل: 187 7١4‏ 511 
الميزان الماثى الزراعي: 1831 
الميزان المائي السوداني: 291 118 1لء 
0 
الميزان المائى السوري: 1994 5١86‏ 
الميزان المائي العراقي: 199 716 514 
الميزان المائي في فلسطين: 037١4‏ 511 


5١4 ,73١1/ 5١8 الميزان المائي اللبتاني:‎ 


الميزان المأئى المصري: فل ١و9‏ _ فق 
اال ١74‏ 


عات 

ناف» توماس: لا١‏ 

تدرة المياه: 17اا, ”751 

ندوة #اسرائيل والمياه العربية» :١985(‏ 
عمان): 777 

الندوة الدولية للمياه (191/9: الأرجنتين) : 
5560 

نظام الري الدائم : 536 

النظام العرفي الديني: 78 

النظام القانوني الأوروبي: 78 

النظام القانوني المائي لأمريكا اللاتينية: 8 

النمو السكاني: الا 345 لا١ل.‏ ولك 


“الل الال فلالء لثمل كملق 
5ل ككقلء ١دثل‏ لاد رول 
30> 

بر الأردن: كل "لا دول لتلك 
ككك لاكل لالاكف كلاكل كاقل 
5١5 1"‏ ١آلل,ء‏ “الال وكال 
سف اعرف > كرض 

خبر بانياس: ١15‏ 

١66 .١6١ نهر بردى:‎ 

عبر جيحان: ٠٠١‏ 

خبر الحخاصباني: ١97‏ 

نبر الخابور: 1١99‏ 

بر الدان: ١917‏ 

هر دجلةة: 5ك الل وك د زان 
8ك كلل كنك لاقل مول 
لامك لالاك تاقكء 194 2 أدل 
يي الي تقش © ارش لوف 


5ولل 5ولل بلاه؟ 


184 


بر السن: ١14‏ 
خمر السنغال: 21١1١‏ 159 


مر سيحان: 7٠١‏ 

غهر العاصىي: 39 155 114 ارال 
6( 

خبر العوجا: ١506‏ 

نهر الفرات: اك ال كل على لل 
ال لاك تك كتقكل لاقل 
كل دعل لاولء لالالل كحلل 
ا ١دثكء‏ لاد مدل مال 
/ا؟؟ ‏ 559 5789 2 مل مل 
/اه ؟ 


النهر الكبير الجنوبي: ١4/8‏ 

النهر الكبير الشمالي: ١44‏ 

بر الليطاني: 777 

هرالنتيل: ل ا ار ا 
40 تق 54 نف لامفه_اكف مرف 
كك 554 كك علالء الاء إلى لاللى 


لمق كلف كل اق كقف يق 
لحكل لاحل 1١5‏ ل كلم أتلل 
الما 


نهر اليرموك: لال فدهك آلا لاحل 
لحل خرف يرف اطرض 5 رن 


شماه 


الهدر المائى: 5١‏ 

هرتزل» ووو يفن يفف 
الهندسة الورائية: /ا١٠‏ 
هورست)» ه.: 7ه 1١١17‏ 


الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لياه النيل: ١74‏ 


دوت 


وايزمن» حاييم : 0 


اماما ادر مستطموجن سح هدس صصح زر سس وامسان رج لصون تمده دجاه ب جره رصن اموجه ببستو نق 70ج سعد سوج افك ص طن 077756 شق لطا ا 


الدكتور 000 خدام 


امم نتمعسمد مججطتا سه مسحت رودن لطر م 0786317055 حل لط انهه :الاج 057ب نتوج جه ننجت روطتم لاس ات 


تخرج في أكاديمية العلوم الزراعية. قسم الاقتصاد 
الزراعي ‏ بلغاريا عام 191/4. 


عبن معيداً في جامعة تشرين ن - اللاذقية عام .١910‏ 


#احصل على درجة الدكتوراه ذ في العلوم الاقتصادية من 
أكاديمية العلوم الزراعية في بلخاريا عام .١8‏ 


يعمل حالياً أستاذا في كلية الزراعة؛ قسم الاقتصاد 
الزراعي؛. جامعة تشرين - اللاذقية. 

# له مؤلفات عديدة؛ منها: 
محاضرات في التعاون الزراعي (1181). 
- الاقتصاد الحراجي ..)١949(‏ 


#ا له العديد من الدراسات والأبحاث المنشورة فى 
الدوريات العربية . 


بناية اسادات تاور» شارع ليون ص .ب: ا سر 
الحمراء ‏ بيروت ١٠١" ١٠١9٠‏ لبئان 

تلفرن : 8594154 المها١ءم ‏ لامه1١م‏ 

برقياً: ١مرعربي»‏ - بيروت 

)931١( 856518 فاكس:‎ 


طأع .تلق 00م :الهم 
.5 01.كناهء. «الجاب//:صاغط :5116 طعا ْ ا | ا ||| ا ا 


11153 


